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 لا تأخذ عقلي ... ... يا رب إذا أعطيتني مالاً لا تأخذ سعادتي ... وإذا اعطيتني قوةً 

 ا لا تأخذ تواضعيوإذا أعطيتني نجاحً 

 ا لا تأخذ اعتزازي بكرامتيوإذا أعطيتني تواضعً 

 بالغرور ... إذا نجحت ... ولا أصاب باليأس إذا فشلت ... ... يارب لا تدعني أصاب

 بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح

 كبر مراتب القوة ... وأن الانتقام أولى مظاهر الضعيف ... أ... يارب علمني أن التسامح هو 

 اح أترك لي قوة العناءيارب إذا جردتني من المال أترك لي الأهل ... وإذا جردتني من النج

 حتى أتغلب على الفشل

 إذا جردتني من الصحة أترك لي نعمة الإيمان

 رب إذا أسأت إلى الناس أعطيني شجاعة الاعتذار يا

 وإذا أساء إلي الناس أعطيني شجاعة العفو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله *

 

         والأخير إلى الله عز وجل الذي وفقني لإنجاز هذا العمل  الأوَل* ثنائي 

 والذي أنار لي درب العلم وأعانني على إتمام عملي هذا .

 

       بشير، والسراج المنير، من حث الأمة * والصلاة والسلام على الهادي ال

 على طلب العلم وجني ثماره لأنه الضياء والنور للبصائر.

 

       * كما أتقـدم بخالـص الشكـر والتقديـر إلـى الأستـاذ المشـرف             

        " على ما قدمه من نصح وإرشاد والمجهودات الجبارة سليم بودليو"

 حرصه الشديد لإتمام هذا العمل.التي بدلها معي و

 

             * دون أن أ نسى توجيه بالغ تشكراتي إلى اللجنة العلمية لقبولها 

تيسالرالإشراف على مناقشة   

 

 * ذلك الفضل الجزيل والشكر عرفانا، حفظكم الله من كل شر.

 

 ة:     *كما نشكر الأستاذ       

   لباقي، لعور حمزة حسان سعدي عبد الحليم، خلفاوي عبد ا       

    والدكتور محمد خليل يوسف أبو بكر لتقديمه يد العون وإشرافه          

 .على إعداد رسالتي طوال فترة إقامتي بعمان

 الدكتور محمد بدوي القاضي            

 السيد عبد العزيز بوبكر لمده يد المساعدة على إخراج هذه الرسالة.             

 

 "ولا أنسى كل من قدم لي يد العون من بعيد أو قريب"               

 



 

 

 
 

 

 

ا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وهنا نحن اليوم الحمد * بدأنا بأكثر من يد وقاسين

 لله نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دستي هذا العمل المتواضع.
 

لى سيد الخلق إالإمام المصطفى إلى الأمي الذي علم التعليميين * الى منارة العلم و

 وسلم. ورسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه

 

 لدي ما قال فيهما عز وجل هدي ثمرة عملي المتواضع إلى: أحب الناس إلى ماأ*

ً إلاَ  تعَْبدُُواْ إلاَ  وَقَضَى رَبُّكَ ﴿  ﴾إيَِّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَانا
 

يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى     *إلى الينبوع الذي لا

 "والدتي العزيزة  "

 

         *إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة و الهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي 

 في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى

 "والدي العزيز  "

                       لى من حبهم يجري في عروقي ولهج بذكرهم فؤادي إلى أخي العزيز إ* 

 " تهوعائلوليد  "

 

 " رحمة سلاف – عائلتهمو شبيلة  –فراح   "لى أخواتي : إ* 

 

 

 "عبد العزيز"عائلة و"وعائلة " عميرش  "وإلى كل عائلة " بن الشيهب 

 

ا بيد اتفنا يد  ا نحو النجاح والإبداع إلى من تكا ونحن نضق الطريق مع  لى من سرنا سوي  إ* 

 ضق زهرة تعلمنا إلى صديقاتي وزميلاتيونحن ن

 "سهام – منى –حورية  – رقية – صبرينة – خولة – هاجر)ذهبية("



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ة ــــــــمقدم
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 مقدمة:

 ايتعرض الأفراد والمؤسسات للعديد من المخاطر التي تصيبهم ذاتيا أو تصيب ممتلكاتهم، فلجؤو

أن تخلت معظم  بعدكحل لمعالجة أثار الأضرار التي تحل بهم بغرض التخفيف منها وإزالتها  إلى التأمين

ضعف الوازع الديني ها ومساعدة المحتاجين منهم، وبين رعايا ل عن مسؤوليتها في تحقيق التكافلالدو

اتسعت دائرة فعند الناس وتراجع التعاون فيما بينهم فضلا  عن تعدد أسباب الأخطار وجسامة أثارها، 

  ، وزراعة، حتى أصبح التعامل به التعامل به لتشمل معظم أوجه النشاط الاقتصادي من تجارة، صناعة

           إن لم يكن إجباريا  بحكم القانون كالتأمين من المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث المركبات،

             في غيره وسيلة فعالة للضمان ضد المخاطر  م الواقع لأنَّ الأفراد لا يجدونفهو إجباري بحك

 التي يتعرضون لها.

نظرا  لما يوفره من تغطية لجوانب اقتصادية  أكبير ا  تقدم التأمين شهد 19ن القر مع بدايةو

واجتماعية للأفراد، ولدوره في دعم التنمية الاقتصادية عن طريق تكوين رؤوس أموال ضخمة 

عية التأمين التجاري لاحتوائه شرظهر جدل كبير حول فواستثمارها في العديد من المشاريع التنموية، 

    ء المسلمون المعاصرون الغرر وغيره من المحظورات الشرعية، فأخضعه العلما ،هة القمارعلى شب

    العديد من الدول الإسلامية حوله من الدراسات من خلال عقد الندوات والمؤتمرات في إلى مجموعة

يلا  شرعيا  له بد التكافليعن حرمة التأمين التجاري بكافة أنواعه وأقروا وأوصوا بالتأمين  التي أسفرت

 الذي ترسخ مفهومه في الدائرة الاقتصادية التأمينية.

                   2008في قيادة هذه الصناعة بعد الأزمة المالية سنة  جدارته التكافليالتأمين  أثبتو

الأمريكية  AIGالعالم وخلفت أثارا  طالت العديد من الشركات الكبرى منها  اقتصادياتالتي عرفتها 

أمين على الودائع المصرفية التي تعد أكبر شركة تأمين عالمية، وبالمقابل شهدت الصناعة المصرفية للت

والمالية الإسلامية تطورا  ملحوظا  وأثبتت صمودها أمام تداعيات هذه الأزمة فكان لابد من إيجاد شركات 

لتوجه إلى تبني نظام التأمين ا تمتحميها من مخاطر العمليات المالية والتجارية التي تمارسها، فتأمين 

ة تسعى لتحقيق الربح المادي ثمنافس للتأمين التجاري كونه عبارة عن مؤسسات مالية بحك التكافلي

لأصحابها على حساب أصحاب وثائق التأمين، ولا تحقق الأمن والتأمين ولا التكافل والتضامن عكس 

 شركات التكافل.

امها التأميني من نظام ربوي إلى نظام إسلامي يتماشى ما دفع بالعديد من الدول إلى تحويل نظ

من القرن  بدأت شركات التأمين التكافلي بالظهور في بداية السبعيناتفوأحكام الشريعة الإسلامية، 

وانتشرت بعد ذلك في المملكة  1979الماضي حيث ظهرت أول تجربة لهذه الصناعة في السودان سنة 

    ما يشير لنمو وط، والشرق الأقصى وامتدت خدماتها إلى أنحاء العالم، العربية السعودية، الشرق الأوس
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ه بعدما نجحت في إنشاء شركات التكافل بدأت في نقاش إنشاء شركات إعادة التكافل ليكون هذه الصناعة أنَّ 

 لها نظام متكامل يساعدها على الاستقلالية عن خدمات التأمين التجاري.

أصدرت مجموعة فإلى التعامل بالخدمات المالية الإسلامية  اتجهتوالجزائر كغيرها من الدول 

نظام إذ تبنى المشرع الجزائري هذا ال، التكافليمن القوانين التأمينية التي تساعد على قيام نظام التأمين 

         203والمادة رر ـــــمك 215ادة ـــــداث المـــــ)التأمين التكافلي( على مرحلتين تمثلت الأولى في استح

ي أطلق عليه تسمية التعاضدي وأعقبهما ذال (1) 04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95ر رقم ــــــمن الأم

مكرر التي تم تعديلها  203فتمثلت في المادة ا المرحلة الثانية أم   ،(2) 13-09صدور المرسوم التنفيذي 

 81-21مرسوم التنفيذي رقم ال صدور اوأعقبه (3)2020 ةمن قانون المالية لسن 103المادة بموجب 

   ارسة التأمين التكافلي بشكل صريحالذي يحدد شروط وكيفيات مم (4)2021فبراير سنة  23في  المؤرخ

مكرر( تمم بها القانون حتى لا يخرج  203ولم يفرض قانونا  خاصا  للتأمين التكافلي واكتفى بمادة وحيدة )

اعتباره بعلق بالتأمينات، المت 07-95الشروط التي يحملها الأمر رقم هذا النوع من التأمين عن المبادئ و

 وأحكام الشريعة الإسلامية بالنظرلا تتعارض  تتعلق بالتأمين والتي في الكثير من الأحكام التي المرجع

 إلى أنها المرجع الأساس للتأمين التكافلي.

سييره تطريقة  وفي الجزائر ه تكافليال لتأمينلالقانوني ثار في دراستنا للنظام ولعل أكثر ما ي

            تكون الخدمات المقدمة من هذا النوع المعتمدة من طرف المشرع لتحقيق غرض أن  لياتوالآ

يم ل في تقدستقلامن الشركات بديلا  لتلك المقدمة من طرف شركات التأمين التجاري التي اعتمدت ومنذ الا

 خدمات التأمين على التأمين التجاري.

ه من شأنه وبسط أحكام" التكافلي"النظام القانوني للتأمين إنّ الأهمية من دراسة هذا الموضوع 

ه، زه عنيمين التجاري وتميأأو النظام الـذي خصه بـه المشـرع على غرار الت أن يكشف لنا عن الإطار

الباحثين  فتح المجال أمام حاجةوسيما في غياب دراسات قانونية متخصصة أو عامة في الجزائر 

إلى حداثه القانون الذي ينظمه والتردد  أكبـر في الموضوع كل ذلك بالنظر والدارسـين مـن أجـل إحاطـة

 التكافليالواضح والخجول إن أمكن القول للمشرع الجزائري في وضع الإطار القانوني الخاص بالتأمين 

فتح المجال تأن  امن شأنه لتأمينات، كماي أحيط به في سوق اي الذلمير والعبالرغم من الدور الهام والخط

                                                 

، المعدل والمتمم بالقانون 1995مارس  08في  ، الصادرة13رقم  ،يتعلق بالتأمينات، ج ر 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95 رقم الأمر -(1)

 .03ص  ،2006س مار 12الصادرة في  15، ج ر، رقم 2006فيفري  20المؤرخ في  06-04
         ، المحدد للقانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي،2009جانفي  11المؤرخ في  13-09المرسوم التنفيذي  -(2)

 .2009جانفي  14مؤرخة في  ،03 عدد ر، ج
 .81، ج ر، عدد 2020، يتضمن قانون المالية 2019ديسمبر سنة  11الموافق  1441ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  14-19قانون رقم  -(3)

 ،، ج رفي الجزائر ، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي2021فبراير سنة  23في مؤرخ في  81-21رقم المرسوم التنفيذي  -(4)

 .2021فبراير سنة  28، الصادرة في 14 عدد
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من أجل فك  في سوق التأمينات كل ذلك لبسط وتنظير أحكامه وتفعيل لدورهأمام دراسات أخرى ثانية 

 في شرحها. الوقوف عندها لتحليلها والمساهمةو التكافليالغموض عن المفاهيم العامة للتأمين 

كمن في تبيان وتوضيح كيفية ممارسة هذا النشاط تته دراسا على المستوى العملي فإنّ أهمية أم  

ومحو اللبس الذي يدور حوله لاسيما في عدم شمولية هذه التنظيمات التي تنظمها مع العلم بوجود أشخاص 

ناشطين في هذا المجال، بالإضافة إلى الدور الفعاّل الذي يلعبه هذا النوع من التأمين في قيام اقتصاد 

ات بسبب الاستقراءات التي يقوم بها وهذا ما جعلنا نتطرق إلى هذا الموضوع السوق سيما سوق التأمين

 وكيفية ممارسته. هوطرح تساؤلات عن

        فقط  ه حديـث النشـأة ليـس في الجزائرا الدافع الأساسي لاختيار هذا الموضوع كونأم  

      ي تنوه فقط بهذا الموضوع، في الكثير من الدول إذ لا نجد إلاّ بعض الدراسات الأكاديمية الت ولكن

دون الخوض في تفاصيله المهمة وكذلك محاولة التخصص أكثر في البحوث المتعلقة بالتأمينات والتوسع 

بالإجابة عليها نكون قد ساهمنا في تفسير وفيها للتوصل إلى شرح وتحليل عن طريق تساؤلات جديدة 

 التكافليية بدراسة جديدة متخصصة في مجال التأمين بعض الغمـوض وكذا محاولة إثراء المكتبة الجزائر

شابهة ومكملة لهذا البحث في حال أصدر المشرع العلوم القانونية لتبنيه أبحاث مومنه تشجيع ا للباحث في 

تنظم هذه المهنة، أضف إلى ذلك حاجة الطالب الملحة إلى مراجع علمية  ةكملمالجزائري مراسيم 

 لنظرية بما يتوافق مع الواقع العملي الملموس.معلوماتهم امتخصصة لتدعيم 

                    التجاري التأمين عن واختلافه التكافلي التأمين طبيعة على التعرف إلى البحث يهدفكما 

 :خلال من 

 بينهما؛ الأساسية الاختلافات وإبراز التكافلي والتأمين التجاري التأمين خصائص دراسة -

 التأمين؛ منتجات تغطية في التكافلي التأمين شركات عمل أساليب تحليل -

 التكافلي )التجربة الأردنية(؛ التأمين لنظام المطبقة الدول تجارب عرض -

 التكافلي؛ التأمين نظام تبني على قدرته ومدى الجزائري التأمين سوق خصائص دراسة -

 ؛التأمين التكافلي لنشاط الجزائر في التجاري التأمين شركات تبني إمكانية استعراض -

                 التجاري التأمين شركات لانتقال حلول صعوبات التي تشوب هذا القطاع واقتراحالالتعرف على  -

 .التكافلي التأمين نظام أحكام وفق للعمل الجزائر في 

              وبعد ذلك كان علينا أن نبين بعـض الصعوبـات التـي واجهناهـا أثنـاء إنجـاز هذه الرسالة 

التي تكمن أساس ا في ندرة البحوث والمراجع العلميـة المتخصصـة التـي عالجـت هذا الموضوع إن لم نقل 

عدم تنظيم المشرع الجزائري له سابقا بشكل  تمثلت فيانعدامها كلية  بسبب حداثته، أمّا الصعوبة الكبرى ف

  الأستاذ المشرف للحصول على المرسوم صريح الذي تطلب منا بحث دائم وطويل من قبلي ومن قبل
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في عدم إيجاده بسبب  لبس بداية  وقعنا في أ مما فيه تعاضديتسمية الذي أطلق عليه  له نظمالم 09-13

التسمية )التعاضدي( بالإضافة إلى عدم وجود تطبيق عملي فعلي على مستوى السوق الوطنية والشركة 

مجرد  التكافليفي حقيقة الأمر تمارس التأمين التجاري والوحيدة التي كانت على أساس تمارسه كانت 

وتحفظهم عن الإجابة        ، بالإضافة إلى تقيد مسؤولي شركة "سلامة للتأمينات الجزائر" تسمية فقط

 على بعض الأسئلة من أجل الحصول على القدر الكافي عن المعلومات للإلمام بالموضوع. 

في الجزائر باعتباره نظام  التكافليما مدى فعالية التأمين  :اوفي سبيل الإجابة عن إشكالية بحثن

مقارنة  وفقّ المشرع الجزائري في تنظيم أحكامهالتأمين؟ وهل  منتجات تغطية في بديل للتأمين التجاري

          علمية كالمنهج التاريخي لسرد مختلف مراحل تطور  على عدةّ مناهجاعتمدنا  ؟يره الأردنيظبن

    ين، والمنهج التحليلي والوصفي لمختلف نصوصه القانونية وتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة هذا التأم

في هذه النصوص  ليلي لاستخلاص مدى التزام المشرعالتحبه لحداثته في الحياة القانونية الجزائرية، و

الشريعة  التي يجب تضمينها وضبطها على ضوء متطلبات السوق الوطنية وضوابط بالمحاور الأساسية

ي ذالنق، والمنهج الاسلامية والمعايير الدولية في مجال التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلي بصفة خاصة

لاستنباط الاختلافات بين التشريع الحالي وما يجب أن يكون عليه وفق المتطلبات والمعايير الدولية، 

        وطني بالتشريعات العربية )الأردني( إلى المنهج المقارن لمقارنة التجربة والتشريع ال بالإضافة

شركة سلامة  بينهما خاصة وأن والاختلافالذي سنتخذه قانونا  وتجربة مقارنة لمعرفة أوجه التشابه 

        وشركة التأمين الإسلامية فرعان لنفس الشركة الدولية "إياك" السعودية البحرينية ولكن الشركة الأردنية 

      الصعيد الوطني والدولي مقارنة بسلامة للتأمينات التكافلية الجزائرية مركزينلها تمركز جيد على 

 .ومدى آفاقه المستقبلية في بلادنا التكافليالتأمين معطيات بيتعلق  كل ما لك على المنهج الجدلي لإبرازكذ

 ى بابينوفي الأخير ومن أجل الإلمام بمختلف جوانب هذا البحث ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إل

 حسب الخطة الأتية: وكل باب إلى فصلين

 يفلاكالت: الأسس النظرية للتأمين لالباب الأوَ 

 التكافليمدخل للتأمين  الفصل الأوَل:

 يكافلإعادة التأمين الت الفصل الثاني:

 التكافليللتأمين  ةالعملي سسالأالباب الثاني: 

 يكافليات عمل شركات التأمين التآل الفصل الأوَل:

  .ي في الأردن وواقع تطبيقه في الجزائركافلدراسة تطبيقية للتأمين الت الفصل الثاني:



 

 

 
 

 الأوَلالباب 
الأسس النظرية للتأمين 

  التكافلي
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 الأسس النظرية للتأمين التكافلي .............................................................................................................. الباب الأوَل:

 

 يفلاكالأسس النظرية للتأمين الت :الأوَلالباب 

علاقات الإنسانية وكذلك علاقة تعتبر حاجة الإنسان إلى الأمان غريزة بشرية مرتبطة بتطور ال

ا  ان بالطبيعة، فهو معرض لشتى أنواع الخطرنسالإ يهدد حدوثها بإضرار قد تفقده إصراره في تحدي مم 

صعاب الحياة، فالسعي إلى الأمان مطلبا عبر عنه الفكر البشري بالبحث عن الأساليب التي تمنحه مبتغاه، 

ة، فهو قديم من حيث الفكرة حديث الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميي كافلالتومنها نجد التأمين 

         التطبيق يسعى إلى إشباع حاجة المجتمع الإسلامي من الأمان، إنطلاقا من مبدأ التعاون والتكافل 

بين مجموعة المشتركين والمعرضة لنفس الخطر، وذلك بتوزيع عبء الأضرار الناتجة عن حدوث 

 الخطر لأحدهم على الجميع.

أنَّه لا يكفي لإلغاء إحتمال إختلال إلا   يكافلالتالأسس الفنية للتأمين وعلى الرغم من توافر 

    ومصروفاتها إلغاء تام، لذلك فإن شركات التكافل تلجأ لمواجهة ة تكافليالالتوازن بين إيرادات الشركة 

 إعادة التكافل. هيهذا الخطر بوسيلة تؤمن بها نفسها 

 :ي هذا الباب فصلين درسنا فيوعليه سنتناول ف

ل الفصل  يكافلالتللتأمين  مدخل :الأو 

 إعادة التكافل : لثانيا الفصل

 التكافليللتأمين  مدخل :الأوَللفصل ا

حفظ رؤوس الأموال المنتجة  يعتبر التأمين من أدوات مواجهة المخاطر، كونه يعمل على

 في حالة تعرضها للتلف. والمساع دة على إعادة تكوينها

، ينطلق من أصول وتطبيقا   مستمد من الاقتصاد الإسلامي فكرا ومنهجا  ي كافلالتأما التأمين 

            شرعية مستندها التعاون المنظم القائم على عقد التبرع الملزم لمجموعة هيئة المشتركين بكل أو جزء 

الأضرار التي تقع لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة من الاشتراكات المقدمة لدفع تعويضات 

 .التكافلييطلق عليه التأمين  اأعمال التأمين واستثمار أموالها، لهذ

ل المبحث في تناولنا إذ إلى مبحثين، الفصل هذا قسمناومن أجل توضيحه  ماهية التأمين  الأو 

 .، وفي الثاني أحكامهيكافلالت

 ي كافلالت التأمينهية ام: الأوَلالمبحث 
   إن عقد التأمين من العقود المنتشرة بين أفراد المجتمع الذين يلجؤون عادة إلى إبرامه سواء 

كان إختياريا أم إجباريا، إذ إتسع نطاقه في العصر الحالي وأصبح يشمل نواحي كثيرة من حيث المجالات 

لبيان ماهية التأمين تلاف صيغها تجارية كانت أو تكافلية والمتكفل بها أو من حيث أنواع التأمينات بإخ

ا معرفة مبادئه، أثاره ذالتجاري وكالتأمين من معرفة مفهومه، خصائصه وتميزه عن  لابده ي فإنَّ كافلالت

  .وضماناته

 يكافلالت التأمين: مفهوم الأوَلالمطلب 

مع ذكر لتطرق إلى كيفية نشأته هذا المطلب ا فيسنحاول تحديد مفهوم التأمين التكافلي  من أجل

 .وتكييفه الشرعي له المقدمة ريفاالتعأهم التطورات التي مر بها عبر الزمن لنقوم بعدها بتقديم 

 يكافلالت التأمين: نشأة وتطور الأوَلالفرع 

 تهبداي أن  ، فذهب البعض بيافلكالت التأمينهور حول تحديد بداية ظ التأمينب ختلف المهتمونإ

ل ذهب فريق ثالث للقو امكظهوره كان في أوروبا،  أنَّ خر للقول بوذهب فريق أ ،كانت في بلاد العرب

ا  وهو التكافلي التأمينعرف نظام ن ل مأور القديمة هم ء المصريين في العصوامالقد أنَّ ب سنقوم بتفصيله م 

 يلي: امفي
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 في بلاد العربي كافلالت التأمينظهور : أولاً 

وذلك قبل ظهور ي كافلالت التأمينالعرب أول من عرف نظام  أنَّ  (1)الرأييرى أصحاب هذا 

الإسلام، أي في الجاهلية وبعد ظهور الإسلام ودليلهم على ذلك هو الإيلاف الذي أبرمه بنو عبد مناف 

كان تجار قريش يخرجون للتجارة في رحلتين،  إذ أثناء رحلتي الشتاء والصيف التي كانوا يقومون بها،

في فصل الشتاء وفيها يذهبون إلى اليمن، والثانية في فصل الصيف يذهبون فيها إلى الشام،  امإحداه

تفق إبضائعهم، فونهب  غارات قطاع الطرقلالطريق في خاطر إلى م رحلاتهمتعرضون أثناء ي اوكانو

البلاد والمناطق التي يمرون بها ليؤمنوا على تجارتهم من أخطار تفاق مع قاطني إإلى عقد  )*(الإيلاف

العرب قبل الإسلام نظام العاقلة فقد كانت العواقل  التي تعارف عليه أيضا   التأمينومن صور  ،(3)الطريق

تتعاون في دفع الدين عن الجاني في الجناية الخطأ، وقد أقر الإسلام هذا النظام وأبقى عليه في صحيفة 

 .(5)وحث على العمل به )*(ينةالمد

 ربية سواء قبل ظهور الإسلام أو بعده عرفت عدة صور عالمجتمعات ال أنَّ يمكن القول  وعليه

 رضي لله عنه ، والدليل على ذلك قيام سيدنا عمر بن الخطابالإجتماعي التأمينخاصة  التأمينمن 

بعجز يمنعه  ي حالة إصابة أحدهمف هأنَّ  إذبتسجيل أصحاب كل حرفة حسب سكنهم في سجل خاص به، 

ن إ المعروف حاليا   الإجتماعي التأمينهذا قريب الشبه بنظام ية الأعضاء بدفع إعانة له وبق إلتزمعن العمل 

عقد حديث وليس له جدور في تاريخ  التأمين أنَّ يقوله البعض ب ام نَّ إلم يكن مطابق له، وعلى هذا ف

التي عرفت آنذاك لم تسم بمسميات  التأمينصور  أنَّ ه يمكن رده إلى الحضارة العربية قبل الإسلام أو بعد

 .(6)ولا تطبق الأسس الفنية الحديثة فقط التأمين

 ً  في أوروبا التكافلي التأمينظهور  :ثانيا

     ، إذ ظهر نيا تحديدا  لمابدأ ظهوره في أوروبا أ التكافلي التأمين أنصار هذا الرأي أن   ويرى

      ار الحريق،طالمواشي، وأخ ،وبئةالأيغطي  ناكور ميلادي، شس عدعشر أو السافي القرن الخامس 

نيا عام لماأول جمعية تعاونية في أأنشأت وفي حالتي الوفاة أو المرض،  التأمينلته ليشمل مظ اتسعتثم 

ذاتي، ة للتأمين، جمعيات التأمين الالتكافليكالجمعيات  م، ويلي ذلك ظهور بعض الهيئات الصغيرة1726

 .(7)في مختلف الدول وصناديق التأمين الخاص

 في العصور القديمة التكافلي التأمينثالثاً: ظهور 

ء امعرفه قدو كان في العصور القديمة، التكافليأول ظهور للتأمين  أنَّ يرى أصحاب هذا الرأي 

المصريين  القدماء أنَّ معبد الكرنك بالأقصر  فيدلت النقوش المكتوبة  إذلفرعوني( المصريين )العصر ا

شتراكات إكان المشتركين في الجمعية يقومون بدفع و، (8)كونوا جمعيات تعاونية لتجهيز ودفن الموتى

 رتفاع تكاليف التحنيط والدفن.إلمواجهة 

 

                                                 
 .42، ص 1900، لبناندار إحياء التراث الغربي،  ،4ط  منهم إبن خلدون في مقدمته لابن خلدون، -(1)
         يأمنوا مرون بها لد والمناطق التي يالإيلاف: هم أربعة أخوة من بنو عبد مناف عمدوا إلى عقد عهد وحبل )إتفاق( مع قاطني البلا -(*)

ألف حباش، وا ألف أخوه عبد شمس الأقيصر عندما خرج بلاد الشام، كم على تجارتهم من أخطار الطريق حيث ألف هاشم بن عبد مناف
            يض ة وتعوضي بإغاثنوفل فقد ألف كسرى عند خروجه إلى بلاد فارس، وقد كان هذا الإيلاف أو العهد يقأمَا المطلب بلاد اليمن،

            م أحد من تتعرض تجارته للنهب أثناء الرحلة، وبموجب هذا العهد كان تجار قريش يخرجون إلى مختلف الأمصار فلا يتعرض له
 ولا تتعرض تجارتهم للنهب، وكانوا يقومون بدفع تعويض لمن تتلف أو تنهب بضاعته.

والعلوم التجارية وعلوم  الاقتصادية)غير منشورة(، كلية العلوم  رسالة ماجستيرية حول التأمين التكافلي، خديجة علاق: دراسة إستطلاع -(3)

 .14، ص 2016-2015 ائر،الجز التسيير، جامعة أم البواقي،
 أول دستور إسلامي نص على نظام العواقل. :صحيفة المدينة -(*)
   ، 2005، مصر ،الأزاريطة -التجاري والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق، المكتب الجامعي الحديثنعمات محمد المختار: التأمين  -(5)

 .220ص 
ت )غير منشورة(، قسم الإقتصاد، كلية الدراسا رسالة ماجستيركبديل شرعي للتأمين التجاري،  يعاونالتنازك عوض إبراهيم محمد: التأمين  -(6)

  .57، ص 2007 السودان، العليا، جامعة أم درمان الإسلامية،
 .277ص ، 1979غريب الجمال: التأمين التجاري والبديل الإسلامي، دار الإعتصام،  -(7)
 .152، ص ، مصر2006عبد الرحمن: التأمين في الإسلام، ديوان المطبوعات الجامعية، أحمد فايز  -(8)
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 ً  في العصر الحديث التكافلي التأمين :رابعا

 زدهارإومع  فليا  تعاونيا  التجاري الحالي بدأ تكابشكله  التأمين أنيتضح لنا  ناه سابقا  ذكر امم

      بصورته التجارية  فانتشروزيادة التبادل التجاري بين الدول طغى تحقيق الربح على تقديم الخدمة، 

على مبدأ  في البلدان الإسلامية التي تقوم ةالتجاري التأمينشركات إلى أن وصلت  في مختلف أنحاء العالم

   للبحث تراالتجاري، إذ عقدت الندوات والمؤتم التأمينء بدراسة لماوالعالفقهاء والباحثين  ذ، فأخاالرب

 التأمينالتجاري مع إيجاد البديل الشرعي وهو شرعية  التأمينتحريم الأمر على  واستقر في مشروعيته

 .مبصيغته المعهودة اليو التأمينأول فقيه تحدث عن  )*(، ويعتبر العلامة "محمد أمين إبن عابدين"التكافلي

 التأمينعندئذ من البحارة الأوروبيين إذ كانت سفنهم يغطيها  التأمينوقد عرف المسلمون عقد 

         فقال  ،)*(السوكرة"سم "إشتهر عند المسلمون بإ، وsecurityالبحري الذي يسمى في ذلك الزمن 

به  ضمانلا يلزم ال عقد معاوضة فاسد ناإذا عقد في بلد إسلامي ك" سئل عن حكمه: لماعابدين  ابن فيه

 التأمينالفقهاء مند إبن عابدين في حكم  ختلفإ، وقد "وهو باطل عند الأحناف  يلزم شرعا  لا ما التزام هنَّ لأ

 التأمينمنه حتى ولو كان على صفة  فمنهم من أجازه بلا تحفظ وهم قلة قليلة، ومنهم من أجاز أنواعا  

 التأمينالتجاري وأجاز صيغة بديلة تسمى  التأمينمنع  بن عابدينإ ممنه جمهورال أنَّ إلا   ،التجاري

 .(3)التكافلي

تجاري ال لتأميناستقر الأمر على حرمة إبعد أن  التكافلي التأمينبدأ التطبيق الفعلي لنظام  وقد

سنة  ققد بدمشمي الثاني المنعقرار أسبوع الفقه الإسلا مشروعا له بعد صدور بديلا   التكافليوإقرار 

بنك  عيةقرار هيئة الرقابة الشرو 1976تمر مجمع البحوث العلمية السابع بالأزهر سنة ومؤ ،1961

قدة عته المني دورف ي التابع لرابطة العالم الإسلاميفتوى مجمع الفقه الإسلام، وفيصل الإسلامي السوداني

       مجال النظري المن  التكافلي التأمينعتبرت هذه الفترة نقلة كبيرة لنظام أ، و1987بمكة المكرمة سنة 

مستوى ه إلى التقاء برالإو التكافلي التأمينوير التعامل بكان لابد من تط إذإلى المجال التطبيقي والعملي، 

 التجاري. التأمينالذي تندفع به الحاجة إلى 

مين ات تأتكللت بالنجاح ونتج عنها تأسيس شرك ا  ضيين جهودلمالت على مدار العقدين اذ  فب  

           لتكافليا التأمينكان الدافع لتطوير وبصورته المتطورة،  التكافلي التأمينعمل بمقتضى إسلامية ت

كثيرة  واعا  هو زيادة أعداد المستأمنين لتصبح بمئات الألاف، وتنوع الأخطار المؤمن منها لتشمل أن

         ا  وتنفيذ ااكتتاب   التكافلي التأمين أعمالتتولى إدارة  التأمينقتضى الأمر وجود شركة متخصصة بإف

 أجر معلوم.بأساس الوكالة على 

       مارسلمستغلال اهو الإ التكافلي التأمينومن أهم العوامل التي شجعت على إنشاء شركات 

لالتجاري بعد أن أصبح هدفها  التأمينشركات من قبل   تأمينال أنَّ  استغلالهاهو الربح، وزاد من  الأو 

 ،مالععلى حياة ال عمالعلى السيارات، وتأمين أصحاب الأ التأمينعض صوره كفي بأصبح إلزاميا  

 ونحو ذلك. ةوتأمين البضائع المستورد

 لتأميناالإسلامية على أساس  التأمينقد أحدث ذلك رد فعل ساهم في تأسيس عدد من شركات و

 ت تعمللذي كانا اق الواسعفي النط حل محلها هنَّ التجاري لأ التأمينشركات ل نافس، وهو أمر مالتكافلي

 ة.للمستأمنين بكلفة متكافئ لحمايةفيه، وبمنهجية إسلامية متميزة تقوم على أساس تقديم ا

ولقد كان للبنوك )المصارف( الإسلامية الدور الفعال على صعيد العالم الإسلامي في تأسيس 

كات منبثقة عن المصارف الإسلامية، ودعمها ورعايتها وإنجاحها، فمعظم هذه الشر التأمينشركات 

                                                 
نظام  وهو أحد الفقهاء الأحناف وأول فقيه تناول موضوع التأمين من الناحية الفقهية، حيث يرى أنَ  1784دين ولد سنة محمد إبن عاب -(*)

وقد أسمى هذا التأمين بعقد السوكرة، وقد أورد إبن عابدين  التكافليالتجاري باطل في حين أجاز صيغة بديلة هي صيغة التأمين مين أالت
 ن في باب المستأمن من كتاب الجهاد في كتاب حاشية رد المختار شرح تنوير البصائر في الجزء الثالث.أحكام عقد التأمي

 .213، ص ابقسمرجع عمات محمد المختار: التأمين التجاري والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق، يل أنظر نلمزيد من التفاص -(*)
قسم العلوم )غير منشورة(،  رسالة ماجستير، -دراسة بعض التجارب الدولية- النظرية والتطبيق معمر حمدي: نظام التأمين التكافلي بين -(3)

 .46، ص 2012-2011، ، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعليكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسييرالاقتصادية، 
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 وممتلكات المتعاملين معها لدى تلك الشركات  على ممتلكاتها التأمينالإسلامية، وتقوم هذه المصارف ب

 .(1) الإسلامية التأمينلأموال شركات  إستثمارتعتبر جهة إيداع ولإسلامية االمصارف  أن امك

 :(2)يلي ماكالإسلامية من حيث تاريخ تأسيسها  التأمينومن أشهر شركات 

ى حيز ظهرت إل إذالإسلامية في السودان: وهي أول شركة تأمين إسلامي ظهورا ،  التأمينشركة  -

 م في الخرطوم من قبل بنك فيصل الإسلامي السوداني؛1979الوجود في مطلع عام 

دبي ن قبل بنك م م1979في دبي: وقد تأسست مع نهاية عام  "إياك"الشركة الإسلامية العربية للتأمين  -

 الإسلامي؛

 ؛1983شركة التكافل الإسلامية بالبحرين ظهرت عام  -

 ؛1983( ظهرت عام Luxembourg) شركة التكافل الإسلامية بلكسمبورغ -

 يزي؛المالمن قبل البنك الإسلامي 1984يزية ظهرت عام المالشركة التكافل  -

بموجب  1985 ةالسعودية سن الشركة الوطنية للتأمين التكافلي: ظهرت في الرياض في المملكة العربية -

 مرسوم ملكي، وهي شركة حكومية بالكامل.

ين الإسلامي دور بنك البحرلفي البحرين، و 1995ظهرت سنة  التأمينلشركة الإسلامية للتأمين وإعادة ا -

 أموالها؛ واستثمارمهم في إنشائها 

الأردن، من قبل البنك في  1996اهمة العامة المحدودة ظهرت سنة الإسلامية بمس التأمينشركة  -

 الإسلامي الأردني.

 التكافلي التأمينالفرع الثاني: تعريف 

 نيها:ها بمعاذكرن وجب علينا أولا  الإشارة إلى مسمياته التكافلي التأمينقبل التطرق لتعريف 

            سم لتعاون مجموع المشتركين في تعويض الأضرار الناجمة ويسمى بهذا الإ: يعاونالت التأمين -1

 .(3)عن المخاطر المؤمن منها التي تلحق أحدهم

في وقت واحد، فليس  ومؤمن لهمالأعضاء أنفسهم مؤمن  نَّ التبادلي لأ التأمين: سمي بالتبادلي التأمين -2

 .(4)يتقاضون أرباحا  على أسهمهمبينهم وسطاء أو مساهمون 

 :ماسمي بالتبادلي لسببين ه هأنَّ  امك

بينهم تحمل الأضرار التي تلحق بأحدهم نتيجة  امين يتبادلون فيمجموع المشترك أنَّ  امأوله

ا حصول الخطر المؤمن منه، يجمع بين صفتي  التأمينكل عضو من هيئة المشتركين في  نَّ الثاني لأ أم 

 .(5)المؤمن له أو المستأمن

  تقليدي ال التأمينيسمى هكذا لقيامه على أسس وقواعد شرعية، فهو يختلف عن الإسلامي:  التأمين -3

  يطبق وفق أحكام الشريعة الإسلامية، هأنَّ شترك معه في جوانب أخرى وأهم هذه الفوارق هو إوإن 

ل ن  لأ التكافلي التأمينالإسلامي أعم وأشمل من  التأمينمصطلح  أنَّ إلا    الإجتماعي التأمينيشمل  الأو 

                                                 
 .23-22، ص 2012، ، الأردندار الثقافة، 1ط م: التأمين الإسلامي، أحمد سالم ملح -(1)
"واقعها التأمين، بحث مقدم لمؤتمر الدولي الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي آل محمد سعدو الجرف: تطور الفكر الإسلامي في مج -(2)

 .29-27، ص 2001 ،، مصرومستقبلها"، جامعة الأزهر
دليلة حضري وجميلة بغداوي: صناعة التأمين التكافلي الإسلامي في دول مختارة" بين الواقع الأفاق والتحديات"، بحث مقدم للملتقى  -(3)

 04-03، يومي جزائرال ،الدولي السابع حول "الصناعة التأمينية، الواقع العملي وأفاق التطوير تجارب الدول"، جامعة حسيبة بن بوعلي
 .    04، ص 1220ديسمبر 

 .35، ص 2007دار الفكر الجامعي، ، 1ط أحمد محمد لطفي: نظرية التأمين المشكلات والحلول الإسلامية،  -(4)
عبد الحليم سعدي وسلوى بن الشيهب: التأمين التكافلي على ضوء التجربة الجزائرية، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي المحكم الثالث  -(5)

 .4، ص 2017ديسمبر  13-11الأردن، أيام الصناعة المالية الإسلامية في دعم تمويل التنمية المستدامة"،  حول "دور
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وأنواعه  التكافلي التأمينفقط على  المصطلح الثاني يقتصرأنَّ بكافة أنواعه، في حين  التكافليو

 .الإجتماعيالمختلفة دون 

           طلح بعد الندوة التي حملتستخدام هذا المصإشاع  فقد، الأحدث نسبيا  يعد و التكافلي: التأمين -4

 م.1995وعقدت بالخرطوم في عام  الاسمهذا 

       لمعنى الكفالة ذاتها،  وأيضا   ،بينهم ويساند بعضهم بعضا   امفي فيه يتكاتفون الأشخاصف

  .(1)عند أكثر الفقهاء من جماعة أو مجموع المشتركين على وجه التبرع فعل أيضا  ي هولأن 

 .حوالاصطلا في اللغة التكافلي التأمينتعريف ناول سنت التكافلي التأمينبعد التطرق لمسميات 

 التكافليالتعريف اللغوي للتأمين  :أولاً 

اعي ل الربعمشتق من الف هووالتعاون، و التأمينعبارة عن مفهوم مركب بين  يالتكافل التأمين

 طمئنان والوثوق."أمّن" الذي يعني الإ

الواحد  على الأمر فأصله الفعل الثلاثي "عون" والعون الظهير لفظا  بإعتباره التعاون  ام  أ

فتقول أعنته إعانة وإستعنته ثنان والجمع والمؤنث فيه سواء، وقيل الجمع هو الأعوان والعوين، والإ

سم العوين والمعانة نت بفلان فأعانني أي ساعدني، والإستعإبه طلبت منه العون، وتقول  ستعنتإو

ع ون جمع والم عاون بعضهم بعضا ،  عتانوا إذا  إمعونة، وتعاون القوم وإعتونوا، وعونة والمع ون، وقيل م 

عوان حسن المعونة يوالمعاونة الإ "مذهب والتعاون في علم الإقتصاد  ،(2)كثرها الناسعانة، ورجل م 

م بعمل مشترك لمصلحة الأعضاء عات للقياام، ومظهره تكوين جعةامقتصادي شعاره الفرد للجإ

 .(3)عن الوسيط" والاستغناء

          الاشتراكمن المعنى المركب الذي يدل على  يقترب كثيرا  الإقتصاد فمعنى التعاون في 

          ن، وعليه فالتعاون في المعنى اللغويام، أو التبادل في تحقيق الأمن والأالطمأنينةانة لتوفير عفي الإ

 هو المساعدة.

 ً  التكافليالتعريف الاصطلاحي للتأمين  :ثانيا

ن عرفه عقد، ومنهم مبإعتباره ، فمنهم من عرفه التكافليتأمين ريف الفقهاء للاتع ختلفتإ

 ها.بعضا  من عليه سنقوم بعرض، ومنظابإعتباره 

  بإعتباره عقداً  التكافليتعريف التأمين  -1

يعرف بأنَّه: "إتفاق بين شركة التأمين التكافلي )الإسلامي( بإعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين 

وشخص )طبيعي أو إعتباري( على قبوله عضوا في هيئة المشتركين، وإلتزامه بدفع مبلغ معلوم يسمى 

سبيل التبرع منه ومن عوائده لأعضاء هذه الهيئة، على أن ت دفع له الشركة نيابة عن هذه الهيئة  القسط على

   الذي أصابه  من أموال التأمين التي ت جمع منه ومن غيره من المشتركين التعويض عن الضرر الفعلي

ؤولية المدنية، أو مبلغ وقوع خطر معين، وذلك في التأمين على الأشياء والتأمين من المسخلال من 

التأمين وذلك في التأمين على الأشخاص على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين ويبين أسسه النظام الأساسي 

 .(4)للشركة"

                                                 
كلية العلوم قسم الشريعة والقانون، )غير منشورة(،  رسالة ماجستيراهيته، أحكامه ضوابطه، م يعاونالتياسمينة بن شرنين: التأمين  -(1)

 .84-83، ص 2013-2012الجزائر،  ،جامعة الخروبةالإسلامية، 
 .298ص  ،1999 ،لبنان دار صادرة،، 13مج الدين إبن منظور: لسان العرب، ل اجم -(2)
 . 75ماهيته، أحكامه ضوابطه، مرجع سابق، ص ياسمينة بن شرنين: التأمين التعاوني  -(3)
من أضرار: تشريعا، ووقاية، آل نظام التأمين الإسلامي محاولة لإبراز نظام الإسلام لمتكامل في تأمين الأنفس والأمو : القادر جعفرعبد  -(4)

 .89ص  ،2006، لبنانورعاية، وتعويضا، وعرض للتأمين الوضعي وبيان أحكامه، دار الكتب العلمية، 
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هو إتفاق جماعة على تكوين رأس مال يساهمون  عاونيالت: "عقد التأمين *() زهرةويعرفه أبي 

 لشرع الإسلامي".فيه ويستغلونه إستغلالا  غير مخالف ل

تركين المش كما أشار بعض العلماء إلى أن عقد التأمين التكافلي هو عقد تبرع بين مجموعة من

خطر وع الي لتق ون من خلال نظام الشركة في تعويض المشترك عن الأضرار الفعلية التي تنجم عن وق

 تأمين.المؤمن عليه وذلك وفقا  لنظام الشركة والقواعد التي تتضمنها وثائق ال

ً منظابإعتباره  التكافلي التأمين تعريف -2   ا

 من التعاريف التي تناولت هذا الجانب:

هو تحويل للأضرار التي يقدرها لله عن ساحة الفرد المستأمن الذي قد يكون " :مصطفى الزرقاءتعريف 

لتخفيف وطأتها حتى تنتهي إلى درجة  الجماعةإلى ساحة  هامالإحتعن  عاجزا  

      لترميم أثار الأخطار ضمانث لا يحس بها أحد منهم، فهو يبح ضئيلة جدا  

 .(2)"إذا تحققت ووقعت

جاء به سائر الفقهاء الذين  لماوهو مخالف  ضمان هأنَّ على  التأمينهذا التعريف قد عرف  أنَّ نجد 

 .التأمينغير  (3)ضمانفالبحثوا في هذه المسألة ومن بينهم من سنتطرق لهم لاحقا ، 

       ب منه: "تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون /2في المادة  المشرع الأردنييعرفه و   

بين مجموعة من الأشخاص يسمون " المشتركين " يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة وذلك بإلتزام 

دارة عمليات كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الإشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلي بإ

في مقابل أجر معلوم بإعتبارها وكيلا أو حصة التأمين التكافلي وإستثمار أموال صندوق حملة الوثائق 

معلومة بإعتبارها مضاربا  أو كلاهما معا  وذلك بما يتفق مع أحكام هذه التعليمات وأحكام الشريعة 

  .(4)الإسلامية ومبادئها"

 2020سنة لية لمامن قانون ال 103دة امبموجب ال ديثا  حلتعريفه  المشرع الجزائري وقد تطرق

م أحكام الأمر رقم  جانفي  25 الموافق 1415شعبان عام  23رخ في المؤ 07-95والتي جاءت كآلاتي: تتم 

معاملات  كذلك إجراء، التأمينيمكن لشركات "يأتي:  امك مكرر تحرر 203دة اموالمتعلق ب 1995سنة 

 تأمين على شكل تكافل.

      التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون مينالتأ

سم "المشاركون"، ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم إو/أو معنويون يطلق عليهم 

ع يسمّى التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبر   التأمينفي حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد   البعض

     ت المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمّى "صندوق المشاركين" ام"مساهمة"، وتسمح المساه

التكافلي مع مبادئ الشريعة  التأمين بأعمالأو "حساب المشاركين" وتتوافق العمليات والأفعال المتعلقة 

 ، (5)"احترامهاالإسلامية التي يجب 

التكافلي في الجزائر سيكون:  التأمين ممارسةدة أن مامن هذه الى الأول جاء في الفقرة اموحسب 

        التكافلي أو عن طريق تنظيم داخلي يدعى "نافذة"  التأمينحصريا   تمارسمن خلال شركة تأمين 

                                                 

علمي اتجاهه إلى البحث الم، بدأ ب1898-1316الشريعة في عصره، ولد بمدينة المحلى الكبرى سنة  هو محمد بن أحمد أبي زهرة أكبر علماء -(*)

 م.1974-1394م، توفي بالقاهرة عام 1933ين دَ في كلية أصول ال

      ، 2010 ب للنشر،مركز الكتا، 1ط  عبد الحميد علي ناصر: التأمين التكافلي التطبيق العملي للاقتصاد الإسلامي التحديات والمواجهة، -(2)

 .75ص 
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 1ط لمزيد من المعلومات أنظر حسن كامل فهمي: حول قضيتي التأمين والضمان لودائع البنوك،  -(3)

 .49-47، ص 2012والترجمة، 
  .1999لسنة  33التأمين رقم آل المعدل لقانون تنظيم أعم 2011لسنة  التأمين التكافليآل ب من تعليمات تنظيم أعم/2المادة  -(4)

في الجريدة  2020، يتضمن قانون المالية 2019ديسمبر سنة  11الموافق  1441ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  14-19قانون رقم  -(5)

 .81 عدد ،رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةال
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 التأمين ممارسةالتقليدية أيضا  التأمينالمشرع فتح المجال لشركات  أنَّ التقليدي، أي  التأمينفي شركات 

 التقليدي من خلال نوافذ على مستواها. التأمينافلي تزامنا مع التك

 1442رجب عام  11في مؤرخ في  81-21رقم المرسوم التنفيذي  صدور وقد أكد على ذلك

 .(1)، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر2021فبراير سنة  23لـ الموافق 

 تعريف أبي زهرة قد بين الفكرة الأساسية التي يقوم عليها نلاحظ أنَّ  من التعاريف السابقة

      ، فقد أشار إلى أنَّ هذا العقد يجمع بين أفراد دون تحديد لوظيفتهم، فاللفظ جاء مطلقا  التكافليالتأمين 

ا  ل يدل على أنَّ التأمين شامل لجميع أنواع التأمين دون الإقتصار على بعضها كما يؤكد على أنَّه بديمم 

     أوجب المشتركين  مابجواز هيئات التأمين التجاري، ك يشمل كافة أنواع التأمين وليس عبارة عن هبة فقط

ا  العقد مبني على قواعد الشريعة بأن تكون تصرفاتهم غير مخالفة لأوامر لله، وبالتالي فهذا يضفي عليه مم 

           ي جميع تصرفات الهيئة التأمينية، صفة الإباحة، ما يعني الإلتزام بقواعد الشريعة الإسلامية ف

 غير أنَّه لم يشر إلى مأل هذه الأموال وفيما تصرف.

  التبرع، سبيل على اختيارية عقود هي التكافلي التأمين عقود أنيتضح  السابقة المفاهيم منو

        ضرر، به حل   إذا اتالإشتراك من ويستحق المخاطر، قتساملإ جماعةل اشتراك يدفع المشترك وأن

 الأكثر الإجتماعي التكافل جوانب بعض ترعى الأفراد من لمجموعة مصغر مال بيت هعتبارإ يمكن ماك

 رفع مجرد بل لأفراده، الغنى تحقيق إلى يهدف لا ماك الربح، تحقيق إلى يهدف ولا عندهم ضرورة

 م.به اللاحق الضرر

 لغيره والمؤمن له المؤمن صفة يكتسبفيه  شتراكاتالا بدفع يقوم مشترك كل نأبالإضافة إلى 

 تبقي امأو في فيها لهم الحق الوثائق( ويكون لأصحابها )حملة ملك الاشتراكات تلك وتكون واحد، آن في

           التأميني( الفائض )ويسمي الاشتراكات من تبقي ما إعادة يتم لذا عليها، المتعاقد المدة نهاية في منها

 ق. الوثائ حملة للمتضررين إلى التعويضات دفع بعد

 التكافليالتكييف الفقهي للتأمين الفرع الثالث: 

             قهاء ن الفين في موضوع العمل التأميني وقد كتب الكثير مثير في الأونة الأخيرة رأي الد  أ

 .في هذا الموضوع فمنهم مؤيد ومنهم معارض وفيما يلي عرض لذلك

 التجاري التأمينعية وشرم :أولاً 

           مته التجاري، فمنهم من يرى حر التأمينختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول مشروعية إ

 .أدلته بعض الأنواع وأجاز البعض الأخر ولكل منهموهو الجمهور، وفريق يرى إباحته، وفريق حرم 

 التجاري: التأمينتحريم  -1

 *() الحنفين عابدين والعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي بإ :قام مجموعة من الفقهاء ومنهم

مستندين في ذلك إلى مجموعة  قاطعا   ا  مالتجاري تحري التأمينومحمد أبو زهرة رحمه لله وغيرهم بتحريم 

  .ار والمراهنة التي سنتناولها كلا على حدام، القوجود عناصر: الغرر، الرباالأدلة المعتبرة والتي تثبت 

 : التجاري التأمينالغرر في  جودو  -أ

ه ظاهر محبوب وباطن مكروه، وفي القاموس غره أي خدعه وأطعمه مال" هو: الغرر في اللغة

  .(3)"بالباطل

                                                 

، الجريدة ، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر2021فبراير سنة  23في مؤرخ في  81-21رقم يذي المرسوم التنف -(1)

 .14 عدد ،رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةال
فقد جاءه   التأمين بعد العلامة إبن عابدين، العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي هو مفتي الديار المصرية قديما، وهو أقدم باحث في موضوع -(*)

 م.1906-ه1324سنة  من بعض علماء الأناضول في العهد العثماني، فأجابه برسالة طبعت في مطبعة النيل لمصر استفتاء

 .10ص ، 1992 دون دار نشر، ،1ط حسين بن منصور: التأمين في الشريعة الإسلامية،  -(3)
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      ء أو الطير مايجهله المتبايعان أو لا يوثق بتسليمه كبيع سمك في ال امبيع " :صطلاحا  هوإ

 ."في الهواء

 :(1)يلي ماكويعرفه الفقهاء 

  ة.يكون مستور العاقب ماخسي الحنفي: الغرر رقال الس -

 لكي: أصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا.ماالقرافي الوقال  -

ا -  .امأخوفه امتردد بين شيئين أغلبه امالأسنوي: فقال بأن الغرر هو الذي  أم 

 تيمية: الغرر هو مجهول العاقبة ابنقال  ماك -

فيه من مغامرة ما غير محققة الوجود أو الحدوث ل ماليةحتالإالأشياء  عبي :هأنَّ قا بويعرفه الأستاذ الزر -

 .(2)رامبالقوتغرير يجعله أشبع 

لا يعلم وجوده  امي، وبيع الغرر هو بيع مالحتإمتحقق و ريكون وجوده غي امومنه فالغرر 

       ه أو كثرته، أو لا يقدرستحقاق الشيء المعقود عليه أو لا تعلم قلتإوعدمه أي وجوده مخاطرة في 

 على تسليمه.

شركة اقد، والتجاري يقوم على الجهالة والغرر، لأن كلا  من المومن له المتع التأمينفنظام 

     ن له المؤم نَّ أ لمايتعاقدان على أمور قد يمر العمر كله ولا يقع هذا الأمر الذي تعاقدا عليه، ع التأمين

           ،لاأم  (التأمينأموالا  مقسطة ولا يدري إن كان سيحصل على فائدة )مبلغ  التأمينقد دفع لشركة 

 ا  محرمفي الأجل وهو  يدخلر التعويض ومتى سيحصل الخطر، فالغرر ايجهلان مقد امكلاه أنَّ  امك

  شرعا .

 التجاري التأمينوجود الربا في  -ب

 .(3)"الزيادة والنمو والعلو" الربا لغة هو:

 امالزيادة في أحد العوضين المتجانسين دون مقابل لهذه الزيادة أو تأخر أحده"هو:  اصطلاحا  

باَ  :﴿تعالىوهو حرام لقوله  (4)"عن الأخر مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ   [.275/البقرة﴾]وَأحََلَّ اللََّّ

ه، حد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عوض شرط فيالمستحق لأويعرف كذلك: هو الفضل 

 .النسيئة )ربا الديون(ربا وربا البيوع( الفضل )ينقسم إلى قسمين: ربا و

سه أي بيع الجنس الواحد بجن ربوي مع مال من جنسه، مال-بيعأو -: مبادلة ربا الفضل فهو ام  أ

 .(5)غ من الذهب110غ من الذهب ب 100مع زيادة الثمن كأن يبيع 

دة في الأجل، أو هو بيع جنس من الأجناس الزيادة على الدين مقابل الزياوربا النسيئة هو 

    ام، وفي غيرهمطلقا   بيع نقد بنقد أو طعام بطعام مؤجلا   هأنَّ  الربوية بمثله مع تأجيل أحد العوضين، أي

 .(6)امأو منفعته امجنسه واتحدأن تفاضلا 

                                                 

 .10، ص سابقحسين بن منصور: التأمين في الشريعة الإسلامية، مرجع  -(1)

             ، -حالة سلامة لتأميناتدراسة ميدانية: - أمنة زغلول: واقع ثقافة التأمين التكافلي وتأثيرها على الطلب على منتجات التكافل -(2)

 .22، ص 2016-2015الجزائر، ، العليا للتجارة)غير منشورة(، المدرسة  رسالة ماجستير
 .14حسن بن منصور: التأمين في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -(3)

، قسم الإقتصاد، كلية العلوم أطروحة دكتوراهكنظام بديل للتأمين التجاري "دراسة حالة الجزائر"،  يعاونالتسامية معزوز: التأمين  -(4)

 .68، ص 2016-2015، الجزائر ،2 والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد مهري ةالاقتصادي
            ، -دراسة ميدانية: حالة سلامة لتأمينات- زغلول: واقع ثقافة التأمين التكافلي وتأثيرها على الطلب على منتجات التكافل أمينة -(5)

 .21مرجع سابق، ص 
دار السلام للطباعة والنشر ، 1ط ان حافظ: موقف الشريعة الإسلامية من البنوك، المعاملات المصرفية، التأمين، عبد الرحمان رمض -(6)

 .9، ص 2005ر، مص ،والتوزيع والترجمة
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س نالأجاوقد تشتمل المعاملة الواحدة على ربا الفضل وربا النسيئة معا: وهو بيع جنس من 

 الربوية بجنسه متفاضلا  مع تأجيل أحد العوضين

لمؤمن اقابل التجاري يقوم على المعاوضة بحيث يلتزم المؤمن له بدفع أقساط وفي الم التأمينو

دفعه  امل يلتزم بدفع التعويض في حالة وقوع الضرر وقد يكون هذا التعويض أقل أو أكثر أو مساويا  

 المؤمن له من أقساط.

عرف ي امأي  ستبدال النقد بالنقد وهذا مرفوض شرعا  إضة ينصب على وقد معاوعليه فهو ع

 عن الأخر. امثل بين عوضي الجنس وتأخر أحدهامسبب عدم التببالربا 

 ر ومراهنةامالتجاري ق التأمين -ج

 يلي: ماكر والمراهنة امالتجاري على عنصري الق التأمينيتضمن عقد 

        ل ماال من ا  يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغ يتعهد بموجبه كل مقامر أن ر:امالق

 أو أي شيء أخر يتفق عليه. 

حققة مغير  يصدق قوله في واقعة هو عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع إذا لم الرهان:

 أو أي شيء أخر يتفق عليه. المالمن  متراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغا  لل

       يتوقف على واقعة غير محققة، امد في كل منهن في أن حق المتعاقالرها ةالمقامر توافق

غير المحققة،  المقامر يقوم بدور إيجابي في محاولة تحقيق الواقعةأنَّ تفارق الرهان في  لكن المقامرة

ذي يقوم عليه في الكسب أو الخسارة هو الأساس ال مالحتأو من عقود الغرر، فالإ يمالحتإعقد  اموكلاه

 .(1)والرهانالعقد، وهذه هي الصفة المشتركة بين المقامرة 

 إلتزام في حقيقتها تقوم على الرهان والمجازفة لأن   التأمينعقود  نجد أن   التأمينوبالرجوع لعقد 

الشركة بأداء مبلغ  تإلتزمي(، فإن وقع مالحتإيقع وقد لا يقع )أي أن الخطر  الشركة معلق على خطر قد

 .(2)من ذلك أو بالتعويض، وإن لم يقع لم تلتزم بشيء تأمينال

العنصران  امن لكل تأمين وهامالعنصران المؤثران المقو هماوالخطر  مالحتوعليه فعنصرا الإ

 .(3)عمالإجار محرم بامق التأمينر، فامالمؤثران لكل ق

 التجاري: التأمينإباحة  -2

   ي قوله ستدل أنصار هذا الرأي فإاري وقد التج التأمينيرى أنصار هذا الاتجاه جواز عقد 

 على الأدلة التالية:

 الأصل في العقود الإباحة:قتضته الضرورة وإعقد حديث  التأمينعقد -أ

      استنادابها المجيزون للتأمين التجاري، وذلك  ستدلإيعتبر هذا الدليل من أهم الأدلة التي 

    لم ترد  سلاميقود الإباحة، فالعقود في الفقه الإي العالأصل ف أنَّ لى القاعدة الشرعية التي تقضي بع

ا  على سبيل الحصر فيحق للأفراد إنشاء ليها شريطة أن تكون مطابقة إيرون من العقود حسب حاجتهم م 

        تصير جائزة شرعا  ولو شابتها بعض الشبهات الشرعية  أنَّ العقود لأحكام الشرع، ويرون أيضا  

               للقواعد الشرعية التي تنص  قتضتها الضرورة، وذلك تطبيقا  إالعقد إذا  التي تقضي ببطلان

 .(4)الضرورات تبيح المحظورات أنَّ على 

                                                 

 .17-16حسن بن منصور: التأمين في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -(1)

 .34، ص 1990 ،، مصردار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،1ط  ،التأمين في الإسلامعبد لله ناصح علوان: حكم  -(2)

 .225، ص 1992 ،لبنان، دار العلوم المتحدة، 1ط  ،سليمان بن إبراهيم بن ثيان: التأمين في الإسلام وأحكامه -(3)

 .304-303ي والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص نعمات محمد المختار: التأمين التجار -(4)
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ا من معاملات الناس هنَّ بكل أنواعها مباحة، لأ التأمينوبمقتضى هذه القاعدة تكون عمليات 

 .(1)النافعة ولم يرد بخصوصها نص يحرمها

 :*() المولاةتجاري على عقد ال التأمينقياس   -ب

عني إذا جنيت  )*(أنت وليتي تعْق ل  "ويتلخص هذا العقد: أن يقول شخص مجهول النسب للعربي: 

مسؤولية  العربي يتحمل إذ التأمين، فعقد المولاة هو صورة حية من صور عقد "ا متأنوترثني إذا 

هو تحمل  التأمينشابهة بين عقد المولاة وعقد يصدر عنه من أضرار، فوجه الم مامجهول النسب في كل 

 .(4)غير المسؤولية لا

  :*() الجعالةقد التجاري على ع التأمينقياس  -ج

به وجه الش لى أن  جائز شرعا  قياسا  على عقد الجعالة، وذهبوا إ التأمينيرى أنصار هذا الرأي أن 

لجعالة، اي عقد ف المالللعامل نظير قيامه بحراسة  لالمارب  هابين العقدين يتمثل في الأجرة التي يدفع

 ن للمؤمن له.اموبين القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن نظير قيامه بتوفير الأ

  :*() العاقلةالتجاري على نظام  التأمين قياس -د

      تأمينال ظامعلى نظام العواقل في كون ن ا  التجاري قياس التأمينستدل القائلون بجواز نظام إ

 ة.الدي فيه تعاون على دفع التعويض الناشئ عن المسؤولية ونظام العواقل يتضمن تعاونا  في دفع

 خطر الطريق: ضمانالتجاري على عقد  التأمينقياس  -و

    إذا قال شخص لأخر أسلك هذا الطريق هأنَّ في باب الكفالة:  التأمينستدل الحنفيون بجواز إ

 ه ويدفعضماند أن ينف ه وجب على الضامنمالرق ا ضامن، وسلكه وس  أنك فيه شيء ففهو أمن وإن أصاب

 .المسروق المالبدل 

 .(7)على الأموال من الأخطار التأمينوهذا دليل قوي في إباحة 

 التجاري على قاعدة الوعد الملزم: التأمينقياس  -ج

           والوعد الملزم،  لتزامعدة الإأساسه قا التأمينز اجو أنَّ  التأمينيرى القائلون بجواز نظام 

ينتج  امختلاف أهدافه وإكية بالمالكي، حيث يختلف الوعد عند المالوهي من القواعد التي أخذ بها الفقه 

كأن يقول قم ببناء بيتك  كون مقيد بأسباب معينةسأعطيك كذا، وقد ي كأن يقول فقد يكون الوعد مطلقا   عنه، 

القول  أنَّ لزوم الوعد أو عدم لزومه غير حول كية المال ختلفإذه الأحوال ختلاف هإ، وبكذا وأعطيك

كان الوعد الملزم  لما، ودخل الموعود في هذا السبب، و(8)إذا ذكر له سببإلا   لا يلزم الوعد هأنَّ الراجح هو 

                                                 

كلية العلوم قسم العلم الاقتصادية، )غير منشورة(،  أطروحة دكتوراه، -تجارب عربية-صليحة فلاق: متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي  -(1)

 .43، ص 2015-2014، ، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعليالإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ة ويقصد ى ولاء نعمويسم ولاء عتاقة: هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد المولاة والولاء نوعان: الولاء -(*)

ات المعتقَُ ورثه معتِقهُُ، والنوع الثاني    وسببه العقد الذي يجري بين إثنين. هو ولاء المولاةبه إذا مَّ
بن  احبيين كعمرلفقهاء الصار ابعقد المولاة كبآل ا يسمى بالدية، وقد قالي في جناية القتل الخطأ وهو موالعَقْلُ: هو دفع التعويض المَ  -(*)

 ، وابن مسعود، وابن عباس... رضي لله عنهم ، وأخد به أبو حنيفة وأصحابه.الخطاب
 .10صح علوان: حكم التأمين في الإسلام، مرجع سابق، ص عبد لله نا -(4)

 فعل كذا: أقبل وأخدهيه، وجُعَلَ عْلاً: وضعجَ : صنعة والشيء جَعَالَةً وإجْتعّلَهَالجعالة في معناها اللغوي مشتقة من جَعَلَ، جَعْلاً وجَعَلَهُ كمنعه  -(*)

ا أو مجهولاً، مدة معلومة أ المعنى الشرعي للجعالة: فيقصد بها أن يجعل شيء معلوم أمَا  .و مجهولةلمن يعمل عملاً معلومَّ

تيل تعني أعطاه م، عَقَل القصدقة عاآل العاقلة في معناه اللغوي مشتقة من عَقلََ بمعنى ضرب ورجلٌ عَاقِلٌ وعَقوُل، والعَقْلُ يعني الدية، العِقَ  -(*)

 ديته، وعَقلََ عن فلان: غرم عنه جناية.
على طلب الخدمات التأمينية بالتطبيق على شركة التأمين الإسلامية المحدودة في الفترة من  يعاونالتطاهر صديق: أثر التأمين أيوب يحي ال -(7)

 .51، ص  2007 ،درمان الإسلامية، السودانم أ)غير منشورة(، جامعة رسالة ماجستير، 1992-2004
 .45، مرجع سابق، ص -تجارب عربية-تأمين التكافلي صليحة فلاق: متطلبات تنمية نظام ال -(8)
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 ﴾ذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ياَ أيَُّهَا الَّ ﴿ ستنادا على قوله تعالى:إكية المالمن العقود الواجب الوفاء بها لرأي 

  .[275/ةالمائد]

فالأية واضحة الدلالة على وجوب الوفاء بجميع العقود التي أحلها لله، وعلى هذا الأساس يرى 

من الشركة المؤمنة على سبيل  إلتزامه على أساس أنَّ  التأمينيمكن تخريج عقد  هأنَّ الأستاذ مصطفى الزرقا 

 .(1)ه أضرار الحادث وتعوض عليه الخسائرالوعد بأن تتحمل عن

 على نظام التقاعد: التأمينقياس  -و

قتطاع جزء نسبي ظام التقاعد الذي يقوم على أساس إقياسه على ن التأمينحتج المبيحون لنظام إ

            الدولة، حتى إذا بلغ الشيخوخة القانونية وأحيل  أعمالضئيل من المرتب الشهري للموظف في 

        يبلغ أضعافا مضاعفة من المبلغ الضئيل  راتبا  شهريا   -وهو غير موظف عامل–التقاعد أخد  على

طالت حياته، وينتقل  اممه الذي كان يقتطع من راتبه الشهري، ويستمر المرتب التقاعدي الجديد مدام حيا  

      ه بنظام التقاعد يشب هأنَّ ب ، ويرى المجيزين للتأمين(2)إلى أسرته التي يعولها من زوجة وأولاد وغيرهم

          ، طر المؤمن عليه أخد مبلغا كبيرا  وإذا وقع الخ التأمينالمؤمن له يدفع مبلغا  يسيرا  لشركة  نَّ لأ

 .يمالحتإالعقدين  وكلا

ضرورة لمصلحة الدولة،  هأنَّ بل يرون  ء الشريعة كافة من غير شبهةلماع فنظام التقاعد يقره

 .(3)جائز مثله التأميننظام نَّ إء فلمالعفإذا أجازه ا

 :روتحريم بعضها الأخ التأمينبعض أنواع  إباحة -3

 يأخذهر فريق ثالث ظ( التأمينوالمؤيدون لفكرة  السالفين )المعارضون تجاهينالإإلى جانب 

مكة الشيخ عبد لله زيد أل محمود لمجمع الفقه ل المعتدل، ومنهم تجاهبالإبالحل الوسط ويمكن تسميته 

ويحرم أنواعا   التأمينء بالمملكة العربية السعودية حيث يجيز بعض أنواع لماالمكرمة وهيئة كبار الع

         لسيارات ويعتبره نوع على حوادث ا التأمينأخرى، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي وقد أباح 

ا من التعاون،  .(4) اموحر على الحياة فيعتبره باطل قطعا   التأمين أم 

ؤتمر توصلت إليه عدة دراسات وملتقيات ومن أهمها الم امتجاهات هذا الفريق فيإوتلخص 

 ج التالية:م والذي توصل إلى النتائ1965الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة سنة 

 حتاجوني ما الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المؤمن لهم لتؤدي لأعضائها التأمين -1

 أمر مشروع وهو من التعاون على البر؛ خدماتإليه من معنويات و

فة عامة رية بصات الإجباالتأمينو الإجتماعيةات التأمينيشبهه من نظام  مانظام المعاشات الحكومي و -2

دئ ن ومباشى مع رأي الديامشرائح عريضة من المجتمع، هو تأمين يت لحمايةالتي تفرضها الدولة 

 الإسلامية؛الشريعة 

على الحياة  التأمينكان وضعها مثل  شركات أيا  الات الأخرى المتبقية والتي تقوم بها التأمينكل  -3

 .(5)حكمها فهي محرمة شرعا   ماعلى المسؤولية و التأمينو

 

 

                                                 

 .13م، ص 2002، لبنان لمكتب الإسلامي،، ا1ط  ،سعد الدين محمد الكبي: المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام -(1)

 .13حكم التأمين في الإسلام، مرجع سابق، ص عبد لله ناصح علوان:  -(2)

 .203-189م، ص 1993 لبنان،، دار العواصم المتحدة، 1ط سليمان بن براهيم إبن ثيان: التأمين أحكامه،  -(3)

    على طلب الخدمات التأمينية بالتطبيق على شركة التأمين الإسلامية المحدودة في الفترة يعاونالتأيوب يحي الطاهر صديق: أثر التأمين  -(4)

 .53، مرجع سابق، ص 2004-1992من 
 .41، مرجع سابق، ص -دراسة بعض التجارب الدولية- : نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيقمديمعمر ح -(5)
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ً ث  كافليالت التأمينشروعية م :انيا

ا  إزاء        على مجموعة بالاستناد الشرعية وذلك المحاذيرالتجاري من  التأمينيكتسب عقد م 

    قهاء سواء فال باتفاق الذي يعد جائزا شرعا   التكافلي التأمين، سنبين مشروعية من الأدلة المذكورة سابقا  

ن الكريم أو من السنة النبوية أو حتى قرارات المجمعات الفقهية التي أقيمت حول هذا الموضوع آمن القر

 وسنقدم الأدلة التالية:

 الكريم: نآلقرا من -1

لأحكام اعام من حيث دلالتها على هو  ماخاص ومنها هو  مان الكريم منها آنصوص القرنَّ إ

ا الشرعية،   يدل  أن الكريمنص خاص من القر)الإسلامي( فلا يوجد التكافلي التأمينيتعلق بحكم  فيما أم 

َ الَّ ﴿ لله تعالى:كدلالة قول على مشروعيته وحله  يمة ية الكرفالآ ،[96/ئدةالما] ﴾شَرُونَ ذِي إلَِيْهِ تحُْ وَاتَّقوُا اللََّّ

 نص خاص في ذلك.

)الإسلامي( بعموم دلالة بعض الأيات القرآنية  التكافلي التأمينولكن يستدل على مشروعية 

قْوَىٰ ۖ وَلَا وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّ :﴿قوله تعالى ومنها: (1)البر والخير أعمالالكريمة التي تدعوا وتحث على 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ  ، وبذلك يكون معنى الأية (2))فعل الخير والفضل( فالبر هو، [2/المائدة] ﴾تعَاَوَنوُا عَلَى الْإِ

         فعل الخير وجميع الطاعات، ولا تعاونوا  ا المؤمنون علىالكريمة )ليتعاون بعضكم مع بعض أيهّ 

 على المعاصي ومجاوزة حدود لله(.

   لترميم أثار الكوارث اللاحقة بأي منهم  المالمساهمة مجموعة من الأشخاص في جمع أو 

 .(3)ية الكريمةالخير الذي تحث عليه الآ أعمالعملا من إلا   وعلى نحو متبادل

نَ لَفِي خُسۡر  إِ  (1) وَٱلۡعصَۡرِ ﴿: ويقول تعالى نسَٰ تِ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱإلاَ  (2)نَّ ٱلۡإِ لِحَٰ لصَّٰ

بۡروَتوََاصَوۡاْ بٱِلۡ   .[3-1/العصر] ﴾(3)حَقِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ

الإسلام دين التعاون  أنَّ تدل على  كماتحث على التعاون في شتى المجالات،  )*(ياتفهذه الآ

هم والتراحم، فالخالق سبحانه أمرنا بالتعاون على الخير ومحاربة الشر، وأوجب على الناس أن يعين بعض

 .(5)بعضا في ميادين الحق والخير والبر

     ى به وتعال يدخل في عموم التعاون على البر الذي أمرنا لله تبارك التكافلي التأمينوعليه ف

 مينالتأليه يقوم ع تبادل التبرع بين حملة الوثائق الذي أنَّ الخير، ولا شك  عمالسم جامع لأإالبر  نَّ لأ

 الخير وصورة من صوره.الإسلامي يمثل وجها من وجوه 

    ر والجهالة ينفي عنه صفة التعاون( من الربا والغرالتكافليالإسلامي) التأمينخلو أنَّ  كما

 .(6)الكريمةية الآفي الإسلامية الشريعة  امعلى الإثم والعدوان الذين نهت عنه

 

 

                                                 

ية في شركات التأمين عملوممارسته ال التكافليدراسة شرعية تبين التصور للتأمين -أحمد سالم ملحم وأحمد محمد صباغ: التأمين الإسلامي  -(1)

 .48، ص 2008 ،ردنالأ، دار الإعلام للنشر والتوزيع ،2ط  الإسلامية،
 .90، ص 1990 ،رمص ،مكتبة الأداب، 1، ط 1ج  عبد الرحيم يوسف الجمل: قاموس المصطلحات الإسلامية، -(2)

 .172، ص 2008 ،مصرثم حامد المصاروة: عقد التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون، دار المطبوعات الجامعية، هي -(3)

 .71، سورة التوبة آية 74آية آل ، سورة الأنف9، سورة الحشر آية 17أنظر صورة البلد آية  -(*)

، دار الكتب القانونية ودار -دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي- ياونعالتأنس محمد عبد الغفار: المفهوم القانوني للتأمين  -(5)

 .99، ص 2014 ،الإمارات -شتات للنشر والبرمجيات، مصر
ارسته العملية في شركات التكافليدراسة شرعية تبين التصور للتأمين -أحمد سالم ملحم وأحمد محمد الصباغ: التأمين الإسلامي  -(6)  وممَّ

 .50التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص 
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  من السنة النبوية: -2

ورد عن النبي صلى  هأنَّ إلا   بشكل مباشر، افليالتك التأمينيدل على  مالم يرد في السنة النبوية  

بين المسلمين  لله عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي تشيد وتحث على التعاون والبر والتراحم والتكافل

 منها:

      الذي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد " قوله صلى لله عليه وسلم: -1

 .(1)"والحمىعى له سائر الجسد بالسهر امنه عضو تد شتكىإإذا 

 .أصابعه وشبك بين« إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا  " قوله صلى لله عليه وسلم: -2

من نفس  عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس لله عنه كربة من كرب يوم القيامة، "قال أيضا:  -3

ستره لله في الدنيا  لمامن ستر مسو الأخرة،يسر لله عليه في الدنيا و ومن يسر على معسر

 .(2)"خيه...كان العبد في عون أ ماوالأخرة، ولله في عون العبد 

عيالهم بالمدينة  لغزو أو قل طعامفي ا )*(إن الأشعريين إذا أرملوا": قوله صلى لله عليه وسلم -4

      .(4)"وأنا منهم ة فهم منيبينهم في إناء واحد بالسوي قتسموهإكان عندهم في توب واحد ثم  ماوا جمع

على التعاون  النصوص السابقة تدل بمجملها على حث الرسول صلى لله عليه وسلم للمسلمين نَّ إ

  قد يلحق بهم من أضرار، أو التخفيف من شدتها  ماويجنبهم  يرالخلهم يجلب  مابينهم ب ماوالتعاضد في

 على أقل تقدير.

           من الناس ةتعمل مجموع إذلذلك،  عمليا   تطبيقا  إلا   هو ام التكافلي أمينالتوعليه فعقد 

التعاون المنظم الذي لا يكون المقصود منه  خلالن ميقع على بعضها من خسائر وكوارث  ماعلى تخفيف 

 بساحة البعض. ينزلللمؤازرة ورأب الصدع الذي  م، بل هو في الحقيقة يقاالمالالربح أو التجارة وتنمية 

 من قرارات المؤتمرات والمجامع الفقهية: -3

 التأمينعلى مدى سنوات مجموعة من المؤتمرات التي قامت بمناقشة مشروعية  انعقدت

 التأمينبأسمته  اموقد قدمت  ،التجاري التأمينتجاه الفتاوى المجمعية التي تقول بحرمة إ، بعد التكافلي

 من الناحية الشرعية وتتمثل في: مقبولا   بديلا   التكافلي

 أسبوع الفقه الإسلامي الثاني: -أ

ف وقدمت الثاني الذي عقد بالأزهر الشري أسبوع الفقه الإسلامي 1961عقد بدمشق في أفريل 

ت لى توصياإلمؤتمر الحد كبير ولم ينته  التأمينتباينت فيها أراء الباحثين في  التأمينفيه عدة أبحاث في 

 محددة.

 جمع البحوث الإسلامية:م -ب

يف عام على المؤتمر الثاني للبحوث الإسلامية المنعقد بالأزهر الشر التأمين موضوع عرض

 تخذ المؤتمر القرار التالي:إوقد  1965

    اجون يحت امالذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها  التأمين -

 أمر مشروع وهو من التعاون على البر.، خدماتإليه من معونات و

                                                 

، 2699، رقم 4إنشراح محمد باحشوان: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإ ستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرأن وعلى الذكر، ج  -(1)

 .2047ص 
 .صحيح مسلم -(2)

 أرملوا: فني طعامهم. -(*)

 .100، ص مرجع سابق، -نون الوضعي والفقه الإسلاميدراسة مقارنة بين القا- يعاونالتين المفهوم القانوني للتأمأنس عبد الغفار:  -(4)
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نظام المتبع في بعض الدول و الإجتماعي ضمانيشبهه من نظام ال مانظام المعاشات الحكومي و -

 الجائزة. عمالالمتبع في دول أخرى وكل هذا من الأ الإجتماعيةات التأمين

خاص بمسؤولية المستأمن ال التأمينا كان وضعها مثل ات التي تقوم بها الشركات أيالتأمينأنواع  أما -

الخاص بالحوادث التي لا مسؤول فيها  التأمينو ،يرفع على المستأمن من غيره بماالخاص  التأمينو

 ء الشريعةلمافي دراستها بواسطة لجنة جامعة ع ستمرارعلى الحياة، فقد قرر المؤتمر الإ التأمينو

ء المسلمين في جميع لمالى أراء الععيين مع الوقوف قبل إبداء الرأي عامجتإقتصاديين وإوخبراء 

 .(1)الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاع

 رأي لجنة الفتوى بالأزهر: -ت

 وقد أصدرت فتوى تضمنت: ،م1968أفريل  24نعقدت اللجنة في إ

 ميزة.ضة متليس فيه معاو مالعلى الحياة والأحداث عقد يلتزم به كل من الطرفين للأخر ب التأمين -

في نفس المبلغ المتعاقد عليه وهذا غير المعهود في المعاملات  ومدينا   قدين يعتبر دائنا  كل من المتعا -

 .(2)المشروعة وفيه من التلبيس

 للاقتصاد الإسلامي: الأوَلالعالمي  المؤتمر -ث

 وقد جاء في توصياته: 1976أفريل  26-21عقد بمكة المكرمة في 

التجارية في هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية  تأميناله شركات تمارسالتجاري الذي  التأمين أنَّ  -

ؤتمر تأليف ، ويقترح الم(3) حلهتقضي  لم تتوافر فيه الشروط الشرعية التي هنَّ للتعاون والتضامن لأ

من الربا قتراح صيغة للتأمين خالية لإالإقتصاد ء لماء الشريعة وعلمامن ع ختصاصلجنة من ذوي الإ

 .(4)التجاري التأمينمن  بدلا  الشرعية المنشود بالطريقة والغرر، وتحقق التعاون 

 ء بالمملكة العربية السعودية:لمامجلس هيئة كبار الع -ج

ا  م1977أفريل  04( بتاريخ 55 )رقم وقد جاء في قراره  يلي:م 

 التأمينكتفاء به عن والإ التكافلي التأمينبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس جواز  -

 .(5)تحتاجه الأمة من التعاون وفق قواعد الشريعة الإسلامية فيماالتجاري 

 المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي: مجلس -ح

 بمكة المكرمة وجاء في قراره الأتي: 1978شعبان شهر بالأولى  وقد عقدت الدورة

التجاري بجميع  التأمينمجلس بالأكثرية تحريم البعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر 

من  بدلا   التكافلي التأمينء من إجازة لماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العماقرر بالإج كماأنواعه، 

 :(6)وهيفلم يكتف بذلك بل ذكر الأدلة على قراره  مالمحرالتجاري  التأمين

                                                 

 .248، ص 9871، مكتبة الإقتصاد الإسلامي، 1ط عيسى عبده: التأمين بين الحل والتحريم،  -(1)

 .70سابق، ص مرجع ، ”دراسة حالة الجزائر“سامية معزوز: التأمين التعاوني كنظام بديل للتأمين التجاري  -(2)

   أيوب يحي الطاهر صديق: أثر التأمين التعاوني على طلب الخدمات التأمينية بالتطبيق على شركة التأمين الإسلامية المحدودة في الفترة  -(3)

 .56-55، مرجع سابق، ص 2004-1992من 
لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي)دورة عشرون(، الإسلامي، بحث مقدم  يعاونالتعثمان الهادي إبراهيم: التكييف الشرعي للتأمين  -(4)

 .12، ص 2005نوفمبر ، السعودية المملكة العربية
     على طلب الخدمات التأمينية بالتطبيق على شركة التأمين الإسلامية المحدودة في الفترة  يعاونالتأبو يحي الطاهر صديق: أثر التأمين  -(5)

 .56 ، مرجع سابق، ص2004-1992من 
جامعة  ،كلية الحقوق قسم القانون الخاص، )غير منشورة(،رسالة ماجستيرمصطفى غالب الحسن: التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق،  -(6)

 .60، ص 2012، سورياحلب، 
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حمل تك في شتراالإخطار، ومن عقود التبرع التي يقصد بها أصالة على تفتيت الأ التكافلي التأمين -

به المسؤولية عند نزول الحوادث وذلك عن طريق مساهمة أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لمن يصي

      عاون والت هدفهم توزيع الأخطار بينهم إنمامن ذلك و ولا تجارة   الضرر، فهم لا يستهدفون ربحا  

 على تحمل الضرر؛

 معاملات ت( فياالإشتراكستغلال أقساطها )إبوية ولا يتم خلوه من الربا بنوعيه، فالعقود فيه لاهي ر -

 ربوية؛

يهم د يعود علق مامة من المقامرة والغرر والجهالة، فعدم معرفة المساهمين فيه بقي التكافلي التأمينخلو  -

 من النفع تحديدا لا يضر لأنهم متبرعون؛

   ق الغرضشتراكات( لتحقيإط )جمع من أقسا ما إستثمارمن المساهمين أو من يمثلهم ب جماعةقيام  -

 الذي أنشأ لأجله هذا التعاون.

 بجدة: 2-9مع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم مج -خ

م، بعد أن تابع العروض 1985ديسمبر  28-22نعقد بجدة في الفترة بين إهو خاتمة القرارات 

 ونلمجتمعاوقد أصدر  التأمينوإعادة  التأمينء المشاركين في الدورة حول موضوع لماالمقدمة من الع

 القرار التالي:

 للعقد  ر ومفسدالتجارية فيه غرر كثي التأمينلذي تتعامل به شركات ذات القسط الثابت ا التأمينعقد  -

 ؛لهذا فهو حرام شرعا  

 تأمينلاأساس  ئم علىالقا التكافلي التأمينالعقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد  أنَّ  -

 ؛التكافلي

، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التكافلي التأميندعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات  -

            ستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه لله الإسلامي من الإالإقتصاد حتى يتحرر  التأمين

 .(1)لهذه الأمة

رابطة بتمحضت به مؤتمرات ومجالس الفقه  ماو التأمينء عن مشروعية لمابعد عرض أراء الع

 تفقتإد قلأراء امعظم  أنَّ ترى الباحثة  التأمينالعالم الإسلامي، ومن البحوث التي قدمت لمشروعية هذا 

رام حعتبرونه يالذي  عتبرته البديل الشرعي والإسلامي للتأمين التجاريإو التكافلي التأمينعلى جواز 

لمقدمة ة ادلسب الأتفقت معهم حإ يوالتي بدور كان عن النفس أو عن الأموال بجميع أنواعه سواء شرعا  

 من طرفهم.

 التجاري التأمينوتمييزه عن  التكافلي التأمين: خصائص عقد ثانيال مطلبال

، التأمينهو تلك الصفات التي يمتاز بها عن غيره من أنواع  التكافلي التأمينالمراد بخصائص 

التجـاري وينفـرد في البعض الآخر،  التأمينخصائص يتفق في بعضها مع عقـد  يالتكافل التأمينعقد فل

ه: من العقود المستمرة، الرضائية، والالزامية، ويشتركان في التجاري في كونَّ  التأمينفيتفق مع عقد 

قوع  عن كون ومبلغ القسط ومبلغ التعويض غير متكافئان، فضلا  أنَّ ، وفي ماليةمن العقود الاحت ماكونه

من عقود حسن النية، وتعد هذه الخاصية من أهم  ماأنه أيضا  ، ويتفق العقدان ماليةحتالأخطار تتميز بالإ

                                                 

منشورة( في الإقتصاد )غير  أطروحة دكتوراهمن منظور إســـلامي للتكـــافل وإعادة التكــافل،  عبد لله الفتاح محمد صلاح: التأمين -(1)

. وللمزيد أنظر قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق وتقرير هذه اللجنة 106، ص 2014 ،ي، الجامعة الأمريكية المفتوحة، مصرالإسلام
      ة جميع أدلة التــحريم التأمين التــجاري، ثم نــاقشت أدلــة القائــليـن بالجــواز وأوردت الردود عليها نقــلا إذ أوردت اللجن :مفصلاً 

 الإسلام عــلى شبــــكة الأنترنيت ورابطه:  قـعــن موقع طـــري

.http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?pag=showfatawa&Option=7394  
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ا نتهائه،إتظل ملازمة للعقد منذ لحظة إبرامه إلى وقت و، التأمينخصائص عقود          الخصائص  أم 

 .(1)يلي فيمال التجاري فتتمث التأمينعن عقد  التكافلي التأمينيز بها عقد مالتي يت

 التكافلي التأمين: خصائص الأوَلالفرع 

   وتكمن  تميزه عن غيره من أنواع التأميناتبمجموعة من الخصائص  التكافليينفرد التأمين 

 هذه الخصائص في:

 عقد تبرع كافليتالتأمين العقد : أولاً 

، 07-95 رمكرر من الأم 203دة ماأكدته ال مارع وهذا من عقود التبالتكافلي  التأمينعقد  يعتبر

       الإشتراك، فالمشتركينا لمن يصيبه الضرر من بقية شتراكات يتبرع بهّ إمن  المشتركيدفعـه  ما نَّ لأ

    ا  عقد التكافلي التأمينعتبار عقد إأو تجارة، وقد ترتب على  ا  ربح التكافلي التأمينلا يقصد به في عقد 

ء المعاصرين على جوازه لماع بين العماهمية، وهو وجود شبه إجفي غاية الأ ا  من عقود التبرعات أثر

، وذلك لعدم تأثير الغرر على عقود التبرعات، ا  يمالإحت ا  عقدبإعتباره فيه من غرر  ماومشروعيته، رغم 

، فنية التبرع تنفي المبادلة ومن ثم المعاوضة، التكافلي التأمينهو أساس مشروعية  الإشتراكفالتبرع بقيمة 

      روح التعاون والتضامن بين المؤمن لهم في تحمل الخسائر والأضرار الناتجـة  اموجبه تظهر لنوب

 عن تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا يعد من قبيل التعاون، البر، والتقوى.

 ع؟ قد التبرهو المقصود بع فماعقد تبرع،  هأنَّ ب التكافلي التأمينفي تعريف  وقد ورد أيضا  

ضٍ، فعملية البيع والشراء مثلا لا يمكن تصنيفها هأنَّ التبرع بعرف الفقهاء  و  : تمليك من غير ع 

التجاري  التأمينعيني فهي معاوضة، وكذا عقد  ستبدال سلعة بعوض نقدي أوإها ا تبرع لأنَّ هأنَّ على 

ن له، وبين مبلغ  التأمينمعاوضة بين قسط  عند تحقق  ينالتأمالذي تدفعه شركة  التأمينالذي يدفعه المؤمّ 

ن عليه، وفي الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الخطر المؤم

ضٍ بقصد البر والمعروف ما أو منفعة لغيره في الحال أو المالا  كلف ب ذْل  الم "ه: عرفت التبرع بأنَّ  و  ل بلا ع 

ا "غالبا            المشترك يشترط  أنَّ أي  -عتباره من عقود التبرع إ - التكافلي التأمينالملاحظ في عقد  أم 

شتراط في التبرعات نص  في حال لحقه الضرر، وعليه فالإنفسه أيضا   حماية الاشتراكفي التبرع بمبلغ 

، وذلك ضمن ضوابط )*(الانتفاعبحق  الاشتراطالتبرع مع  الفقهاء على جوازه، بعبارة أخرى أنهم أجازوا

لتبرع )المشترك( الطرف الطرفان، الم فق عليهاوشروط يت   ت ب رع لها ، والطرف الثاني هي الجهة المالأو 

 .شتركينأي صندوق هيئة الم

)التعويض( عند وقوع  التأمينهو الحصول على مبلغ  التكافلي التأمينشتراط في نظام والإ 

ة أولـى، وصندوق هيئــة المشتركين بالتبرع من جهتين، المشترك من جه إلتزامفهو ، الخطر المؤمن منه

   التأمينمعلق على شرط، وشروط التعويض مثبتة في وثيقة  إلتزامهيئة المشتركين  إلتزامجـهة ثانيــة، و

 . (3)التي يعقدها المشترك مع الشركة

         المحضة في الحقيقة التبرعات بعقود التكافلي التأمين إلحاقأنَّ وعليه تجدر الإشارة إلى 

 المقام تها فيمايوح نفسه، نفع التأمين عقد في بدخوله يرجو فالمشتركالتعسف،  من شيء من يخلو لا

ل  .(4)التبعية على سبيل يأتي همالب غيره نتفاعإو والأخير، الأو 

                                                 

حيدر: الفائض التأميني وأحكامه في شركات التأمين الإسلامية بحث مقدم للملتقى الدولي حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين هيثم  -(1)

 .30- 29، ص 2011أفريل  26-25 يومي ،الجزائر جامعة فرحات عباس، التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية،
ه افرت فيه هذإذا تو أن المتبرع لجهة أو لجماعة تجمعهم صفة معينة فإنه يدخل في الإستحقاق مع هذه الجماعة يقول الدكتور حسن حامد: -(*)

وضاً لما بذل، قابلاً أو عيأخذ مُ  في هذه الحالة أنَّهآل الصفة كمن تبرع لطلاب العلم فإنَّه يستحق نصيباً من هذا التبرع إذا طلب العلم، فلا يق
ا يقُ ً من المأنَّ آل وإنمَّ اوضة فإنتفت المع التبرعآل مالمتبرع به لتوافر صفة الإستحقاق فيه فهو يدفع متبرعاً ويأخذ من آل ه يستحق نصيبا

 تماماً في مثل هذه الحالة.
            ليدي سعيد بوهراوة: التكييف الشرعي للتأمين التكافلي، بحث مقدم للملتقى الدولي حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التق -(3)

 .7، ص 2011أفريل  26-25 الجزائر، يوميجامعة فرحات عباس، بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، 
 .24ص  ،2007، مصر، دار الفكر الجامعي، 1ط أحمد محمد لطفي أحمد: نظرية تأمين المشكلات العملية والحلول الإسلامية،  -(4)
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تلقى كل من المتعاقدين بمقتضاه ي إذالتجاري هو عقد معاوضة،  التأمينعقد  أنَّ نلاحظ  مابين

ن نظير تغطيته من خطر قدمه، ف امل ا  عوض ن له بدفع مبلغ القسط للمؤم  ، على أن يتقاضى مايلتزم المؤم 

ن في حال تحقق الخطر المؤمن منه ن له مبلغ تعويض يلتزم بدفعه المؤم  ينشأ بمجرد قبول  هأنَّ أي ، (1)المؤم 

 به. إلتزم مات المتبادلة بين الطرفين، وتعهد كل طرف بالتزامالإ

 لية:اموعقد المعاوضة ال

 ا.ا ومدين  دائن   في ذات الوقت اميقدمه بحيث يكون كل منه امل هو الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلا  

حصل يتي لا عقد معاوضة ولا ينقلب إلى عقد تبرع حتى في الحالة ال التأمينومن هنا كان عقد 

ن له على مبلغ  قابل للأقساط الم إنَّ فن له، ية التبرع لدى المؤم  نعدام نإه بالإضافة إلى لأنَّ  التأمينفيها المؤم 

 هو تعهد المؤمن بتحمل تبعة الكارثة عند تحققها

 ماليةحتعقود الاكل ال يا فهو في ذات الوقت عقد معاوضة لأنَّ مالحتإعقدا   التأمينوإذا كان عقد 

ً مهي حت  عقود معاوضة. ا

وجود لنية التبرع فيه حتى ولو لم يحصل  لا ا  مالتجاري هو عقد معاوضة دائ التأمينوعليه فعقد 

ن له على مبلغ   من الأمر 2/10دة امفهو يحمل طابع القصد التجاري بناء على نص ال ،(2)التأمينالمؤم 

 عمالضمن الأ التأمينالتي بموجبها صنف المشرع الجزائري عقود  (3)المتضمن القانون التجاري 75-59

    التجارية سواء كانت خاصة أو عمومية  التأمينغاية شركات  التجارية بحسب الموضوع، وعليه فإنَّ 

مع مجموع المؤمن لهم هو القيام بعمليات تجارية غايتها تحقيق الربح، وفي حال  التأمينمن إبرام عقود 

لجاء بطريق التبع لا بطريق القصد  هأنَّ التجاري فالغالب  التأمينوجد التعاون في  الأو 
ها أنَّ  كما ،(4)

           مؤمنين باعتبارهم التأمين شركة في المساهمون هماو مختلفين طرفين بين قائمةاوضة( )المع

           ملكيتها تنقل التي التأمين أقساط بين المعاوضة فتكون عليهم،ا  مؤمن باعتبارهم المشتركين وبين

     المشتركين إلى لمساهمينا من ملكيتها تنقل الذي التعويض مبالغ وبين المساهمين إلى المشتركين من

 ر. الضر عن التعويض حالة في

 إشتركات ملكيةنَّ أ باعتبار" الملكية نتقالا إعليه يترتب لا التكافلي التأمين عقد في هاأنَّ  في حين 

     الصندوق وهي ،اعتبارية هيئة عهدة في لتكون"  المشتركين ملكية من بها بالتبرع خرجت قد التأمين

 أموالفظ ح العهدة هذه موجباتف التأمين أقساط أو شتراكاتلإا هذه فيه وضعت الذي أمينالت حساب أو

ا م،له التعويضات ودفع لصالحهم ستثمارهاإب المشتركين لصالح بها والتصرف شتراكاتالإ  ملكية أم 

 . (5)ة حقيقي ملكية فهي التأمين لأقساط التجاري التأمين في المساهمين

يحقق مصلحته  هنَّ أصلح للمشترك لأ التكافلي التأمينجعل  ماعقدين هو ال ختلاف طبيعة كلاإو

                لية المشبوهة هذا من ناحية، امويوافق تعاليم الشريعة الإسلامية التي تنكر وتمنع التعاملات ال

ا  الإقتصاديةزمة تأكد خلال الأ ماتعاملاته وهذا أضمن من حيث  التأمينمن الناحية الثانية يعد هذا  أم 

           التجارية العالمية التي تعمل وفق نظام ربوي،  التأمينفلاس كبرى شركات إبعد  2008العالمية سنة 

  الأوروبيين  إهتمامالأزمة، ولهذا أصبح  أماموفي المقابل صمدت الشركات التي تعمل وفق هذا النظام 

 الأزمة ت خصوصا  املتجاوز الأز ضمانهو  ما من الشركات كبيرا ليس لغاية إسلامية بقدر بهذا النوع

                                                 

      ، 2016، الأردن، دائرة المكتبة الوطنية، 2ط ، -دراسة مقارنة- غازي خالد أبو العربي: أحكام التأمين وفق أخر التعديلات التشريعية -(1)

 .240ص 
انة ممتمم، أنظر الموقع الرسمي للألامعدل وال تضمن القانون التجاريالم، 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59-75من الأمر رقم  2المادة  -(2)

 . www.joradp.dzالعامة للحكومة 
بلعيد بعلوج وسامية معزوز: سياسة التأمين التكافلي كبديل لسياسة التأمين التقليدي، بحث مقدم للملتقى الدولي حول الأزمة المالية  -(3)

 .5، ص 2009أكتوبر  21-20 يوميلدولية والحوكمة العالمية، سطيف، الجزائر، والإقتصادية ا
 .242-240أحمد محمد لطفي أحمد: نظرية تأمين المشكلات العملية والحلول الإسلامية، مرجع سابق، ص  -(4)

جامعة  -، مجلس النشر العلمي104 دد، ع31 لدجلي، مجلة الشريعة الإسلامية، مأمين التكافتعيسى زكي شقرة: قصد الإسترباح في عقود ال -(5)

 .535، ص 2016الكويت، 

http://www.joradp.dz/
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للأنظمة الربوية وأضمن  فعالا   ه بديلا  الإسلامي أولى بالعمل بهذا النظام كونَّ  السالفة الذكر، وبالتالي العالم

 للشريعة الإسلامية الغراء. للحق والمصلحة وموافقا  

 ً  المشترك لصفتي المؤمن والمؤمن له جمع: ثانيا

ن في ذات  أنَّ ترك لصفتي المؤمن والمؤمن له، هو ويقصد بجمع المش ن له يكون هو المؤم  المؤم 

ن لهم، فالشخصيتان تجتمعان في شخص  التكافلي التأمينهيئة أو شركة  أنَّ الوقت، وذلك  ينشئها المؤم 

  ن يميز بين شخصية المؤم   هأنَّ  إذالتجاري،  التأمينهو موجود في  امواحد هو المشترك، وهذا خلاف ا ل

ن لهم وهم حملة اموهو مؤسس الشركة وصاحب رأس ال ل و/أو مؤسسي)مساهمين(، وبين شخصية المؤم 

الوثائق أي المشتركين، وبالتالي فالطرفان منفصلان عن بعض وكل طرف خلال العقد ملزم تجاه الآخر 

فالثاني غايته المصلحة  التجاري التأمينعن  التكافلي التأمينيميز  مامنفصلة، وهذا  ماليةذمة  مافلكل منه

غايته تحقيق المصلحة  التكافلي التأمين امالفردية وتحقيق الربح لصاحب الشركة أو أصحاب الشركة، بين

 العامة بتعاون المشتركين مع بعضهم في جبر ضرر المشترك المتضرر منهم.

 ً  للتغيير الاشتراك قابلية: ثالثا

لا تكون قيمة محددة أو ثابتة ومعلومة للمشترك  لإشتراكاقيمة  أنَّ للتغيير  الإشتراكيقصد بقابلية 

في حالة حدوث عجز تكون عرضة للتعديل بالزيادة، ويتحقق هذا  الإشتراكمنذ لحظة إبرام العقد، فقيمة 

سدادها ات التي تمّ الإشتراكعن الوفاء بقيمة المطالبات، بحيث تكون قيمة المطالبات أكبر من مجموع قيمة 

يعادل مقدار العجز،  ماب الإشتراكفعلا ، ففي هذه الحالة يلتزم المشتركين بتغطية هذا العجز بزيادة قيمة 

ا  لكن لم يصدف وأن حدث هذا لكثرة عدد المشتركين يجعل من المطالبة أمر شبه مستحيل، ويتم اللجوء مم 

أي تخفيضه،  الإشتراكنقاص قيمة إبقد يكون التعديل  كما، القرض الحسن من صندوق المساهمين إلى

   من قيمة المطالبات، الأمر  أكبر الاشتراكاتويتحقق هذا الغرض في الحالة التي تكون فيها حصيلة 

ا  ن لهم، وفي هذه الحالة يتم توزيع الفائ، التأميني ا للهيئة أو شركة مالالذي يحقق فائض       ض على المؤم 

 .(1) الفترات اللاحقةشتراكاتهم في إأو تخفيض قيمة 

 توزيع الفائض على المشتركين: ارابعً 

ات المحصلة وقيمة التعويضات المدفوعة، فالفائض الإشتراكي الفرق بين التأمينيقصد بالفائض 

جراء إللمساهمين بعد  ا  يكون هذا الربح حق إذالتجاري،  التأمينيختلـف عن الربـح في  التكافلي التأمينفي 

ن لهم ودفع التعويضات المستحقة من طرف عملية المقاصة ب         الشركة، ين الأقساط المحققة من المؤم 

ا للمشتركين، ومبدأ توزيع الفائض على المشتركين يقابل  ا  يكون حق هإنَّ ف التكافلي التأمينالفائـض في  أم 

 لمستحقة.شتراكات إضافية في حالة حدوث عجز في سداد التعويضات اإه بدفع إلتزام

لوائحها ولا تلتزم الشركة بتوزيع الفائض على المشتركين في كل الأحوال، إذْ يجوز لها حسب 

        حتفاظ بالفائض كله أو نسبة منه كاحتياطي، لمقابلة أي عجـز يطـرأالإ ونظامها الأساسي أن تقرر

 ث أخطار مؤمن عليها.عن زيادة غير متوقعة في قيمة التعويضات الواجبة الدفع، نتيجة حدو

 التكافلي التأمينائص أخرى لعقد خص: اخامسً 

يقوم على التكافل والتعاون بإعتباره  التكافلي التأمينترتبط هذه الخصائـص بمميزات نظـام 

  :(2)يلي كماوهي 

 ،احالأرب ى تحقيقر بأسلوب تعاوني بل يتعدى ذلك إلأثار المخاط ممن حيث الغاية بترمي لا يكتفي هأنَّ  -

  تحقيق الربح  أنَّ الربحية مقصودة أصالة بالنسبة للمساهمين ومقصودة تبعا  بالنسبة للمستأمنين، و فالغاية

                                                 

، 32 لدكنظام بديل للتأمين التجاري، مجلة العلوم الإنسانية، مجلة العلوم  الإنسانية، مج يعاونالتسلوى بن الشيهب وسليم بودليو: التأمين  -(1)

 .535، ص 2021، الجزائر، 1 ددع
محمود السرطاوي وعلى محمد الصوا وأحمد سالم ملحم: فتاوى التأمين الإسلامي، إعداد هيئة الرقابة الشرعية، عبد الستار أبو غدة و -(2)

 .20-19، ص  2005 ،نالأردشركة التأمين الإسلامية، 
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، وأهم ول عليه مشروعا  صحلك وفق ضوابط معينة تجعل سبيل الذ انلا ينفي عنه صفة التعاون إذا ك

 يلي: ما التكافلي التأمينقنوات الربح المشروع في 

       قتسام إوبالمستأمنين على أساس المضاربة، الخاصة  التأمينمن أقساط  لمتوفرا استثمارأرباح  .1

 .المالالأرباح بين الشركة بوصفها الطرف المضارب وبين المستأمنين بوصفهم الطرف صاحب  تلك

 ليةاملات التزامالإل بعد تغطية كافة امأموال المساهمين المتوفرة من أصل رأس ال إستثمارأرباح  .2

 ها للمساهمين.صة بحسابهم وتكون كلخاال

ساس ية على أتأمينالالأجر المعلوم الذي تتقاضاه الشركة من أموال المستأمنين مقابل إدارتها للعمليات  .3

 الوكالة.

تتطلبها  لية التياموق الستيفاء كافة الحقإلهم بعد  التي يدفعها المستأمنون تبقى ملكا   التأمينأقساط  أنَّ  -

منها  يزيد ماوالفنية ونحو ذلك،  الإحتياطاتية كدفع التعويضات للمتضررين، ورصد التأمينالعمليات 

 بعد ذلك يعاد إلى المشتركين بصفة فائض تأميني.

طبيقه، ته وترسمايتطلب خبرة فنية ومعرفة تخصصية لم التكافلي التأمين أنَّ  التميز الفني والمعرفي: -

لعمليات ية لات العملمارسين الشرعية والفنية في المونظرا لطبيعته الخاصة التي تجمع بين المعرفت

تقدم  دفع عجلةلرعية ية والشالتأمين من الناحيتين ية تطلب ذلك كوادر فنية مؤهلة تأهيلا  متميزا  التأمين

 تحمد لاأثار  ، فالخطأ فيها وفي إنجازها بصورة غير صحيحة لهمامالإسلامية إلى الأ التأمينشركات 

 دية والمعنوية.امهذه الشركات من الناحية العقباها في مسيرة 

ية للمشتركين بأقل تكلفة التأمينعلى توفير الخدمة  التكافلي التأمينتعتمد الفكرة التي يقوم عليها عقد   -

 .(1)التجاري التأمينمقارنة ب لإشتراككنة، حيث ينخفض فيه مقدار مبلغ امم

 التجاري نالتأميعن  التكافلي التأمينتمييز  الفرع الثاني:

       والعلاقة التكافليالتجاري و التأمينمن خلال الدراسة والتحليل لطبيعة كل من عقدي    

         اممنه كل طبيعة لإختلاف ا  ، وذلك تبعامثمة فروق جوهرية بينه هأنَّ التي تنشأ مع الغير، فقد تبين 

 يلي: فيماهذه الفروق  عن الأخر وتتمثل أهم

 حيث طبيعة العقد من: أولاً 

  يقوم رع قد تبع التكافلي التأمينتتم المقارنة هنا على أساس نوع العقد المبرم بين الطرفين، ف

اإ نوعان من العقود: عقد بين المشتركين )حملة الوثائق( والمساهمين، ويكون على               ساس أعلى  م 

ا ،التأمين حساب عن عاقدالت في عقد المضاربة أو عقد الوكالة بأجر فهي وكيلة             الثاني  العقد أم 

 فهو بين المشتركين )حملة الوثائق(.

التجاري فالعقد المنظم له هو عقد المعاوضة، وهو عقد واحد بين الشركة المؤمنة  التأمين اأم  

ن له( أصلي بصفتها طرف  .(2)مع المستأمن )المؤم 

 ً  ث الأطرافمن حي: ثانيا

من المستأمن كلا   امنفصال، فأطراف العقد في هذه العملية هإفليس هناك  التكافلي بالنسبة للتأمين

ا عن المستأمن، بوصفها وكيلا   التأمينوشركة          دور الشركة فهو تنظيم، ترتيب، وإدارة التعاقد  أم 

ن لهم(. ن وموم   بين المستأمنين أنفسهم )بصفتهم مؤم 

                                                 

ته العملية في شركات ارسمي ومعاونبين التصور للتأمين التدراسة شرعية ت-أحمد سالم ملحم وأحمد محمد الصباغ: التأمين الإسلامي  -(1)

 .60، مرجع سابق، ص -التأمين الإسلامية
صفية أحمد أبو بكر: التأمين التكافلي رؤية مستقبلية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي  -(2)

 .14، ص 2013ماي   21-20 يومي ،الجزائر، دةالبلي -)الزكاة الوقف( في تخفيف التنمية المستدامة، سعد دحلب



 

24 
 

 يتأمين التكافلة لليالأسس النظر .............................................................................................................. الباب الأوَل:

 

ن لهمومجموع المؤ التأميننفصال تام بين شركة إي فهناك بالنسبة للتأمين التجار اأم   ى يسع إذ، م 

 منفصلة عن الأخر. ماذمة كلا  منه أنَّ كل طرف إلى تحقيق مصالحه بالإضافة إلى فيه 

 ً  من حيث التنظيم: ثالثا

ن لهم، فبالنسبة للتأ التأمينحول مسؤولية شركة  اختلاف هنيكمن الإ  تكافليالمين تجاه المؤم 

ن لهم ولا تملك الأقساط بأكملها.فالش  ركة تعد وكيلا  عن المؤم 

ن  ة للشركـة وتتحمل وحدها المسؤولية في مواجه ا  تعد الأقساط ملكفلتأمين التجاري ا أما المؤم 

 لهم.

 ً  من حيث ملكية الأقساط وعوائدها: رابعا

 وجه جميع، وتالتأمينلحساب  مالشركة وإنل ا  ات لا تصبح ملكالإشتراك التكافلي التأمينفي 

 ربح.( وتأخذ الشركة حصتها على شكل نسبة مئوية من قيمة الالتأمينالعوائـد لفائدته )حساب 

ن  التأمينفي  أما  التأمينلشركة  ا  لهم ملكالتجاري تكون الأقساط المحصلة من مجموع المؤم 

 الأقساط مملوكة لها أيضا. إستثمارليات وحدها، وبالتالي فالعوائد )الأرباح( المحصلة من عم

 ً  من حيث الهدف: خامسا

              تهدف إلى تحقيق التعاون اإنَّمإلى تحقيق الربح و التكافلي التأمينلا تهدف شركات 

 .التأمينخاص بحساب  هنَّ لها ولا تستفيد منه لأ لا يصبح ملكا   لأنَّ الإشتراك، (1) بين المشتركين

قساط ـة الأكانـت قيم لماالتجاري فالهدف من نشاطها هو تحقيق الربـح، فك التأمينشركات  ماأ

ها عتبرتإحتفظت الشركة بهذه الزيادة وإالمحصلة أكبر من قيمـة التعويضـات والمصاريف المدفوعة 

 .ا  ربح

 ً  من حيث الربح: سادسا

  تبقية قيمة المبارة عن الفرق بين الي، وهو عالتأمينبالفائض  التكافلي التأمينيسمى الربح في 

 ات وعوائدها بعد التعويضات ويــوزع على المشتركين.الإشتراكمن 

      ق ن الفرالتجاري فالشركة وحدها هي التي تستفيد بقيمة الأرباح المحصلة م التأمين مابين

 .ماليةبين الأقساط المحصلة والتعويضات المدفوعة نهاية كل سنة 

 ً  يث الحساباتمن ح: سابعا

 لمشتركينلهيئة ا التأمينيين: حساب خاص بأموال مالحسابين  التكافلي التأمينتمتلك شركات 

ن لهم بسداد  إذ، التكافلي التأمينويمثل صندوق  وتغطى  ات لصالح الصندوقالإشتراكيقوم المؤم 

 لية من هذا الصندوق.امالمطالبات ال

كة الذي هو عبارة عن وعاء لأموالها وحساب خاص بأموال المساهمين أو حساب الشر

 نمها.ها وغتها، غرماإلتزامإن وجدت، و التأمينوعوائدها، ونسبتها من أرباح المضاربة لأموال حساب 

 تها.اامإلتزن عالتجاري حساب ا واحد ا لجميع أموالها وهو المسؤول  التأمينتمتلك شركات  مابين

 

 

 

                                                 

الهيئة، الإسلامية  يعاونالت"معوقاته، واستشراف مستقبله "، بحث مقدم لملتقى التأمين  يعاونالتسليمان بن ذريع العازمي: التأمين  -(1)

 .25، ص 2009جانفي  22-02 أيام ،ةالمملكة العربية السعودي -الرياض ، الغليمة للاقتصاد والتمويل، رابطة العالم الإسلامي
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 ً  ممارسةمن حيث ال: ثامنا

المشروعة فقط والتي تقع في مجال الحلال  التأمينأنواع  التكافلي تأمينالشركات  تمارس

  .(1)التأمينكافة أنواع  تمارسالتجاري  التأمينشركات  أنَّ الطيب، في حين 

 ً  من حيث الإشراف والرقابة: تاسعا

 لدولةابعة لالهيئات التأثناء ممارستها لنشاط التأمين لرقابة  التكافليتخضع شركات التأمين 

 لة فقط.للدو وهيئات الرقابة الشرعية، في حين تخضع شركات التأمين التجاري لرقابة الهيئات التابعة

 الاستثمارمن حيث : عاشراً 

في المجالات الجائزة  بالإستثمارـام الشريعـة الإسلامية وهذا بأحك التكافلي التأمينتلتزم شركات 

الشركة وم بهتق الذي ستثمارالأرباح الناتجة عن الإه نصيب من ، ولشريكا   المشتركفقط ويعتبر  شرعا  
(2)، 

والأرباح الناتجة  في كافة المجالات غير جائزة شرعا   ستثمارالتقليدي الإ التأمينفي حين يمكن لشركات 

تنفرد بها
(3). 

 بأحكام الشريعة الإسلامية الالتزاممن حيث : شرع إحدى

   فهي تخضع  م معاملاتها،امتإبأحكـام الشريعـة الإسلامية في  التكافلي التأمينتلتزم شركات 

    لشريعـة كـام االتجاري لا تلتزم في تعاملاتها بأح التأمينإلى رقابة هيئة شرعية، في حين أن شركـات 

 .واستثماراتهام عقودها امتإفي 

 تهضمانو وضائفه التكافلي التأمينعقد المطلب الثالث: مبادئ 

 نــأميالت هاـساـــادئ التي يقوم على أســى المبــا المطلب سنقوم بالتطرق إللال هذــمن خ

 اته.ضمانكذا و همع التعرف على وظائف ،التكافلي

 التكافلي التأمينمبادئ عقد : الأوَلالفرع 

 :(4)على المبادئ التالية التكافلي التأمينيقوم عقد 

ئة ندوق هيبكل الأقساط التي يدفعها إلى ص يالتكافل التأمينالتبرع: تبرع المشتركون في نظام  .1

 المشتركين.

  ضاربة المرباح مقابل أجر معين، أو حصة من أ التكافلي التأمينإدارة شركة الإدارة: تتولى الهيئة  .2

 أموال المشتركين.  في

 عدم مخالفة نشاط الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في كل مسيرتها. .3

 ( عن أموال )هيئة المشتركين(. التأمين فصل أموال حملة الأسهم )شركة .4

 ي عل المشتركين. التأمينتوزيع الفائض  .5

 شتراكات. إجمع من  ماالمشاركة في الخسائر الزائدة ع .6

                                                 

المملكة العربية  -، الرياضيعاونالتوالتأمين التجاري، ملتقى الثاني للتأمين  يعاونالتشيخ علاء الدين زعتري: الفروق المؤثرة بين التأمين  -(1)

 .23، ص 2010أكتوبر  7-6 يومي ،السعودية 
 (2)– Djamel Eddine la guere: LA TAKAFUL COMME ALTERNATIVE AL’ASSURANCE 

TRADITIONNNALLE, Colloqué international sur Les sociétés d’Assurances Takaful et les sociétés 
d’assurances Traditionnelles Enter la Théorie et l’Expérience Pratique, Université Ferhat Abbas, 25-
26 Avril 2011, P 09. 

 (3)– Toloba Abdelkérim Amine: Le processus d’implantation d’institutions financières Islamiques au 

Tchad " Constat, enjeux, et perspectives, Les cahiers de la finance Islamique", Université de 
Strasbourg, N° spécial 2013, P 60. 

 .220ام بديل للتأمين التجاري، مرجع سابق، ص كنظ يعاونالتسلوى بن الشيهب وسليم بودليو: التأمين  -(4)
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 التكافلي التأمين: وظائف الفرع الثاني

           لتكافليا التأمينهو الفوائد أو الآثار الإيجابية التي يحققها  التأمينبوظائف  المقصود

 يلي: ما، وأهم هذه الوظائف جماعيلى الصعيدين الفردي والع

 ن للمستأمنينامتحقيق الأ: أولاً 

               ك يترتب على ذل ماه وعمالته لأمارسفي م المستأمن مطمئنا   التكافلي التأمين يجعل

       تنزل ثاره لاآنَّ إفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه ف هنَّ التعرض للمخاطر المتعددة، لأ احتمالات من

ملها حده، يتحبه و من أن تحل الكارثة به وحده بل توزع على جميع المستأمنين الذين هو واحد منهم، فبدلا  

 ل.امبالتضامن والتكافل على أساس التبرع بجزء من ال هانمعه إخو

 ً  تحقيق الكسب الحلال: ثانيا

 نالتأمية ، ولشركلنسبة للمستأمنين أنفسهمللكسب والربح با  مشروعا  سبيلا   التكافلي التأمينيعد 

 ية على أساس الوكالة بأجر معلوم، وللعاملين في الشركة؛التأمينالتي تدير العمليات 

إشتراكات المتوفر من  إستثمارب التأمينمن خلال قيام شركة  شتركونلملبالنسبة  فيتحقق الربح

رباح يقسم بين الشركة يتحقق من أ فما ،العائدة لهم بالطرق المشروعة بوصفها مضاربا   التأمين

 ؛(1)في العقد ل وبالنسبة المتفق عليها مسبقا  امبوصفهم صاحب ال مشتركونوال

 ية:فيتحصل لهم الربح من خلال الطرق التال التأمينلكون لشركة امالمساهمون ال أماو

 أرباح أموال المساهمين التي تستثمر بالطرق المشروعة؛ .1

 مقابله؛ لذي تدير العمليات التأمينيةاأجر الوكالة المعلوم  .2

  .بوصفها مضاربا   التأمينإشتراكات المتوفر من  إستثمارحصتها من أرباح  .3

عملهم على أساس إجارة الأشخاص يعتبر مصدر كسب حلال بالنسبة  إنَّ العاملون بالشركة ف أما

 .(2)موضوع عملهم مشروع من حيث الأصل والمبدأ نَّ لهم، لأ

 ً  همة في تفعيل فقه المعاملاتالمسا: ثالثا

      لغراء من مظاهر صلاحية الشريعة الإسلامية ا الإسلامي تعد مظهرا   التأمينشركات  إنَّ 

عدها ، وقوانصوص الشريعة ومبادئها إنَّ متأخر الظهور، ف وإن كان حديث النشأة التأمينن، فاملكل ز

ع ين جميشرعي يحقق العدالة والتوازن بستيعاب وتحقيق المطلوب منه بأسلوب الفقهية قادرة على إ

 ستغلال؛عن جميع مظاهر الأنانية والإ المشتركين فيه، ويكون بعيدا  

فالشريعة الإسلامية تواكب الأحداث، ولها القدرة على مواجهة كل جديد وإصدار الحكم الشرعي 

ا تقدم البديل الإسلامي المشروع هإنَّ ف التجاري التقليدي مثلا   التأمينك ا  مه محرالمناسب له، وفي حالة كونَّ 

واسعة للبحث والدراسة الهادفين وتساهم في تفعيل فقه  ، وهي بذلك تفتح آفاقا  التكافلي التأمينوهو 

 .(3)من عالم السطور إلى الواقع المنظوروالمعاملات ونقله من صورته النظرية إلى الواقع التطبيقي، 

 

 

                                                 

 زيا وشركةراسة مقارنة بين شركة تكافل ماليد-توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين التكافلي  آليات: أثر أسامة عامر   -(1)

        م الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية ، قسم العلورسالة ماجستير، -2008/2013الفترة ل للتأمين بالأردن خلآالأولى 
 .22-21، ص ، الجزائر1 وعلوم التسيير، جامعة سطيف

 .79-73ص  ،2005، نالأرد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ط أحمد سالم ملحم: إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي،  -(2)

 زيا وشركةراسة مقارنة بين شركة تكافل ماليد-توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين التكافلي  آليات: أثر مة عامر أسا  -(3)

 .22، مرجع سابق، ص -2008/2013الفترة ل للتأمين بالأردن خلآالأولى 
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 ً  وازدهارهوطني الالإقتصاد المساهمة في بناء : رابعا

لة دعم عج ساهم مساهمة فاعلة فيوقيامها بواجباتها، ي التكافلي التأمينتأسيس شركات  إنَّ 

 من خلال الأمور التالية:الإقتصاد 

 أموال المساهمين والمستأمنين بالطرق المشروعة؛ إستثمارتنمية و .أ

تعطلها  وعدم امها بوظائفهايكفل المحافظة على الأشياء المؤمن عليها وقي ماترميم آثار الأخطار ب .ب

 وخروجها عن خط الإنتاج؛

 فهي تسهم في الحد من البطالة؛ إيجاد العديد من فرص العمل .ج

 المساعدة في إيجاد سبل العيش الكريم في حالتي المرض والعجز؛ .د

ها إستثمارالإسلامي و التأمينومدخراته في البلد الذي تنشأ فيه شركات  التأمينالمحافظة على أموال  .ه

يعود بالنفع على المواطنين يماف
(1).  

 ً  التجاري التأمينستغلال شركات إالوطني من  الاقتصاد حماية: خامسا

التجاري تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الربح لصالح فئة خاصة على حساب  التأمينفشركات 

ية، وتأخذ منهم تعسف فتفرض عليهم شروطا   التأمينستغلالهم تحت ضغط الحاجة إلى إالمستأمنين، وذلك ب

 بمالصالح شركات تأمين أجنبية حتكاري إبأسلوب  تلك الأقساط غالبا   إستثمارفيها، وتقوم ب مبالغا   أقساطا  

 الوطني.الإقتصاد لا يعود بشيء من الفائدة على  قد

 ً  الإسلامي الاقتصادحلقات  استكمال: سادسا

   الإسلامي وحلقة من حلقاته، جنبا  تصاد الإقمن أركان  الإسلامية ركنا   التأمينتشكل شركات 

 .(2)الإسلامية الماليةالإسلامية والأسواق  التأمينإلى جنب مع المصارف الإسلامية وشركات إعادة 

 اتهضمان الفرع الثالث:

        الحصول  للمشتركين بها ات تكفلضمانمجموعة من اللبتوفيره  التكافلي التأمينيتميز 

        وتتمثل التكافلي التأمينلتي قد تواجه ا هة المخاطرواجات إلى مضمانذه العلى حقوقهم، وتهدف ه

 :(3)يلي ماات فيضمانهذه ال

 التأمينإعادة : أولاً 

لشركة إعادة : "لا يجوز لهأنَّ الأردني على  التأمين أعمال( من قانون تنظيم 46دة )امنصت ال

لشركة نت هذه اإذا كاإلا   ها لدى شركة أخرىتمارسالتي  نالتأميلأي فرع من فروع  التأمينتأمين عقود 

ا ضع بموجبهي"إتفاقية : اهأنَّ بإعادة التأمين لجزائري ا ذلك الفرع" وقد عرف المشرعممارسة مجازة ل

                     ليها عالمؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معيد للتأمين أو المتنازل له جميع الأخطار المؤمن 

 .على جزء منها" أو

مؤمن لى الإالمشرع الأردني فعرفه: "إتفاق ينقل بموجبه المؤمن المباشر لقاء قسط معين  أما

 ". امينهاسق بأثارها سعيا وراء تحقيق أكبر قدر ممكن التن ضمانالمعيد جزءا من الأخطار التي تعهد ب

ن، ة المشتركيتها في مواجهامإلتزافاء بوعلى ال التأمينشركة في مقدرة دور له  التأمينإعادة ف

 ل.بالتفصي لثانيمن الوظائف والأهداف لشركة تأمين سنتناولها في الفصل ا وتبرز أهميته في تحقيق عددا  

                                                 
 (1)– Ahmed Mohammed Sabbagh: islamic takaful insurance from jurisprudents to applications, The 

deposit number at the national library (2012-11-4240), Jordan, 2012 , P 53. 
 .79-78أحمد سالم ملحم: إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي، مرجع سابق، ص  -(2)

 .29ص  ، 2018البيت، الأردن، آل ، كليه القانون، جامعة رسالة ماجستير، -دراسة مقارنة-ي  عاونالتعاصي سالم حمود الرشيدي: التأمين  -(3)
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 ً  المالية الاحتياطات: ثانيا

أن تظهر في ميزانياتها إحتياطات  التأمينفي جميع دول العالم على شركات  التأمينتحتم قوانين 

الأخرى والأرباح المحتجزة الشائع تكوينها في جميع  الإحتياطات، وذلك إلى جانب ينالتأمخاصة بعمليات 

إصطلاح يتفق في  :إصطلاح إحتياطات تأمينية وهوالأولى  المنشأت التجارية الأخرى، ويطلق على

جرى العرف على تسميته في علم المحاسبة "بالمخصصات" التي يتم تكوينها لمقابلة  ماجوهره مع 

ك فمن الأنسب أن يطلق عليها إصطلاح "مخصصات ، ولذلت محتملة أو مؤكدة الحدوث مستقبلا  اإلتزام

 .(1)مخصصات فنية""تأمينية" أو 

، *() الإقتصادية الإحتياطات: همالنوعين رئيسيين  التأمينفي هيئات  الإحتياطاتتنقسم و

حقوق  ضمانلية لامال الإحتياطاتدني موضوع عالج المشرعان الجزائري والأروقد ، الفنية الإحتياطاتو

 .رغم أهمية هذه المسألة التكافلي التأمينطار إالتجاري فقط ولم يعالجاه في  التأمينالمؤمن لهم في نطاق 

و حساب أت الشركة اإلتزاماجهة ولم ضمانإلى إيجاد  التأمينفي لية امال الإحتياطات وتهدف

ه وجودتصر و لا يقفه ،للإحتياطي النظامي )القانوني( خلافا   ذاتها، التأمينفهي مرتبطة بعمليات  التأمين

حتفظ به، وت كونهنشاطها أن ت كان نوع مامه الإقتصاديةيتحتم على كل المشاريع  ماإنو التأمينعلى هيئات 

اجاتها حلقضاء لي للشركة ولتغطية متطلبات قانونية أو متطلبات عامة، وامان الزيهدف لتحقيق التو وفه

 نها.ماية إئتوتها ولتقماومواجهة أز لتي تظهر مستقبلاا

ي قد نص لأساسانظامها  إنَّ الإسلامية الأردنية، ف التأمينوبالرجوع إلى ألية وطبيعة عمل شركة 

ى حقوق ير علعلى تكوين إحتياطي لمقابلة الطوارئ إذا حدثت خسائر أكثر من المتوقع ومن شأنها التأث

 المؤمن لهم.

 ً  التأمينحصيلة أموال  ماراستث: ثالثا

شركات ل ضخمة ومدخرات هائلة، لذا كان من الواجب على الاأمو التأمينيجتمع لدى شركات 

، التأمين أقساط دية بعالتأمينهذه الأموال لأن عوائها تعد من أهم موارد الصناعة  إستثمارأن تسعى إلى 

     سب،لضرر فحتعود نتائجها بالخير أو ا لا التكافلي التأمينية لشركات ستثمارة الإخاصة وأن السياس

خسائر  يةثمارستنتج عن سياستها الإ مالحملة الوثائق والمستفيدين إذا بل يمكن أن تسبب أضرار بالغة 

ة ظيم مسألواجب تنن الوعليه كان م ،مملوكة لحملة الوثائق التي لديهاالجانب الأكبر من الأموال فبالغة، 

 .التكافلي التأمين في حصيلة الأموال إستثمار

أموال التأمين في نطاق التأمين  إستثمارالمشرعان الجزائري والأردني لم يعالجا مسألة و

ها ستثمارلإ )صيغ(بتنظيم هذه النقطة وتحديد طرق امااللذان ق التكافليالتجاري بخلاف الأمر في التأمين 

 .إيجابيا   ستثماربالإضافة إلى تحديد طريقة تقسيمها في حالة كانت نتائج هذا الإ

 التكافلي التأمينأحكام لمبحث الثاني: ا

كونه يحظى بخصوصية  لتأمين التكافليلتي تنظم عقد اا حكامإلى الأسنتناول في هذا المبحث 

له من خلال مطلبين تناول في المطلب الأول منه عناصر التامين عن باقي العقودو توضيح البنية القانونية 

ما ترتيب عقد  أما المطلب الثاني فسندرس ،المصلحة(قسط، أداء شركة التأمين، ، ال)الخطر التكافلي

 . (وأثاره وإنقضاهه إنعقاد) التأمين التكافلي

 

 

                                                 

: تقييم دور الإحتياطات التقنية لشركات التأمين الجزائرية في تمويل الإقتصاد الوطني دراسة مقارنة في الفترة غفصيتوفيق و يتونيكمال ز -(1)

 .31، ص 2018، 06 دد، ع03 لدقتصادية المعاصرة، مج، مجلة الدراسات الإ1995-2015
لاك حتياطي إستهلات، إالآ يقصد بالإحتياطات الإقتصادية: كافة أنواع الإحتياطات التي يكونها أي مشروع إقتصادي مثل: إحتياطات إستهلاك -(*)

 الأثاث، الإحتياطي العام، إحتياطي الأسهم والسندات.المباني و
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 التكافلي التأمين: عناصر الأوَلالمطلب 

الخطر،  التأمينيجب أن تتوافر فيه ويندرج ضمن عناصر  التكافليتوجد عدة عناصر للتأمين 

 ، المصلحة وسنقوم بتفصيل هذه العناصر في الفروع التالية:لتأميناالقسط، أداء شركة 

 : الخطرالأوَلالفرع 

حتمل هو تأمين شخص من خطر يهدده أو من حادث ي التكافلي التأمينيعتبر الغرض من عقد 

 هطر وعليعدام الخبإن التأمينينعدم  كما، التكافلي التأمينوقوعه لذلك يعد الخطر هو العنصر الأساسي في 

 سنتناول معنى الخطر وبيان شروطه وتحديده.

 معنى الخطر: أولاً 

 التأمينفي بصفة عامة ولا  التأمينلم يتناول المشرع الجزائري ولا الأردني معنى الخطر في 

 احتمال"أو هو: ، (1): " أمر مستقبلي محتمل الحدوث"هأنَّ فقهاء القانون ب هيعرفو، بصفة خاصة التكافلي

  .(2)الوسائل والأهداف" ع الخسارة فيوقو

"الإنحراف في النتائج التي يمكن أن تحدث خلال فترة محددة نتيجة : هأنَّ بالإقتصاد يعرفه فقهاء و

 .(3)موقف معين"

 .(4)"دية المحتملةامالفعلي والمتوقع للخسائر ال الاحتمالالفرق الموجب بين : "هأنَّ يعرف ب ماك

       ،املا يتوقف تحققه على إرادة الطرفين وحدهإذن فالخطر هو الحادث المحتمل الوقوع 

يكون العكس  في الغالبوهذا الحدث قد يكون سعيدا: كالزواج، الولادة، وبقاء المؤمن له على قيد الحياة، و

 كالسرقة، الوفاة، ويطلق عليه لفظ الكارثة.

           المتوقعة  ةالفرق بين الخسار هأنَّ لى علمعنى الخطر  التكافلي التأمينوتنظر شركات 

بتعويضها  التأمينالصافي، والخسائر الفعلية التي تلتزم شركة  التأمين إشتراكعلى أساسها حساب  التي تم  

 .(5)اوثائق الذين لحقتهم حوادث الأخطار المؤمن ضدهاللحملة 

 ً  شروط الخطر: ثانيا

ضد أخطار خاصة وذات  ماإنو ،ضد جميع الأخطار التأمين التكافلي التأمينتقبل شركات لا 

 يلي: فيماالتجاري وتتمثل هذه الشروط  التأمينشروط الخطر في نفس  هيطبيعة معينة وشروط محددة و

 : أن يكون الخطر محتمل الوقوعالأوَلالشرط 

 ماليةهي جوهر العقود الإحت مالفكرة الإحت نَّ غير محقق الوقوع لأ بمعنى أن يكون أمرا  محتملا  

 .(6)عقد محتمل التكافلي التأمينوعقد 

 يكون غير محقق الوقوع في إحدى الصورتين:  التكافلي التأمينوالخطر في عقد 

 .(7)من الحريق والسرقة التأمينفي  كمافي أصل وقوعه  ى:الأوَل

                                                 

 .414، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقي، ، 1ط : موسوعة التأمين في القانون اللبناني، خضرخميس  -(1)

 .299، ص 2014 مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ،1علا ممدوح إبراهيم عبد العال: عقد التأمين التكافلي في ضوء الشريعة الإسلامية، ط  -(2)

 .07، ص 2008، مصروالمبادئ النظرية والتطبيقات العملية، دار المطبوعات الجامعية،  إبراهيم علي عبد ربه: الخطر والتأمين -(3)

، 2009عيد أحمد أبو بكر ووليد إسماعيل السيفو: إدارة الخطر والتأمين، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الأردن،  -(4)

 .26ص 
 .236، ص 2007، نالأرددار الحامد،  ،1ط  : إدارة الخطر والتأمين،شقيريموسى  نوري أسامة عزمي سلام و -(5)

اة -(6)  .22، ص 1982، مصر، دار النهضة العربية، 1ط )البيع والتأمين(،  عبد الودود يحي: دروس في العقود المسمَّ

 .44، ص هـ 1437، المملكة العربية السعوديةدار عبود، ، 1ط ودي، محمد الدسوقي: التأمين في النظام السع -(7)
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 .(1)على الحياة التأمينفي  كمافي وقت وقوعه  الثانية:

 التجاري. التأمينتلف عن لا يخ التكافلي التأمينوفي هاتين الصورتين فالخطر في 

ً لاَ أ الشرط الثاني:  يكون الخطر إراديا

إذا كان تحقق الخطر متوقفا  على محض إرادة  هنَّ لأ مالعلى الإحت التأمينهذا شرط بديهي لقيام 

لدفع المبلغ  إن كان بمحض إرادة أحد المشتركين فلن يوقعه أبدا تفاديا   هنَّ لأ فيه مالأحد الطرفين إنعدم الإحت

بإرادته وإن كفل ضده إلا   وإن كان بمحض إرادة مؤسسات التكافل فلا معنى للتكافل ضد خطر لا يقع

فيه فلا يقوم جوهري  هنَّ لأ الاحتمالالخطر عنصر فسيوقعه متى شاء فيفقد  التكافلي التأمينطمعا  في مبلغ 

 .(2)ي بدونهكافلتأمين ت

 اط حلالالشرط الثالث: أن يكون الخطر منه في نش

    كافليالت التأمينشرط في كل عقود و لتزاممشروعية محل الإفاللال حالنشاط يجب أن يكون 

ن المدني من القانو 922-921دتان امالمن القانون المدني الجزائري وكذلك  621دة امالوقد أكدته 

 الأردني.

 ً  تحديد الخطر: ثالثا

ومحددا  لطرفي العقد، وللعاقدين الحرية يجب أن يكون الخطر محددا نافيا  للجهالة موضحا  

     ينطوي على مخالفة قانونية أو شرعية وهذا التحديد لا  أ بتحديد طبيعة الخطر الذي يتعرض له بشرط

 .(3)وقد يكون سلبيا   قد يكون إيجابيا  

         622دة امتعد مخالفة للنظام العام نصت عليها ال التأمينفهنالك شروط إذا تضمنها عقد 

متطابق  مامضمونهأنَّ إذ  من القانون المدني الأردني 924دة امالأكدتها من القانون المدني الجزائري و

   ا لا تتناقض مع مضمونه، بل تعزز هنَّ لأ التكافلي التأمينتطبق هذه الشروط أيضا  في و، تطابق حرفي

 .التكافلي التأمينيعة طب أصلا   هيالتي  التكافلي التأمينحقوق المشتركين في  حمايةمن 

  (قسطشتراك )الالفرع الثاني: الإ

ل يتفق عليه طرفا عقد اممبلغ من ال :هأنَّ ب التأمين إشتراكأو  للمشتركلي اميعرف الأداء ال

             ل اميدفعه المشترك إلى شركات التكافل مقابل تعهد شركات التكافل بدفع مبلغ من ال التكافلي التأمين

    يعتبر من العناصر الأساسية  التأمينفي عقد  لإشتراك، واالمؤمن منه خطرالك عند تحقق إلى المشتر

 .شتراكإذا لم يتفق العاقدان على الإ فيه لذا يقع العقد باطلا  

لمساهمة اتسميه مساهمة وتعرف  التكافلي التأمينفي  الإشتراكويطلق المشرع الجزائري على 

          عدة بعضهم المشاركون الذين يتعهدون بمسا يدفعهمبلغ في شكل تبرع : "هابأنَّ مكرر  203دة امفي ال

 عريفه.تناول تيعلى غرار المشرع الأردني الذي لم " التأمينفي حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد 

، )*(على أساس مبلغ التكافل مع عناصر فنية أخرى التكافلي التأمينفي  الإشتراكوتتحدد قيمة 

من الناحية  هتناسب طردي فطرق تحديد ماوبينه )التأمين( له دخل في تحديد مبلغ التكافل الإشتراكار مقدف

لتجاري من حيث الصفة الشرعية أو الوضع ايختلف عن  لكنهالتجاري  التأمينفي  كماالفنية واحدة 

المستأمن  هماو لجانبينعقد معاوضة ملزم ل هنَّ في التجاري لأ التأمينمبلغ عوض عن  الإشتراكف ،القانوني

ه يؤثر في العقد ويمنح الطرف الأخر الحق في عدم إلتزامإخلال أحد طرفي العقد ب أنَّ  ماك، التأمينوشركة 

                                                 

 .158، ص 1982الكويت، ، دار العروبة، 1ط محمد بلتاجي: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي،  -(1)

 .302، مرجع سابق، ص علا ممدوح إبراهيم عبد العال: عقد التأمين التكافلي في ضوء الشريعة الإسلامية -(2)

 .46، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة- يعاونالتعاصي سالم حمود الرشيدي: التأمين  -(3)

 .310ص  ،في كتابه عقد التأمين التكافلي في ضوء الشريعة الإسلاميل االعلمعرفة هذه العناصر الفنية أنظر علا ممدوح إبراهيم عبد  -(*)
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ا ،التأمينبصرف النظر عن أسباب عجز المستأمن عن وفائه بقسط  هإلتزامبالوفاء   التكافلي التأمينفي  أم 

         مستقلة عن ذمة المشتركين ماليةية معنوية وذمة ، لها شخص)*(فالمشترك يدفعه في شركة عنان

 في صندوق بصفته مشاركا   شتراكوكل مشترك فيها مؤمن ومستأمن في نفس الوقت، إذ يقوم بدفع الإ

لى ذمة صندوق إقد إنتقل من ذمته بإعتباره ولا يحق له المطالبة به ، مع مجموعة المشتركين التكافل

  لمشتركين.التكافل ولمصلحة ا

 أداء المؤمن )مبلغ التعاون(الفرع الثالث: 

          يجب عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه، فمحل امذكرنا سابقا  يلتزم المؤمن بدفع  كما

يلتزم بمقتضاه  ..."من القانون المدني الجزائري 619دة ماجاءت به ال ماهذا و التأمينهو مبلغ  الالتزامهذا 

خر أي مالل أو إيراد أو أي عوض اممن ال مبلغا  و المستفيد الذي أشترط لصالحه أ  ؤمن لهي إلى المأن يود

 .من المدني الأردني 929دة امال على ذلك ، وأكدت"...في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر

        قوع قد يكون معلقا  على شرط إذا كان الخطر المؤمن منه غير محقق الو لتزامولكن الإ

 يعرف لكن لا عوعلى السيارة، أو يكون مضافا  إلى أجل إذا كان المؤمن منه محقق الوق التأمينفي  كما

  .وفاةعلى ال التأمينفي  كماوقته 

المؤمن فيحتفظ  يكون محله مبلغا  من النقود، أو عينيا   ماحين نقدي لأداء على شكلوقد يكون ا

    ثة،وإعادته إلى مكان عليه قبل الحادإصلاح الشي ب بدله داء العينيالأب ويقومداء النقدي الأحق لنفسه ب

على المسؤولية حيث يحتفظ المؤمن بحقه  التأمينفي حالة  كماشخصية  خدماتأو يكون على شكل تقديم 

 .(2)في التدخل في الدعوى المرفوعة ضد المستأمن

 التأمينالفرع الرابع: المصلحة في 

من القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري  619دة املوارد في الإستعراض التعريف اب

بالقواعد العامة  ملا  عوكذلك عنصر المصلحة، و التأمينصر الخطر، القسط، مبلغ اإشترط توافر عن

        سبب ينشئه وهو الدافع والباعث إلى التعاقد  إلتزامالمنصوص عليها في القانون المدني يجب أن يكون لكل 

 يمن القانون المدني الجزائري وفي سياق مواز 98دة امالمصلحة في التعاقد الذي قضت بشأنه الأي 

: "تكون محلا للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود هأنَّ على القانون  من نفس 621دة امال نصت

   ، على خلاف المشرع الأردني الذي لم يتعرض لها صراحةعلى الشخص من دون وقوع خطر معين"

شترطها بطريقة إ هأنَّ  922 دةاممن القانون المدني لكن يفهم من نص ال 920دة امفي تعريفه للتأمين في ال

المشرع الجزائري تطلب أن تكون المصلحة إقتصادية وهو لا يثير خلاف في نطاق  ن  أغير  غير مباشرة

               التأمينغير مطلوبة في ا هأنَّ على الأشياء في حين  التأمينا مطلوبة في هنَّ لأ التكافلي التأمين

 . )*(والذي يعتبر أصلا غير تعاونيا   مالها لا تقدر بلأنَّ  على الأشخاص

ضد هذه الأخطار  التأمينله مصلحة في  إنَّ فمدام الإنسان معرض في حياته لأخطار متخلفة ف

سواء  ماليةتعرض لخسارة تقوم على الحقوق المشروعة له، وعند تحقق الخطر منه ي ماليةفهي مصلحة 

 .(4)الغيربتلف أمواله أو قيام مسؤوليته في مواجهة 

 

 

                                                 

 وقيل مشتقة اقي العنانطأخوذة من عنان الفرس وهو اللجام نظرا لاستواء الشريكين في التصرف كاستواء العربية م شركة العنان في اللغة -(*)

 ه عنّ لكل من الشريكين أن يشترك صاحبه.من عنّ بمعنى عَرَضَ لأنَ 
 ، 5، ط 1ج  ،التجاري مع التطبيقات العملية علي محي الدين قرة داغي: التأمين التكافلي الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين -(2)

 .70-69، ص 2011، لبنان، دار البشائر الإسلامية
               : الوسيط في شرح القانون المدني، لمزيد من البيان حول الخلاف الفقهي حول هذه المسألة وتحليله أنظر عبد الرزاق السنهوري -(*)

 وما بعدها. 1153ص  ،1990مصر،  ،2 طالغرر،  من عقود 7ج 
 .49، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة-عاصي سالم حمود الرشيدي: التأمين التعاوني  -(4)
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  وما يترتب عنه عند الإنعقاد التكافلي التأمينعقد  المطلب الثاني:

خاصة  ئري أحكاما  الي من العقود المسماة التي خصص لها المشرع الجزيعد عقد التأمين التكاف

ركان الموضوعية كغيره من العقود الأتوافر يستوجب  هلقيامو، لهقنية تالقانونية وال ةلطبيعإلى ابالنظر 

كيفية وشروط في هذا المطلب ناول سنت يهالتي يفرضها المشرع وعلخاصة ال الشروط إلى جانب الأخرى

  .وانقضاءهإلى معرفة أثاره  بالإضافة انعقاده

 التكافلي التأمينعقد  نعقادا: وَلالأالفرع 

لعقود التي وردت في القانونين الجزائري لللقواعد العامة  التكافلي التأمينعقد  إنعقاديخضع 

      الذاتية الخاصة لهذا العقد أوجبت  أنَّ إلا   يشترط فيه توافر أركان الرضا المحل والسببووالأردني، 

       كذلكيخضعان  ركني المحل والسبب فيه أنَّ  كمااحل معينة ضي فيه في صور ومراأن يظهر التر

 لشروط معينة. 

 التكافلي التأمينالرضا في عقد : أولاً 

      ا،وترتيب أثاره اأساس إنشاءه، وهو دولعقمن الأي عقد ساسي هو الركن الأالرضا يعد 

الإيجاب والقبول، فإبرام  ةمن جهة أخرى بطريق ة المؤمنمن جهة وإراد المشتركهو يفيد تلاقي إرادة ف

ن تتوافر الأهلية أيجب  ولكي يكون صحيحا  ، من الناحية العملية يمر بعدة مراحلالتكافلي  التأمين دعق

 ير مشوبة بعيب من عيوب الرضا.وأن تكون الإرادة غ ،القانونية للجانبين

 عناصر الرضا: -1

، رضائي فهو عقد يهطرفعن الإرادة بالإيجاب والقبول من  بمجرد التعبير التكافلي التأمينينعقد 

        59 إذ تنص المادةهذا الركن أشار له المشرع  الجزائري في القواعد العامة للعقود ونظرا  لأهمية 

عن إرادتهما المتطابقتين بادل الطرفان التعبير ه: " يتم العقد بمجرد أن يتبأنَّ  جزائريالمدني من القانون ال

   رأن العقد هو إتحاد إرادتين أو أكثلنا يتبين  مادةال هفمن خلال هذ دون الإخلال بالنصوص القانونية"

       دني نجده كذلك نص على هذا الأمر الأر المدني وبالرجوع إلى القانون على إحداث أثاره القانونية

فالإرادة التي يعتد بها هي الإرادة الصادرة من أطراف العقد المتمتعين بالأهلية وعليه  ،منه 87المادة في 

 اللازمة والخالية من عيوب الرضا.

وهو لا يعتبر  ينعقد بمجرد توافق إرادتي طرفيه كعقد رضائي، هأنَّ  التكافلي التأمينفالأصل في 

ه إستثناء من العقود التي تقوم أنَّ  اده، إلاَّ صة لإنعقمن العقود الشكلية ما دام أن المشرع لم يشترط شكلية خا

    07دة افي الم ذكرهاشكلية معينة خاصة بعقد التأمين  فقد إشترط المشرع الجزائريبمجرد التراضي 

لإنعقاده، إذ إشترط لا فقط وهذه الشكلية لإثباته  07-95المعدل والمتمم للأمر  04-06 من قانون التأمين

وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها  ،(1) مينأين بوثيقة رسمية تعرف بوثيقة التقد التأمن يتم إثبات عأ

ه يمكن إثبات إلتزامات طرفي نَّ ر المبدأ القانوني الذي يقضي بأقالذي أ 2008كتوبر أ 22الصادر بتاريخ 

     الأطراف  أنَّ إلا  ، (2) منبمذكرة التغطية أو سند مكتوب وقعه المؤعقد التأمين إما بوثيقة التأمين وإما 

 وبهذا يتحول إلى عقد شكلي ،لإشتراكى دفع اعل أو، الوثيقة أولا   ىبالتوقيع علإلا   ينعقدلا  أ قد يتفقون على

 عقد ومن ثمة شروط صحة التراضي.العناصر التراضي في مسألتي أطراف  وعليه سنتناولعقد عيني  أو

 :يفلاكالت التأمينعقد  طرافأ -أ

ين أشخاصا  أخرون إلى جانب الطرفعقد القد يتدخل في  هأنَّ إلا   ،والمشتركالمؤمن  هماو

 .(3)الأصليين

                                                 

 .53-52، ص 2012، دار الخلدونية، 1ط ، -الجديد للتأمينات على ضوء التشريع الجزائريدراسة -التأمين لوجيز في عقد ا: جميلة حميدة -(1)

 .201إلى  197، ص 2008، سنة 02عدد الجزائرية للتأمينات النقل ضد ذوي الحقوق ح. ع، مجلة المحكمة العليا، قضية الشركة  -(2)

 .54-52، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة-عاصي سالم حمود الرشيدي: التأمين التعاوني  -(3)
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 المؤمن: -

 07-95مر من الأ 215دة امتطرق لأشكاله فقط في ال ماإنَّ ن لم يعرف المشرع الجزائري المؤم

 2دة امعرفه في ال لذياالمشرع الأردني  ات، على عكسالتأمينعلق بالمت 04-06م بالقانون مالمعدل والمت

 المملكة جنبية فيأي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أ: "هأنَّ ب التأمين أعمالمن قانون مراقبة 

 . بموجب أحكام هذا القانون" التأمين أعمال ممارسةحاصلة على إجازة ل

   م مباشرةقد لا يت التكافلي التأمين أنَّ إلا   شركة تأمين افليالتك التأمينوعليه يكون المؤمن في 

            التأمينأو وسيط  التأمين شخاص كوكلاءقد يتوسط فيه بعض الأ التأمينوشركة  مشتركبين ال

 تأمينالقود في ع المألوفةالمشرعان )الجزائري والأردني( في حدود الشروط العامة  أجازه كلا ماوهو 

 بالشروط الخاصة التي تبقى من إختصاص الشركة. تزاملدون الإ

 :(مؤمن لهمشترك )الال -

طبيعي أو معنوي يتعهد بمساعدة  هو شخص 81-21المرسوم من  3المادة  حسب المشترك

         لم يعرفه  المشرع الأردنيو، غيره في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي

المؤمن له عرفت  ( 33رقم ) الأردني التأمين أعمالمن قانون تنظيم  2دة امال لي لكنفي التأمين التكاف

 التكافلي التأمينفي عقد  هو الطرف الثاني المشترك " والتأمينمؤمن عقد ال: " الشخص الذي أبرم مع هأنَّ ب

          الضرورة أن يكون ليس ب هأنَّ إلا   ،شتراكت أهمها دفع الإاإلتزامبعدة  التأمينويلتزم تجاه شركة 

 التأمينهو الحال في  كما  الشخص الذي يهدده الخطرأو عند تحقق الخطر،  مبلغ التأمينمن  هو المستفيد

 .(33)رقم  الأردني التأمين أعمالمن قانون تنظيم الأولى  دةامال أكدته ماوهو  غيرالذي يشترط لمصلحة 

وهو الذي يهدده  التأمينة هو ذات الشخص المتعاقد مع شرك شتركيكون المأن غالب ال لكن

يمثل  هنَّ إف -المتعاقد- شترك، وبغض النظر عن صفة الممبلغ التأمينهو الذي يستحق  هأنَّ  كماالخطر 

         يمكن أن يبرم العقد بنفسه ماك، الإشتراكع وهو الملتزم بدف التكافلي التأمينالطرف الثاني في عقد 

قد يتم عن طريق فضولي غير  ماك، شتركثر العقد إلى المل وكيل له أو نائب عنه فينصرف أأو من خلا

        شتركت شروط الفضالة أو أقره المإذا توافر شتركأن أثره ينصرف إلى المإلا   موكل بإبرام العقد

 .(1)قواعد الفضالة في القانون المدنيعلى هذه ولو بعد تحقق الخطر وتنطبق 

 التجاري. التأمينسبق عن عقد  فيما التكافلي التأمينوهنا لا يوجد خصوصية لعقد 

  :التكافلي التأمينشروط صحة التراضي في عقد   -ب

      ،توافر للأطراف أهلية التعاقد من جهةيأن يجب  صحيحا  التكافلي  التأمينلكي يكون عقد 

ص خاص يتعلق بأهلية لم يرد نافلي في التأمين التكو الرضا، عيوبأن تكون إرادتهما خالية من جميع و

قواعد خاصة  اضعيالتشريعان محل الدراسة )الجزائري، الأردني( لم فوعيوب الرضا فيه،  هأطراف

     الواردة في نظرية العقد في القانون المدني ه القواعد العامة تنطبق علي هأنَّ  لذا نرى هبالتراضي في

 ثم بيان عيوب الإرادة. عليه سندرس الأهليةو

 الأهلية: -

      مين التكافلي بالنسبة فعقد التأ ا  معنوي وقد يكون شخصا   طبيعيا   شخصا   المشتركعادة يكون 

ز وويترتب على ذلك أنه يجلتصرف تدور بين النفع والضرر، له هو من أعمال الإدارة شأنه شأن أعمال ا

أن يقوم بإبرام العقد شريطة الحصول على إذن الولي  (ذو الغفلة ،يهفالس، لناقص الأهلية )الصبي المميز

  برام العقد إمين التكافلي وإذا تم أغير الماذون فهو في الواقع غير أهل لإبرام عقد الت، أما أو الوصي

                                                 

 .118، ص 2010، مصر، منشأة المعارف، 2ط مبادئ التأمين، إبراهيم شرف الدين:  -(1)
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أن يبرم العقد وبالدرجه الأولى لوليه أو الوصي عنه ه يجوز لوكيله أنَّ   للإبطال لمصلحته، إلاَّ قابلايكون 

 .(1) لصالحه ولحسابه

 بحثفالشركة ي   ،ا تتمتع بالشخصية القانونيةهنَّ لأحول  الإشكاللا يطرح شركة التأمين فأما أهلية 

، أي لا تعرض مسألة تحديد *() إنشائهاع إلى سند ورجفي سلطة من يمثلها في التعبير عن الإرادة وذلك بال

 .للمشتركإلا   يفلاكالت التأمينالأهلية اللازمة لإبرام عقد 

 عيوب الإرادة: -

التشريعان  كذلك القواعد العامة في عيوب الإرادة لأن  ي كافليالتعلى عقد التأمين طبق ت

لكي يكون الرضا صحيحا  ومنتجا  لأثاره القانونية خاصا ، و ا  مله تنظي ا)الجزائري، الأردني( لم يورد

: هيوعيوب الرضا في القانون المدني يشترط أن تكون إرادة الطرفين خالية من جميع عيوب الرضا، 

مدني من القانون ال (91إلى  81من )ذكرها المشرع في المواد  ستغلالالإالإكراه، الغلط، التدليس و

وقد نضمها  )الإكراه، التغرير مع الغبن، والغلط( يي الأردنون المدنفي القان نفسها تقريبا   هيوجزائري ال

 .ردنيالأمدني من القانون ال (156إلى  135د )في الموا

 بإرادته الحرة ولا يتعرض التأمينعادة مع شركة  فهو يتعاقدعيب  المشتركيشوب إرادة  ماوقل 

 يتعرض لشروط تعسفية تفرضها عليه وقد عالج المشرع ما من جانب الشركة بقدرإكراه أو تدليس إلى 

              المؤمن  ماإنّ ، وفأبطل الشروط التعسفية القانون المدنيمن  622 دةامفي الالمسألة  هذه الجزائري

  82-81جاء في المواد  كماللإبطال لمصلحته  قابلا   التأمينهو من قد يقع في غلط جوهري فيكون عقد 

 .القانون نفس من 83دة امال عليه وأكدت القانون المدني من

ببيانات غير صحيحة عن الخطر المؤمن منه فيشوب رضا  المشتركيدلي  مادوالغالب عن

       لو كان يعلم الحقيقة  هأنَّ المؤمن تدليس، فوقوع المؤمن في ذلك التدليس هو الذي دفعه إلى التعاقد إذ 

 .العقد البطإأقدم على التعاقد ويترتب على ذلك أن يكون من حق المؤمن طلب  ام  ل

 التكافلي التأمينفي عقد  ية التراضيكيف -2

وحدوث  شتركعن إرادة المؤمن والم صل بمجرد تبادل التعبيرفي الأ التكافلي التأمينينعقد 

من القانون  90دة ماالومن قانون المدني الجزائري  59دة امعلى شروط العقد عملا بال ماالتوافق بينه

م ما، وعليه يمر ت-إختيار طرق تبادل الرضافي لمبدأ حرية المتعاقدين  ا  هذا تطبيقو-الأردني،  المدني

أمر أو إجراء معين وعليه سنتناول مراحل  على يمكن أن يعلق سريانه كماة دالتراضي بمراحل عدي

  العقد وبدء سريانه. عقادإنالتراضي ثم وقت 

 :التكافلي التأمينمراحل التراضي في عقد  -أ

 شتركالذي يقدمه الم التأمينبعد مروره بمراحل تبدأ بطلب إلا   التكافلي التأمينلا ينعقد عقد 

 شتركوترسلها للم التأمينالطلب تقوم بإصدار وثيقة  التأمينللمؤمن أو الوكيل أو الوسيط، فإذا قبلت شركة 

بين الطرفين  تفاقالإ يجريقد إتفاق مؤقت يسمى وثيقة التغطية المؤقتة، ثم  التأمينوثيقة  نه قد يسبقأَّ لا  إ

 .*() الوثيقةيسمى بملحق  ماالأصلي ب ماعلى تعديل إتفاقه

 

                                                 

 .06، ص 2007: مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، معراج جديدي -(1)

الث وقد شملت الوساطة نظم الوساطة في بابه الث الذي 1995شرع الجزائري يحظر الوساطة في التأمين إلى غاية صدور قانون سنة مكان ال -(*)

 في التأمين الوكيل العام وسمسار التأمين.
  ي.عقد رضائ التكافليقاد العقد بل لإثباته بما أنَّ عقد التأمين لا تعد مذكرة التغطية المؤقتة ووثيقة التأمين وملحقها شرطاً لإنع -(*)
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 :(1)التأمينطلب  -

ين يتع -جوي ،بحري ،بري-ر بتأمين سواء تعلق الأم ماعلى خطر  التأمينكل شخص يريد  

ة هو ورق ينالتأموطلب  ،قد يكون ذلك بإقتراح من المؤمن كماللمؤمن  التأمينطلب تقديم  عليه أولا  

       ، ركالمشتلهذا الغرض وتحتوي على عدد من الأسئلة يجيب عليها  عدها المؤمن مسبقا  مطبوعة ي  

       ول القبوالبث فيه ب وعلى ضوء الإجابة يطلع المؤمن على البيانات التي تمكنه من دراسة الموضوع

لظروف ليه واع التأمينهويته وبالخطر الذي يريد  التأمينأو الرفض، وتتعلق هذه البيانات بشخص طالب 

 المحيطة به، وغيرها من البيانات التي يراها المؤمن ضرورية.

الب طتلقى يالطلب المطبوع ثم يوقعه ويسلمه للمؤمن أو الوسيط وبعد أن  التأمينفيملأ طالب 

بات  م بإيجابه يتقدسط المطلوب منه دفعقمقدار ال متضمنا   التأمينالرد من المؤمن بالموافقة على  التأمين

 يطلب فيه إبرام العقد.

عد للقوا ا  ا تطبيقم العقد وهذامبعد إتإلا  شترك قوة إلزامية للمؤمن ولا للموليس لهذا الطلب أية 

 ديرمؤمن لتقها المن المؤمن، بل هو مجرد وسيلة إعلام يسترشد ب ولا شتركمن الم العامة فهو ليس إيجابا  

  الذي يلتزم بدفعه عند تحقق الخطر. التأمينومبلغ  شتركالذي يلتزم بدفعه الم شتراكالإ

         التأمين ات وتؤكد على عدم ترتيب طلبالتأمينمن الأمر المتعلق ب 8دة امتبينه ال ماوهذا 

 شتركلما لتزامإ التأمينلا يترتب على طلب " :هأنَّ رفين بحيث نصت فقرتها على على عاتق الط التزاملأي 

اإ الطرفين إلتزامبعد قبوله ويمكن إثبات إلا   والمؤمن            تأمينالتغطية  بمذكرة ماوإ التأمينبوثيقة  م 

 أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن".

  المؤمن لم يصدر منه إيجاب  يلزمه لأن   مينالتأطلب  فمن ناحية المؤمن لا يمكن القول بأن  

على إستعداد بحكم مهنته لأن يبرم عقود  لهذا الإيجاب وهو يعتبر قبولا   التأمينحتى يجوز القول بأن طلب 

زمة التي يستطيع الاهو يطلب البيانات  امإنو يعد من جهته إيجابا   لا التأمينلب تسليمه لط ، كما أن التأمين

إليه ممضي من طالب  التأمينوهو حر بعد وصول طلب  ،ث في قبول إبرام العقدبعلى ضوئها أن ي

لب ايط فلاَّ  التأميننحو طالب  بشيء ا  مفض لم يكن ملزرأن يقبل التعاقد أو يرفضه وفي حال ال التأمين

 .(2)على ذلك اتفاقلم يكن هناك  مافي مدة معينة  التأمينببيان أسباب هذا الرفض ولا بتبليغه لطالب 

ار عن مقد شتركستعلام من جانب المالطلب مجرد إ نَّ كذلك لأ التأمينومن ناحية طالب 

    يمضي  ؤمن أنوليس باتا  منه وله بعد وصول رد الم التأمينالذي يقدره المؤمن لإبرام عقد  الإشتراك

 بشيء نحو المؤمن. ا  مفي التعاقد أو أن يعدل عنه دون أن يكون ملز

ون القابل رفة من يكون الموجب ومن يكمع وهي الذكر مسألة هامة ةالسالف 08دة اميثير نص ال

   اكالإشترر مقدا مؤمن سيقدرال دة في الطلب فإنَّ على الأسئلة الوار شتركالمه إذا أجاب في العقد، لأنَّ 

        لمؤمناعلى الشروط التي يضعها  شترك، وقد لا يوافق المأمينالت ساس الإجابة وكذلك مبلغعلى أ

 لم يصدر منه إيجاب يلتزم بعدم العدول عنه. هنَّ بإبرام العقد لأ ا  مولا يكون ملز

عتبر على الخضوع إلى تلك الشروط هي التي ت شتركلأرجح في ذلك أن موافقة الموالرأي ا

ثيقة وحرير عندها يمكن ت املإيجاب المؤمن بعد أن حدد كل شروط العقد وبذلك تتطابق إرادته قبولا  

خر مستند أ ير أييمكن تحر كمامباشرة أو اللجوء قبل ذلك إلى وثيقة مؤقتة تسمى مذكرة التغطية،  ينالتأم

وله سنتنا ماوإذا أراد إضافة أي بيان أو شرط أخر يمكن إضافته في ملحق وهو  التأمينيثبت به عقد 

 .لاحقا  

 

                                                 

     صص إقتصاد التأمينات، ى، تخالأوَلالسنة  ماجستير: قانون التأمين حسب التشريع الجزائري، مطبوعة مقدمة لطلبة الإبتسام حاوشين -(1)

  .92-90، ص 2018، ، الجزائرالبليدة -كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة علي لونيسي
 .1108: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري -(2)
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 مذكرة التغطية المؤقتة: -

يتوقع حدوثها من جهة وحاجة المؤمن لوقت  في تغطية المخاطر التي المشتركلدواعي حاجة 

        منها، جرى العمل  التأمينفي  شتركطيات المخاطر التي يرغب المكاف لدراسة جميع جوانب ومع

 :(1)في هذا المجال على أن يتفق الطرفان على تغطية المخاطر بصورة مؤقتة ويكون ذلك في حالتين

ر ببعض قد يتطلب بعض الوقت والمرو ماإنو التأمينوط طرفان بشريقبل ال ماعند ى:الأوَلالحالة 

 شتركف الملخو ، ونظرا  حرير الوثيقة النهائيةلت الإجراءات الإدارية لدى شركة التأمين

 خاطر.المؤمن على التغطية المؤقتة لهذه الممع من وقوع المخاطر التي تهدده يتفق 

       سة البيانات المقدمة له على الخطر وطبيعته أن يكون المؤمن لم يتمكن بعد من درا الحالة الثانية:

نهائية فيلتزم المؤمن بمقتضى مذكرة التغطية للبث فيه بصورة  ن ذلك يتطلب كذلك وقتا  لأ

بتأمين المخاطر المعلن عليها طوال الوقت الضروري لذلك، وتبقى هذه الوثيقة سارية 

 ه المخاطر.على هذ التأمينعول إلى الرد بقبول أو عدم قبول فالم

              ،المشتركموقعة من المؤمن دون  وفي كلتا الحالتين إن مذكرة التغطية المؤقتة تكون

ومبلغ  الإشتراكوهي بذلك تتضمن جميع العناصر الأساسية للتعاقد مثل ذكر الأطراف ونوع المخاطر و

 ت الطرفين مدة التغطية وبدايتها ونهاية سريانها.اإلتزامو التأمين

       وجود تثبت وثيقة  التأمينمذكرة تغطية  أنَّ ات التأمينمن الأمر المتعلق ب 08دة امصت الون

 التأمينلتغطية الخطر وإعداد وثيقة  في إنتظار البث النهائي شتركوهي مذكرة مؤقتة تسلم للم ،التأمينعقد 

 التي يحرر فيها العقد بصفة نهائية.

 :التأمينوثيقة  -

ثيقة بتحرير و ويقوم المؤمن التكافلي التأمينعقد بذلك فينعقد  شتركجاب المإذا قبل المؤمن إي

 ول المشرعتناقد العقد، و لإثباتتعتبر وسيلة  التأمين، فوثيقة شتركوتوقيعها وإرسالها إلى الم التأمين

ردني الأ لتأمينا أعمالمن تنظيم  2دة امفي ال التأمينيره الجزائري بتعريف وثيقة ظالأردني على غرار ن

لطرفين قد بين االمبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط الع التأمين)بوليصة(  وثيقة"ا: هأنَّ ب

 أو حقوق المستفيد وأي ملحق بهذه الوثيقة". ماأو حقوقه ماتهاإلتزامو ماوتعهداته

         ه نعقادعقد رضائي فلا تعتبر الكتابة أو الشكل شرطا  لإ التكافلي التأمينعقد  أنَّ  ماوب 

          شكل معين فقد تكون الكتابة عرفيةأن تكون مكتوبة ب التأمينلإثباته، وبالتالي لا يشترط في وثيقة  ماإنو

بخلاف المشرع الجزائري  التأمينوجب كتابة عقد أي نص يت القانون الأردنيإذ لم يرد في ، (2)أو رسمية

ناحية المن وأوجب أن تكون حروفه واضحة، و كتابيا   أمينالتأن يحرر عقد  7/1دة امالذي ألزم في ال

   عقد سواء الأن تسلم المستفيد من  التأمينعلى نسختين وعلى شركة  التكافلي التأمينعقد عملية ينظم ال

     يه فالكتابة لمكتوبة، وعإلا   ليها لا تكونإار شوالنسخة الم أو غيره نسخة من هذا العقد شترككان الم

 ولكن لا يترتب على عدمها البطلان. التأمينفي عقد  ا  مزلا حت شرطا  أصب اهن

             مثل تت من مجموعة من البنود بعضها مطبوع مسبقا   التكافلي التأمينهذا وتتكون وثيقة 

ة الخاص ها وتسمى الشروط العامة، وبعضها مكتوب تسمى الشروطعالمؤمن بوض استقلفي الشروط التي 

اإ وهذه متعلقة يانات الالشروط المكتوبة الب هذه وتتضمن ،على الألة الكاتبة يد أوون مكتوبة بالتك م 

لى أية شروط ، بالإضافة إاتالتأمينالمتعلق ب 07-95من الأمر  7دة اموقد نصت عليها البالمتعاقدين 

روطها تجزأ بشيكلا لا  التكافلي التأمينعتبر وثيقة تبين طرفي العقد و بإتفاقأخرى يتم التوصل إليها 

وط مثل الشرتها نَّ أفي حالة تعارض العامة مع الخاصة تقدم الخاصة على إعتبار  هأنَّ إلا   العامة والخاصة

 عليها بين الطرفين. التي تم الإتفاق

                                                 

 .64، ص مرجع سابق: مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، راج جديديمع -(1)

 .1199: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري -(2)
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 :التأمينملحق  -

العقد مضمون جديدة تقضي بتعديل  هو إتفاق يبرم بين أطراف العقد الأصلي ويتضمن شروطا  

ل لظروف قد إستجدت بعد إبرام العقد ولم تكن في الحسبان كتوقع  دة أو النقصان وهذا نظرا  بالزيا الأو 

     التأمينإلى إدخال ذلك في نطاق  بالمشتركيؤدي  قت إبرام العقد الأمر الذيكوارث لم تكن منتظرة و

المخاطر يتفق و مايستدعي الطرفان لتعديل شروط العقد ب امأو وقوع تغير في الخطر المؤمن منه 

        التأمينأو مبلغ  شتراكوقد يكون ذلك في شكل إتفاق بين الطرفين على إجراء تعديل في الإ ،الجديدة

          يضاف إلى العقد الأصلي ويخضع  وفي مثل هذه الحالات جرى العمل أن يحرر الطرفان ملحقا  

            دة امأكدته ال ماوهو  ،(1)صليكانت الدواعي للشروط التي يخضع لها العقد الأ ماهذا الملحق مه

بملحق يوقعه إلا   في عقد تأمينلا يقع أي تعديل " :هأنَّ ات على التأمينالمتعلق ب 07-95من الأمر  9

 . "الطرفان

 :وسريانه التكافلي التأمين انعقادوقت  -3

فالعقد ينعقد  عليهو ،ليالتكافأية أوضاع خاصة لإنعقاد عقد التأمين ائري المشرع الجزيقرر لم 

 تعتبر الكتابةو بمجرد إرتباط الإيجاب والقبول دون مراعاة شكل معين لإنعقاده كونَّه من العقود الرضائية

المدني  القانون من 59دة امنص الوهو ماورد في وذلك عملا  بالقواعد العامة في الإثبات  هشرطا  لإثبات فيه

المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص  مايتبادل الطرفان التعبير عن إرادته :" يتم العقد بمجرد أنالجزائري

       ه أنَّ إلا   ،المدنيالقانون من  90دة امال فيالمشرع الأردني كذلك به جاء الأمر الذي  هووالقانونية"، 

ل لإشتراكاأو بدفع  كتابةبالإلا   على أن لا ينعقدالعقد  طرفا يتفقث وديحقد  وهذا يعود إلى إرادة  الأو 

أو دفع الإشتراك وتصبح الكتابة  ،أو عيني ه الحالة إلى عقد شكليالعقد في مثل هذوبذلك ينقلب  ،العاقدين

 :(2)وسريانه في المسائل التالية التكافلي التأمين إنعقادوعليه سنتناول وقت  ركنا لإنعقاده

 التراضي: -

         الصادر بمجرد صدور القبول من أحد طرفيه على الإيجاب  التكافلي التأمينينعقد عقد 

القانون  من 101دة امالجزائري والمدني من القانون ال 64دة امنص ال وهوما جاء فيمن الطرف الأخر 

ا الأردني، المدني الإيجاب الصادر من أحد  بالتقاءمجلس فينعقد العقد  امإذا كان المتعاقدان يضمه أم 

والمادة جزائري المدني ال القانون من 59دة امدر من الطرف الأخر وذلك بموجب البول الصاالطرفين بالق

     أو أضاف إليه شروطا  يعتبر إيجابا  جديدا   )العقد( إذا عدل عليهأما  ،ردنيمن القانون المدني الأ 90

 التأمينينعقد عقد  ةممن المدني الأردني، ومن ث 99دة امجاء في نص ال اموهذا  لا  ولا يعتبر ذلك قبو

 على كافة العناصر الجوهرية في العقد وبذلك يتم التراضي على العقد. الطرفين باتفاق التكافلي

 تعتبر لا التأمين وثيقة أنَّ  كمامنه  بالضرورة إيجابا   المشتركالذي قدمه  التأمينطلب فلا يعتبر 

       ك إيجابار بذل، وتعتبالمشتركرض المقدم من من المؤمن إذا كانت فيها بعض الشروط المخالفة للع قبولا  

 ينعقد فليالتكا التأمينبكافة شروطها حتى ينعقد العقد، وعليه فعقد  المشتركمن المؤمن يحتاج إلى قبول 

دة نواح من ع هإنعقادبمجرد تطابق الإيجاب والقبول الذي يسمى بالتراضي، هذا وتبرز أهمية معرفة وقت 

 أهمها:

     ليةالأهيم عد ما، فإذا كان أحدهالعقد عند البحث في أهلية طرفيه إنعقادمعرفة وقت  هر أهميةظت -أ

 قص الأهلية ينعقد عقده موقوف.كان نافلا ينعقد عقده وإذا  في ذلك الوقت

 زوالهور قق الخطإنعقد العقد بعد تحإذا كان العقد قد تم قبل وقوع الخطر أو زواله، فإذا  مامعرفة  -ب

 .نالتأميإعتبار أن الخطر ركنا في عقد بلإنعدام المحل فيه  لعقد باطلا  )الخطر( كان ا

                                                 

 .94ب التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص : قانون التأمين حسإبتسام حاوشين -(1)

ول عقد صام أنور سليم: أ، وأنظر كذلك عص70-68، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة-عاصي سالم حمود الرشيدي: التأمين التعاوني  -(2)
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 طرفيه. والتزاماتحقوق ميعاد نشوء معرفة  -ج

              كانيا  أو م نيا  امزالعقد يؤدي إلى معرفة القانون الواجب التطبيق  إنعقادن ومكان مامعرفة ز إن   -د

 .في حالة نزاع

 : الأوَل لإشتراكاعلى توقيع الوثيقة أو دفع  فليالتكا التأمينعقد  انعقادتعليق   -

 (الأردني -الجزائري) انالمشرعومن العقود الرضائية،  التكافلي التأمينعقد ف ذكرنا سابقا   كما 

وز لطرفي العقد إشتراط الكتابة يج هأنَّ إلا   يخضع للقواعد العامة هأنَّ  كماه، نعقادشكل معين لإأي  اتطلبيلم 

ل لإشتراكا ه أو دفعنعقادلإ  .الأو 

ه ثابتا  إنعقاد، وبهذا يكون تاريخ العقد نعقاديشترط المتعاقدان توقيع الوثيقة لإالأولى  ففي الحالة

      يد إتفاق الطرفين على القبول والتوقيع يف ،عقدا  شكليا  لا تثور بشأنه أية منازعة ويصبح بذلك العقد 

بالتوقيع إلا   وعليه لا ينعقد ،(1)ازعة فيها بعد ذلك كقاعدة المن همابكل الشروط الواردة فيها فلا يقبل من أي

           لإشتراكبا المشتركوالمؤمن لا يطالب  ،بعد التوقيعإلا   أثارعنه رتب تت ولا ،التأمينعلى وثيقة 

 بدفع تعويضات عن الأخطار التي تحققت قبل التوقيع.كذلك لا يطالب المؤمن شترك والم، بعد التوقيعإلا  

ل الإشتراكالعقد على دفع  إنعقادوقد يعلق   زاملتذا لإيعتبر تنفي لإشتراكمع أن دفع ا الأو 

    هإنعقاد تم تعليقيفي بعض الأحيان  هأنَّ يشير إلى  التأمينالعملي لدى شركات  أنَّ الواقعإلا   شتركالم

ل الإشتراكعلى دفع   فيصبح العقد عينيا . الأو 

الباحث  حسب لإشتراكبدفع ا التكافلي التأمينعقد  إنعقادإلى تعليق  التأمينفلجوء شركات 

ل شتراكعلى دفع الإ شتركنحن من رأيه هدفه إجبار المعاصي سالم حمود الرشيدي و بدأ تل أن قب الأو 

ويض بتع لمؤمنوبهذا لا يلتزم ا شتراكى نفسها عناء مطالبته بالإفر علالشركة بتحمل تبعة الخطر ولتو

 .شتراكلم يدفع الإ هأنَّ  امطال شتركالأضرار التي لحقت بالم

  :شتراكالإلحين التوقيع على الوثيقة أو دفع  التكافلي التأمينتعليق نفاذ عقد   -

تفاق يجوز لأطرافه الإ هأنَّ إلا   عقادنتقضي القواعد العامة بأن العقد يبدأ بترتيب أثاره بمجرد الإ

            العقد ينعقد  ا، وهنلإشتراكين توقيع الوثيقة أو لحين دفع اعلى تأجيل هذه الأثار إلى وقت معين أو لح

  .(2)على بعضها فقط قد يردنفاده موقوف فقط أو مؤجل والتأجيل قد يرد على كل أثار العقد وأنَّ إلا  

 في كل أثاره: التكافلي لتأميناإرجاء سريان عقد  -أ

بدفع  المشترككل أثار العقد موقوفة وبالنسبة لكافة الأطراف، فلا يلزم الحالة تكون في هذه  

ت التزاملا يمنع من نشوء هذه الإ حمل تبعة الخطر مع مراعاة أن ذلكالمؤمن بت لا يلزم كما الإشتراك

ة أن يحدد ظهر اليوم التالي لسريان العقد، وقد يشترط مؤجل، إذ جرت العاد أنَّ تنفيذهافي الأمر  ماوكل 

 شترك       له من إعسار الم ا  ضمان، وذلك لإشتراكمن ظهر اليوم التالي لدفع اإلا   المؤمن عدم سريانه

 .التزامهبتنفيذ  المشتركإذا أخل  شتراكمن ناحية وكذا توفير عناء المطالبة بالإ

 :المؤمن التزامتأجيل تنفيذ  -ب

    اماتلالتزابقية  المؤمن بتحمل تبعة الخطر فقط في حين أن   إلتزامب قد يكون التأجيل خاصا  

 كرالمشتويعتبر  ،شتراكبدفع الإ المشتركالتي تنشأ عن العقد تكون حالة أو واجبة التنفيذ ومن ثم يلتزم 

 شتراكلإا دفع ا، فإذقضائيا   تراكلإشعقد ويستطيع المؤمن أن يطالبه باال إنعقادلحظة  ذمن الإشتراكب مدينا  

ين دذلك أن  يفهم منوالمؤمن بالنفاذ وذلك إعتبارا من ظهر اليوم التالي،  إلتزاميبدأ  أو جبرا   إختياريا  

       ،التأمينفي موطن شركة  لإشتراكأن يوفي با المشتركمحمول لا مطلوب فيتوجب على  لإشتراكا

ا   . شتراكالإمطالبة بلل المشتركب على المؤمن السعي إلى موطن مطلوبا  فيتوج الإشتراكإذا كان أم 
                                                 

 .345، ص 1995، مصر، منشأة المعارف، 1ط قانونية والفنية، سيد عبد المطلب عبده: عقد التأمين "الجوانب ال -(1)
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             الالتزامات،تأجيل تنفيذ شرط  التكافلي التأمينفي الحالات التي لا يتضمن فيها عقد  اأم  

 ه.إنعقادته في ذمة الأطراف منذ لحظة اإلتزامالعقد يبدأ بترتيب  إنَّ ق على شرط فيأو تعل

               سع يتولا  أ على القاضيحالة المنازعة بين أطراف العقد ف فيفإنهّ سبق  ماضوء وعلى 

 .المشتركالتأجيل في الغالب يضر بمصلحة  نَّ في تفسير شرط التأجيل إذا لم يكن واضحا  لأ

 ً  :التكافلي التأمينفي عقد  المحل والسبب -ثانيا

 حد طرفيهألى عاتق ت عاإلتزاميتولد عنه من  ما إنَّ لية فالعقد المذكور من العقود التبادأنَّ  ماب

 لأخر.ا لتزاملإكل من طرفيه سببا   إلتزامت على عاتق الطرف الأخر فيكون اإلتزاميتولد من  مامرتبط ب

       وقد سبق أن إستعرضنا محل العقد عند دراسة عناصره، وسنبين بإيجاز المحل ثم السبب 

 .التكافلي التأمينفي عقد 

 :التكافلي التأمينالمحل في عقد  -1

         في الخطر الذي يخشى المشترك من وقوعه في المستقبل  التكافلي التأمينيتمثل محل عقد 

 إلتزاممحل ثلاثة: يعتبر القسط هو  التأمينوفي هذا الصدد يقول عبد الرزاق السنهوري" عن عناصر 

ا المؤمن، إلتزامهو محل  التأمينالمؤمن له، ويعتبر مبلغ   إلتزامالخطر وهو أهم هذه العناصر فهو محل  أم 

ليؤمن على نفسه من المخاطر، والمؤمن  التأمينكل من المؤمن له والمؤمن، فالمؤمن يلتزم بدفع أقساط 

هو القياس الذي يقاس و التأمينهو من وراء القسط ومبلغ فالخطر إذن تأمين المؤمن له من الخطر، بيلتزم 

 .(1)"مامنه به كلا  

وقوعه،  تغطية خطر معين يخشى من ورائهالمشترك كعمل قانوني يقصد  التكافلي التأمينعقد و

يقوم لذا لا يرغب بتحمل نتائجه نَّه إففي عدم تحقق هذا الخطر، وإذا تحقق الخطر  تكونته مصلح وبالتالي

يلتزم المؤمن بتحمل  كما، الإشتراكه بدفع إلتزامقل نتائجه إلى المؤمن مقابل نير وضد هذا الخط التأمينب

في ذمة طرفيه بقصد  التزاماتإنشاء عقد الفموضوع الإشتراك بدفع المشرك  إلتزامنتائج الخطر مقابل 

 كون له مصلحة في عدم تحققه.يضد الخطر الذي المشترك  ضمان

       محل العقدالتالي في عدم تحقق الخطر، وبشترك بوجود مصلحة للم ت مرتبطةالتزامفالإ

  مصلحة لمشترك لت بقصد تغطية الخطر الذي يكون اإلتزامهو العملية التعاقدية التي تهدف إلى إنشاء 

 شتراكلإافي دفع  المشترك إلتزاموبذلك يتولد  التكافلي التأمينفي عدم تحققه، وهو يعتبر ركنا  في عقد 

 عند وقوع الخطر. أمينالتالشركة بأداء مبلغ  إلتزاموينشأ 

 إلتزاموركنه الأساس، و التأمينهو محل عقد وفي عدم تحققه،  المشتركمصلحة  وهفالخطر 

عقد الرئيس وهو يقف وراء من نتائج الخطر، فالخطر هو محل ال المشترك حمايةالمؤمن يهدف إلى 

 .(2)طرفي العقد التزامات

 :التكافلي التأمينالسبب في عقد  -2

القواعد العامة، فإذا إنعدم ه تقضي مايجب أن يكون له سبب مشروع بحسب كعقد  التكافلي التأمين

          المشتركيدفع  لذلك يجب أن يكون هناك سبب مشروعلعقد، االسبب أو كان غير مشروع بطل 

مصلحة  حمايةالتي تهدف إلى  التكافلي التأمينتكون كل عقود ، وضد خطر معينته على مصلح لتأمينل

           نتختلف المصلحة في التأميو، لنظام العام والأداب باطلة بسبب عدم مشروعية السببلمخالفة 

 :(3)على الأضرار عنها في التأمين على الأشخاص

                                                 

 .617: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري -(1)

 .76-75مرجع سابق ، ص ، -دراسة مقارنة-عاصي سالم حمود الرشيدي: التأمين التعاوني  -(2)

على الساعة 2022 /24/07بتاريخ  ، أطلع عليه https://almerja.net/reading.php?idm=115648: بحث منشور على موقع -(3)
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 المصلحة في التأمين على الأضرار: -أ

لنص تخص من القانون المدني أن المصلحة المشار إليها في هذا ا 621استخلص من نص المادة 

در أنها تق ية أيالتأمين على الأضرار دون سواه، لأن المصلحة الاقتصادية هي المصلحة ذات القيمة المال

        ة ه القيموتظهر أهمية هذ ،بمالص لأنها لا تقدر فيه بمال، لذلك فهي لا تخص التأمين على الأشخا

دفعه  الواجب مبلغ التأمين، والتالي يحسب المشتركفي أنه يتحدد على أساسها مقدار الضرر الذي يصيب 

  .على أساسها )القيمة( له في حالة تحقق الخطر

 مصلحة مالكف شكال:على الأضرار عدة أ التكافلي التأمين وتتخذ المصلحة الاقتصادية في

لمعرضة هي ا الشيء تتجسد في العلاقة المالية التي تربط الشخص بملكه، والقيمة المالية لهذا الشيء

     خطارللخطر فيؤمن عليه من الحريق أو من السرقة أو من الهلاك بسبب الكوارث أو غيرها من الأ

 التي إذا تحققت تلحق خسارة مالية بمالك الشيء. 

عقود  لا لعدةلق عدة مصالح ببقاء القيمة المالية لشيء واحد فتكون هذه المصالح محتتعقد  كما

           ال تأمين على هذا الشيء نفسه، وهذا جائز بشرط أن تكون هذه المصالح مختلفة ومتميزة، ومث

    ستأجر، ولمذلك مصلحة مالك المنزل فهو أول من له مصلحة في عدم هلاكه فيؤمن عليه من الحريق مثلا

   وليته ى مسؤه مسؤول عن الحريق الذي يتسبب فيه فيؤمن علهذا المنزل أيضا مصلحة في عدم هلاكه لأنّ 

الة عدم في ح من هذا الحريق، والدائن المرتهن لهذا المنزل أيضا مصلحة في عدم هلاكه حتى ينفذ عليه

 هلاك، بحيث إذا هلك حل مبلغ التأمينيؤمن عليه من الف -هو المالك الراهنو-استيفائه الدين من مدينه 

     ليه،مؤمن عالذي يلتزم به المؤمن لا يدفعه إلا عند تحقق الخطر ال مبلغو ،محل الشيء المؤمن عليه

       عتيء ضاه لأن القيمة المالية للشفإذا احترق المنزل في المثال السابق يعوض المالك عن احتراق

           تت مسؤوليته عن حدوث حريق، ويعوض الدائن المرتهن وهو مالكه، ويعوض المستأجر إذا ثب

 إذا لم يتقاضى حقه من المدين الراهن.

والأصل أن التعويض عن الضرر يشمل التعويض عن إلحاق الخسارة والتعويض عن فوات 

      من فرصة ربح منتظر، كفوات الربح لمزارع أمن مزروعاته  المشترك، ويعني حرمان (1) الكسب

ثار خلاف فقهي حول جواز التأمين على الربح  ، وقدمن الأخطار الزراعية وتحققت هذه الأخطار

       ،من الأمر المتعلق بالتأمينات 29بنص المادة  ذا الخلافه حسمإلا أن المشرع الجزائري المنتظر، 

  عقد، كما يجب ولكن لا يعتبر عنصرا في التعويض بقوة القانون بل يجب أن ينص عليه صراحة في ال 

 مؤكدا فلا تأمين على الربح الاحتمالي. أن يكون ربحا  

 المصلحة في التأمين على الأشخاص: -ب

م وقوع ي عدمصلحة ف شتركإلا إذا كانت للم التكافلي لا ينعقد عقد التأمين كما ذكرنا سابقا  

ت ا كانحد سواء، فإذالخطر المؤمن عليه في التأمين على الأضرار وفي التأمين على الأشخاص على 

            ين من القانون المدني التي تشير إلى المصلحة الاقتصادية تخص بصياغتها التأم 621المادة 

     لك فإنها ذمن الأمر المتعلق بالتأمينات قد صيغت صياغة شاملة، ومع  29على الأضرار، فإن المادة 

 تأمينبلفصل الثاني من الباب الأول الخاص لا تخص سوى التأمين على الأضرار، لأنها وردت في ا

 الأضرار، ولذلك لا يمكن أن يمتد تطبيقها إلى التأمين على الأشخاص.

 ه لا يمكن القول عدم وجود نص خاص بالمصلحة في التأمين على الأشخاص فإنّ من رغم وبال

ويترتب عن عدم  أن قصد المشرع اتجه إلى عدم اشتراطها لكونها تمثل ركن السبب في عقد التأمين

      يعتبرون المصلحة بصفة عامة عنصرا  إذ ه توجد آراء فقهية مخالفة، إلا أنّ (2) وجودها بطلان العقد

         في عقد التأمين وهي محله وليست سببه، بل وتعد محله في التأمين على الأضرار فقط ولا يرون 

                                                 

 .بقر ساصد، مالجزائري المدنيمن القانون  182المادة   -(1)
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   ، أين اشترط المشرع (1)غيرأمين على حياة خاصة في نوع الت أنها ضرورية في التأمين على الأشخاص

                      (2) على حياته افقة مكتوبة من طرف الشخص المؤمنعلى مكتتب التأمين الحصول على مو

أن تكون للمكتتب مصلحة في هذا التأمين، لذا يرون أن المصلحة في التأمين خاصة  أن يشترط  دون

 .(3)بالتأمين على الأضرار

              مكتتب التأمين لا يمكنه التأمين على حياته أو حياة غيره إن لم تكن له مصلحة  لكن

    ، وطبيعة المصلحة في التأمين (4) في هذا التأمين، ليبقى الباعث والدافع إلى هذا التعاقد هو المصلحة

       مكن أن تكون اقتصادية ، في(5)على الأشخاص لا تختلف اختلافا كبيرا عنها في التأمين على الأضرار

، ومثالها أن تؤمن زوجة على حياة زوجها فإنها تضمن بذلك استيفاء مبلغ التأمين، أو معنوية أو هما معا

   من مبالغ التأمين إذا توفي المدين أن يستوفي حقه ئن على حياة مدينه فهو بذلك يضمنأو أن يؤمن الدا

كافية للوفاء بالدين، أو أن يؤمن شخص على حياته لحالة البقاء، قبل أن يستوفي حقه منه ولم تكن تركته 

     فهو يضمن بذلك الحصول على مبلغ التأمين لضمان المعيشة إذا بقي حيا بعد زمن معين، وإذا أمن 

على مبلغ التأمين الذي يغطي  ات الجسمية فهو يضمن بذلك الحصولعلى نفسه من المرض أو الإصاب

 .(6) نفقات العلاج

س، النف كما يمكن أن تكون مصلحة أدبية أو معنوية، وتقوم على روابط عائلية وعاطفية وحب

ن رأسمال قبل موته لضمان العيش لأولاده أو أ عين مفيد آخر ي مستفمن يؤمن على حياته لحالة الوفاة ي كوّ 

 فيد.لمستطه باة عاطفية أخرى تربفي العقد، ومصلحته في ذلك أدبية أساسها علاقة القرابة أو علاق

    الابن غير يمكن أن تكون له مصلحة أدبية، فلو أمنتب التأمين الذي يؤمن على حياة ومكت

رد هم مولعلى حياة أبيه لمصلحة إخوانه القصر فهو يضمن بذلك الحصول على مبلغ التأمين يضمن به 

 .عيش بعد وفاة الوالد، ومصلحته في ذلك معنوية

   المشتركفإن شرط المصلحة لا يكفي لدى  المشتركر غير وفي التأمين لمصلحة شخص آخ

فقط بل يجب أن يتوافر كذلك لدى المستفيد، ومصلحته في هذه الحالة مادية محضة، ولا يمكن تصور 

كونها أدبية وتتمثل في استفادته من مبلغ التأمين، وهذا يستخلص من الوسائل القانونية التي وضعها 

بفعله العمدي للحصول على مبلغ  المشتركام المستفيد على تعجيل وفاة المشرع ليكفل بها عدم إقد

 .(7)التأمين

 التكافلي مشروعية المصلحة في عقد التأمين -ج

       (                   اصـعلـى الأشخـرار أو ـى الأضـن علـالتأمي)التكافلي  أيا كان نوع المصلحة في التأمين

، بمعنى أنه لا يجوز التأمين (8)العامة مخالفة للنظام العام والآداب  مشروعة يجب ألا تكونتكون  حتىو

      على الأخطار التي تترتب على أعمال غير مشروعة كالتأمين على محل يستعمل لإخفاء المسروقات

 . والتأمين على حياة شخص لصالح خليلته ،أو إيواء المجرمين

 د التأمين بطلانا مطلقا، ونفس الجزاءوتخلف شرط مشروعية المصلحة يؤدي إلى بطلان عق

 يترتب إذا لم توجد المصلحة أصلا، أو إذا وجدت وقت إبرام العقد ثم زالت بعده، أين ينقضي التأمين بقوة

                                                 

 ..117-116ص  تشريع الجزائري، مرجع سابق، : التأمينات الخاصة في العبد الرزاق بن خروف -(1)

 .، مصدر سابقمتعلق بالتأميناتال 07-95من الأمر  89المادة  -(2)

 .117-116، ص : التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، مرجع سابقعبد الرزاق بن خروف -(3)

 .192، ص1993الجزائر، يوان المطبوعات الجزائرية، دالتأمين في القانون الجزائري )الأحكام العامة(،  :إبراهيم أبو النجا -(4)

 .189-174، ص 1661، توزيع دار الكتاب الحديث، مطبعة نادي القضاة، مصر، 3، ط أحكام التأمين :أحمد شرف الدين -(5)

 .117-116: التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، ص عبد الرزاق بن خروف -(6)

 .119-118ص تأمينات الخاصة، مرجع سابق، : البد الرزاق بن خروفع -(7)

 .من القانون المدني الجزائري، مصدر سابق 621المادة  -(8)
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القانون، ومثال ذلك أن يؤمن المستأجر من مسؤوليته عن الحريق الذي يشب في العين المؤجرة ثم يفسخ 

  ، (1)المصلحة فين لالتزاماته مثلا وينفسخ تبعا لذلك عقد التأمين لزوال عقد الإيجار لعدم تنفيذ أحد الطر

 كما أن وجود المصلحة هو الذي يكفل التمييز بين التأمين وبين المقامرة والرهان.

 التكافلي التأمينأثار عقد الفرع الثاني: 

              الناشئة  وجب علينا دراسة الإطار الفني للعلاقات التكافلي التأمينلمعرفة أثار عقد 

 وكذا الإطار القانوني لهذه العلاقات. عنه

 التكافلي التأمينالإطار الفني للعلاقات الناشئة عن عقد : أولاً 

تنسجم مع مجموعة تكيفات  ماليةقيام مجموعة علاقات  التكافلي التأمينيتطلب عمل شركات 

   ينشأ ، إذ التكافليات ركائز ومعايير فنية في العمل فقهية مستمدة من الفقه الإسلامي وتمثل هذه العلاق

          ، والعلاقة بين هيئة المساهمينالتكافليوهي: العلاقة بين المشتركين والصندوق  ثلاث علاقات هعن

 التأمينعقد و ومن غير المقبول أن يخل ،المساهمينهيئة و المساهمين بين قةالصندوق، والعلا وهذا

          التكافلين خصائص الهيكل التشغيلي للتأمين نص على هذه العلاقات بإعتبارها ممن ال التكافلي

 لها: وهذا ما سنتناوله من خلال عرضنا لتلك العلاقات الرئيسية تأصيلا  

 العلاقة بين المساهمين وهيئة المساهمين -1

اشئة بين أفراد المساهمين هي: العلاقة الن التكافليالعلاقة الأساسية الأولى بشركات التأمين  إن  

إسم هيئة بوفق الترخيص الممنوح للشركاء، والذي يعبر عنهم  التكافليفي تأسيس شركة التأمين 

                   المساهمين )حملة الأسهم(، فالمؤسسون أو الملاك عبارة عن مجموعة أشخاص طبيعيين 

، التكافليعلى ممارسة أنشطة التأمين  أغراضهايس شركة ربحية تدور تنعقد إرادتهم على تأس أو معنويين

 :(2)وأن الأغراض الرئيسية التي تسعى الشركة لتحقيقها هي

لفنية ماته ابجميع محافظه ومنتجاته وكوادره ومستلز التكافليتأسيس وتشغيل صندوق التأمين  -

 التكافلية لصالح الصندوق؛ الاشتراكاتعن تلقي  فضلا  

 ؛وع أموال المشتركين في نطاق الشريعةتشغيل وتنمية وإستثمار مجم -

ريعة تشغيل وتنمية وإستثمار رأسمال المؤسسين في مختلف المجالات المتوافقة مع الش -

 الإسلامية.

    ربحي ويهمنا هنا التأكد أن هدف )المؤسس/ الملاك( من الشركة التكافلية هدف إستثماري

ئد ق عواربحية التي يتوقع من خلالها تحقيوذلك من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة والأعمال ال

م كمه أحكاة تحالعلاق مناسبة لصالح الأعضاء )حملة الأسهم( في هيئة المساهمين، والتكييف الفقهي لهذه

 ربح".صل والفي الفقه الإسلامي، والشركة هنا شركة عقد وهي "عقد بين المشتركين في الأ عقد الشركة

قة المالية بين الشركاء المؤسسيين أو الملاك المساهمين تجاه بناءا  على ما سبق فإنَّ العلا

 الشخصية المالية المستقلة لهيئة المساهمين هي علاقة شركة في الفقه الإسلامي.

 العلاقة بين هيئة المساهمين وهيئة المشتركين   -2
طبيعة  تعتبر العلاقة القانونية بين هيئة المساهمين وصندوق المشتركين علاقة مركبة ذات

   اونية في نفس الوقت من جهة أخرى،مزدوجة، فهي علاقة ربحية تجارية من جهة، وعلاقة تكافلية تع

ا العلاقة الربحية فتتمثل فيما تستحقه هيئة المساهمين من أجور، أتعاب، وعوائد مالية نتيجة قيامها  أم 

 هي علاقة ربحية تجارية محضة تهدفبأعباء الإدارة التأمينية والإستثمارية لصندوق المشتركين ولهذا ف

                                                 

 .119-118ص : التأمينات الخاصة، مرجع سابق، بد الرزاق بن خروفع -(1)

، الهيئة الإسلامية العلمية يعاونالتالتأمين  ث مقدم لملتقىب التأمين التكافلي الإسلامي، بحرياض منصور الخليفي: تقييم تطبيقات وتجار -(2)

 .7، ص 2009جانفي  22-20 أيام السعودية،المملكة العربية للاقتصاد والتمويل، 
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لى، والتكييف الفقهي لهذه العلاقة يتمثل في أحد العقود الرئيسية الثلاثة  إلى تحقيق الربح بالدرجة الأو 

 .(1)التالية: عقد المضاربة أو الوكالة بأجر، أو الإجارة على عمل

       ة حسن همين من قروضا العلاقة التكافلية غير الربحية فتتمثل فيما تقدمه هيئة المساأم  

بح فيها رل لا بدون فوائد لصالح صندوق المشتركين، والعلاقة بهذا الإعتبار تعتبر علاقة إحسان وتكاف

      وطه ذي من شر، والبإعتبار ذاتها، والتكييف الفقهي لهذه العلاقة يتمثل في عقد القرض في الفقه الإسلامي

 عدم الزيادة نظير الأجل. 

        فإنَّ العلاقة بين هيئة المساهمين )حملة الأسهم( والصندوق التكافلي للمشتركين وعلى هذا 

 .(2))غير الربحية( من جهة أخرى عاونيةالتهي علاقة مركبة بين الربحية التجارية من جهة والتكافلية 

 العلاقة بين المشتركين وهيئة المشتركين -3

( تجاه الشخصية المعنوية التكافليحملة وثائق التأمين  علاقة المشتركين )المؤمن عليهم أو تعتبر

)هيئة المشتركين( من أبرز العلاقات المالية التي يقوم عليها نظام التأمين  التكافليبصندوق التأمين 

، ذلك أن أركان العقد وطرفيه الرئيسيين في هذه العلاقة هما: المشترك )المؤمن له( وجهة التأمين التكافلي

)هيئة  بين المشتركين-مثلة بالصندوق التكافلي لهيئة المشتركين، وصورة هذه العلاقة المالية )المؤمن( م

        بصفته مشاركا  بدفع إشتراك التأمين التكافلي أن يقوم المشترك  -المؤمن عليهم( وهيئة المشتركين

        اون والمشاركة ، وتقدم هذه الإشتراكات بهدف التعالتكافليمع مجموعة المشاركين في الصندوق 

في ترميم الأضرار الواقعة على أحد المشتركين، فالعلاقة هي علاقة تكافلية تعاونية مشاركة غير ربحية 

 . (3)حكمها عقد التبرع الملزم في الفقه الإسلامي

 لصندوقاعن ذمة العميل وملكيته بمجرد دفعة وإستلامة من قبل  التكافليوينفصل الإشتراك 

بة به لمطالاإعتبار أن الصندوق له شخصية معنويه مالية مستقلة، وعندها لا يحق للمشترك التكافلي ب

 -فنيا ونظاميا- حة مجموعة المشتركين، إذ لو أمكنبإعتباره قد إنتقل من ذمته الى ذمة الصندوق ولمصل

   ؤسسية ا المهعلى حسابات حوال الشركة، ولما أمكن الإعتمادإسترجاع الإشتراك التكافلي لما إنتظمت أ

 لمتضرريناعويض في مواجهة الأخطار المتوقعة، ولأفضى ذلك إلى الإخلال بالغايات التكافلية الممثلة بت

 من المؤمن عليهم.

يف الفقهي الأمثل لخصائص تلك العلاقة المالية يالتك وبناء على التصوير الفني السابق فإنَّ 

                     المسماه في الفقه الإسلامي أنَّها )عقد هبة لازم( من عقود المذكورة والمتوافق مع منهجية العقود الفقهية

 التكافليالتبرعات في الفقه الإسلامي، كما أنَّ التخريج الفقهي لتبادل الإلتزام بالتبرع في عقد التأمين  -

ية في فقه المعاملات أساسه قاعدة إلتزام التبرعات عند المالكية، وأما بإعتبار منهجية الضوابط الشرع

المالية فإننا عند فحصنا لعقد التأمين التكافلي لا نجده يتضمن ربا ولا غررا مفسد ولا أكل للأموال 

بالباطل، ذلك أن هذه الموانع أو أسباب الفساد المالية إنما ترد كون العقد من عقود المعاوضات المالية 

باب التبرعات أوسع من باب -هاء على أن المبنية على المشاحنة بين الطرفين، فقد نص الفق

          ، وعلى هذا فانَّ عقود التبرعات المبنية على التكافل والتعاون في صفتها ومقصدها لا ترد )*(المعاوضات

    بقاعدة عليها تلك الأسباب المانعة من الصحة، وحينئذ يبقى الحكم الشرعي على الإباحة الشرعية عملا  

 .(5)-عاملات المالية الصحة والإباحةفي الم  الأصل -

                                                 

ً ل اخالد بن سعيد بن حمود المعشري: التنظيم القانوني لإدارة أمو -(1) ي ـــــللقانون العماني والإمارات شركات التأمين التجارية والتكافلية وفقا

 .33، ص 2015، الأردن، ، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوسرسالة ماجستيرقارنة"، راسة م"د
 .70-69، مرجع سابق، ص -دراسة بعض التجارب الدولية-طبيق : نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتمديمعمر ح -(2)

 .9ارب التأمين التكافلي الإسلامي، مرجع سابق، ص رياض منصور الخليفي: تقييم تطبيقات وتج -(3)

الا تؤثر فيه من التصرفات(، حيث قسم ال)الفرق م في الفروق تحت عنوان: الغرافيل اق -(*) لاثة أقسام ى ثتصرفات إلا تؤثر فيه الجهالة ومَّ

ا: معاوضة صرفة، فيتجنب فيها ذلكطرفين ووسط فقال:) ات ذا فإ لأوَلاالقسم  رورة إليه عادة...، بخلافا دعت الضإلاَ م فالطرفان أحدهمَّ
حسان وحثه على الإ المبذول في مقابلته، فإذا اقتضت الضرورة حكمة الشرع الإحسان  العرف فلا ضرر فيه،ل ابالغرر والجهالات ضاع الم

عقود  (، وأنظروسيلة إلى تقليلهذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا، وفي المنع من ذلك  التوسعة فيه بكل طرق بالمعلوم والمجهول، فإنَ 
التبرع  ليس من شروط -1 ،، وقد استعرض أربعة فروق بين المعاوضات والتبرعات بتصرف17-13التبرعات...، محمد عبد لله عتيقي ص 

 في التبرعات -3 يف بخلاف المعاوضات تملك بالعقد،بالقبض لأنه عقد ضعإلاَ  لموهوب لا يملكا -2ثبوت الايجاب والقبول فيه على الراجح، 
الم يقبض بخلاف المعاوضات.  تغتفر الجهالة، بخلاف المعاوضات، يجوز للمعطي النكول عن التبرع مَّ

 .17، مرجع سابق، ص -دراسة بعض التجارب الدولية-: نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق ديعمر حمم -(5)
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 حساب المساهمين وحساب المشتركين  -4

لما كانت شركة التأمين التكافلي تتكون من هيئتين مستقلتين: هيئة المساهمين وهيئة المشتركين 

 .(1)ذلك وعلى ضوء مكونات الحساب 81-21كان لابد من فصل حساب كل منهما وقد أكد المرسوم 

 حساب المساهمين  ما يتكون منه -أ

 يتكون حساب المساهمين من: 

 رأسمال المتمثل في قيمة الأسهم المدفوعة؛ -

 عائد إستثمار المال المتبقي من رأس المال؛ -

 حصة الشركة من عوائد أقساط المشتركين المستثمرة.  -

 ما يتحمله المساهمون: 

 مصاريف إستثمار الأموال وأية مصاريف أخرى؛ -

 رواتب الموظفين؛ -

 المبنى ونحوه؛أجرة  -

 بدل الإحتياطات القانونية.  -

 حساب المشتركين -ب

)وعاء( التكافل أو محفظة هيئة المشتركين وهو قلب  يسمى حساب حملة الوثائق، أو صندوق

نظام التأمين التكافلي فإليه تورد جميع الإشتراكات ومداخيل التوظيفات ومنه يتم صرف التعويضات 

 :(3)وتتكون مداخيل الحساب من ير،وتكاليف التسي (2) للمشتركين

      والللأم مبالغ الإشتراكات التي يقدمها حملة الوثائق )أقساط التأمين(، وهي المصدر الأساس -

 في هذا الوعاء؛

 إحتياطات الحساب المتراكمة على مدى السنوات السابقة؛ -

 عوائد إستثمار الأموال في الصندوق للفترة الحالية؛ -

 الواردة من معيد التأمين؛ التعويضات والعمولات -

 الإحتياطات القانونية المفروضة من قبل الجهات الاشرافية؛ -

 التعويضات المستردة؛ -

 القرض الحسن من المدير في حال وجود عجز في الوعاء. -

 وتتكون مصروفات الحساب )الصندوق( من:

 مبالغ التعويض التي تدفع لحملة؛ -

ور ارية فبعض التطبيقات يجري إقتطاع الرسوم الإدالرسوم التي تتقاضاها شركة التأمين، وفي  -

 تسليم مبلغ الإشتراكات وقبل توريدها في الوعاء؛

 الرسوم التي يتقاضاها مدير الإستثمار في عملية إستثمار أموال الصندوق؛ -

 مجموع أقساط إعادة التأمين التي تدفع لمعيد التأمين؛ -

 فات مراجع الحسابات ونحوها؛المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق مثل مصرو -

 الفائض الموزع في حال وجوده؛ -

 أقساط رد القرض الحسن )إن وجد(. -

 

 

 

 

                                                 

           حق الحلول...، مرجع سابق،  -الفائض التأميني-سارة سلامي تحمل المشاركة في الربح والخعجيل جاسم النشمي: مبادئ التأمين الإ -(1)

 .05-04ص 
 (2)– Jacques char Bonnier Islam: droit, finance et assurance, larcier, Belgique, 2011, P 192. 

 وشركة ماليزيادراسة مقارنة بين شركة تكافل -فسية شركات التأمين التكافلي توزيع الفائض التأميني على تنا آليات: أثر أسامة عامر   -(3)

 .72-71، مرجع سابق، ص -2008/2013الفترة ل للتأمين بالأردن خلاالأولى 
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 أثر الفصل بين الحسابين -ج

 :(1)يتمثل أثر الفصل بين الحسابين في العناصر التالية

 )الفني(؛ يشارك المساهمون في الفائض التأميني ألا   -

 حدهم بعد التعويضات وحسم الإحتياطات؛أن يوزع الفائض التأميني على المشتركين و -

          يقتطع الإحتياطي القانوني من عوائد إستثمار أموال المساهمين ويكون من حقوقهم كذلك  -

ا يتعلق برأس المال، ولا يجوز إقتطاع جزء من أمو      ال حملة الوثائقكل ما يتوجب إقتطاعه مم 

 أو أرباحها لصالح المساهمين؛

حقق المت ساهمين تشمل رؤوس أموالهم وأرباحهم بالإضافة إلى نصيبهم من الربحمحفظة حقوق الم -

من تشغيلهم أموال المشتركين، وتشمل محفظة المشتركين الفائض من أقساطهم بعد حسم 

 التعويضات والمصاريف وتكوين الإحتياطات؛

        فية الشركةعند تص لتأمين عنه، أويمكن إسترداد رأسمال المساهمين عند إستغناء محفظة ا -

ه إلى إحتياطي ضم جزئيا ، أوأو  يا  رع به كلة التبة للشرككما يمكن بقرار من الجمعية العمومي

 محفظة التأمين؛

 المبالغ المستردة من التعويضات المدفوعة تعود إلى حقوق المشتركين؛ -

 جودات في محفظة المشتركين إلى وجوه الخير؛عند التصفية تؤول المو -

         لفائض التأميني )الفني( يوزع حسب نسبة الأقساط ويمكن أن تحسم التعويضات من نصيب ا -

من حصلوا عليها، فالأصل أن يوزع الفائض التأميني على المشاركين بنسبة إشتراكاتهم المدفوعة 

    في حادث من الفائض وهذا ما أكدته المادةلكن لا مانع من النص على حرمان من عوض عنه 

 . 81-21من المرسوم التنفيذي  23

ن ه هذيواجبات الشركة عديدة تجا ونتيجة لوجود حسابين في شركة التأمين الإسلامية فإن  

 الحسابين تتلخص فيما يلي:

 ما تتحمله شركة التأمين: -أ

 :(2)فيما يلي التكافليتتمثل واجبات شركة التأمين 

   لمساهمين، وتكون الأرباح المحققةن تمسك الشركة حسابات منفصلة لرأس المال وباقي حقوق اأ .1

من حقوق المساهمين فقط مضافا  إليها نسبة من الأرباح المحققة من إستثمارات  استثماراتهامن 

     ا ينصالتأمين حسبما تحددها الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الإدارة ومم   إشتراكات

في شركة  هيئة الرقابة الشرعية هذه النسبةفي وثائق التأمين الصادرة من الشركة، وقد حددت  عليه

من صافي الربح لشركة التأمين لإدارتها لعملية المضاربة  %25 بـــالتأمين الإسلامية الأردنية 

 .ممن صافي الربح لمصلحة المشتركين ويعاد إستثماره له %75وتعتبر مضاربا ، و

ب ي حسافتقوم الشركة بإدارة وتنظيم عمليات صندوق التكافل وضمان إعادة الفائض الذي يتحقق  .2

 ركة. ة الشعمليات التكافل للجماعة المتكافلين وفقا  للقواعد التي يضعها ويعتمدها مجلس إدار

 القيام بإستثمار الأموال المحصلة من المشتركين والفوائض والإحتياطات للشركة. .3

         ا الخسائرالأرباح الصافية للإستثمارات وفق النسب التي يحددها النظام الأساسي، وأم  توزيع  .4

 إن وجدت فيتم توزيعها بنسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال.

         الإستثمار وكل ما يخص المساهمين تخصم الشركة المصروفات والنفقات المرتبطة بأعمال .5

 .(3)هممن رصيد حملة الأسهم وحد

                                                 

ق،          حق الحلول...، مرجع ساب -الفائض التأميني-عجيل جاسم النشمي: مبادئ التأمين الإسلامي تحمل المشاركة في الربح والخسارة  -(1)

 .05ص 
      حق الحلول...، مرجع سابق،  -الفائض التأميني-عجيل جاسم النشمي: مبادئ التأمين الإسلامي تحمل المشاركة في الربح والخسارة  -(2)

 .60ص 
       ،نفسهول...، مرجع حق الحل –الفائض التأميني-عجيل جاسم النشمي: مبادئ التأمين الإسلامي تحمل المشاركة في الربح والخسارة  -(3)

 .    06ص 
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ص تقتطع الشركة من إجمالي الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة تخص .6

      لموادلإستهلاك موجودات الشركة أو للتعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء ا

 لات والمنشئات الازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع الأموال على المساهمين.أو الآ

      حكاماهمين والشركات المباشرة الأعلى شركة إعادة التأمين من حيث العلاقة بين المس يسري .7

 التي تطبق في تنظيم علاقة المساهمين بالتأمين في شركات التأمين المباشرة.

تتحمل الشركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع المصاريف التي تخصها أو تخص  .8

 .(1)أموالها استثمار

 ما تستحقه شركة التأمين: -ب

     نلتأمياة فيما يخص إدارة عمليات تقوم العلاقة بين الشركة والمشتركين على أساس الوكال

ون جر أو بدقاء ألمن حيث التوقيع عنهم، وتسليم الأقساط، ودفع مبالغ التأمين وإعادة التأمين ونحو ذلك 

 أجر.

   مينيات التأة عملوكالة بأجر، فالشركة تقوم بإدارفإذا كانت العلاقة القائمة بينهما على أساس ال

 جرة معلومة ينصأوترك غيرها من الأعمال الفنية مقابل  -يضاتإعداد الوثائق، جمع الأقساط، دفع التعو-

كة جميع الشر عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلا بها بمجرد التوقيع على العقد، وحينئذ تتحمل

 ظير الأجر.المصاريف الإدارية ن

عقد  وتقوم الشركة بصفتها مضاربا  بإستثمار أموال المشتركين )حملة الوثائق( على أساس

وهي بذلك مضارب وحساب التأمين صاحب المال،  المضاربة الذي تحدد فيه نسبة الربح لكل من الطرفين

      يتحمله المضاربوتتحمل الشركة ما ولا تضمن الشركة إلا  بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط 

  .(2)الأموال نظير حصة من المضاربة باستثمارمن المصروفات المتعلقة 

 ً   التكافلي التأمينالإطار القانوني للعلاقات الناشئة عن عقد  -ثانيا

المشترك بعضها تخص المؤمن وبعضها تخص  عدة تاإلتزامأثار و التأمينيترتب على عقد 

 يلي: كماوسنوجزها 

 :(المؤمن لهالمشترك ) التزامات -1

ت التي يرتبها التزامالإعلى ات التأمينالمتعلق ب 04-06قانون الن م 108و 15تان دامنصت ال

المتعلقة بالخطر  المعلوماتبالإدلاء ب لتزامومنها: الإ (المؤمن لهالمشترك )على عاتق  التكافلي التأمينعقد 

 .الخطر بتحقق التأمينشركة  إخطار وتفاقمه،الخطر تغيرالتصريح ب ،التأمين إشتراكدفع  ،المؤمن منه

 عند التعاقد الخطرب بالبيانات المتعلقةلإدلاء با الالتزام -أ

          *() التأمينعند إبرام عقد  خطرالمتعلقة بال المعلوماتبتقديم جميع  التأمينيلتزم طالب  

       ،على هذا الخطر التأمينول أو رفض ر قبأمدير تق :هماتحقق للمؤمن أمرين  المعلوماتهذه  ن  لأ

الخطر المؤمن تبعة  نظير تحملبالوفاء به  (المؤمن لهالمشترك ) مالذي يلتز الإشتراكقيمة  تحديدكذا و

 المادةو على هذا الإلتزام ( من قانون التأمين الجزائري108/1( و)15/1) تيندامت الوقد أكد المؤمن منه

 ي ون المدني الأردنمن القان 927/2

  ويشترط في البيانات التي يدلي بها طالب التأمين عند التعاقد أن تكون صحيحة ومحل إهتمام 

معلومات نوعين: معلومات موضوعية تتناول الصفات ، وهذه الللمشتركمن المؤمن وأن تكون معلومة 

الجوهرية لطبيعة للخطر والظروف المحيطة به ليكون من شأنه تكيفه تكييف دقيقا ، ومعلومات شخصية 

ن المشتركمثل إسم  أو سحبت منه رخصة بسبب  والمكان الذي يقيم فيه والملاءة المالية وإن سبق له أن أمَّ

                                                 

، 2017بحرين، منامة، ال(، ال26: المعايير الشرعية، معيار التأمين رقم )AA0IFIسلامية لإهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا -(1)

 .691ص 
 .692، ص نفسه(، مرجع 26يير الشرعية، معيار التأمين رقم ): المعاAA0IFIسلامية لإهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا -(2)

  من العقود المستمرة. التكافليوهو إلتزام مستمر طيلة مدة العقد باعتبار عقد التأمين  -(*)
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هو أن شركات التأمين قد جرت على إدراج كل ما تريد من المعلومات في شكل حادث، وفي الواقع العملي 

      المشترك لا يعفي  ، غير أنَّ  ذلك(1) أن يجيب عليها بدقة المشتركأسئلة محددة مطبوعة يجب على 

لجزاء  ، وإخلاله بهذا الإلتزام يعرضهمن الإدلاء بالبيانات الأخرى التي لم تكن ضمن الأسئلة الموجهة إليه

 يختلف بإختلاف نيته أثناء التعاقد سواء كان إخلاله بسوء نية أو حسن نية.

ات الخاصة بالخطر عند التعاقد سواء نبالبياالإدلاء  زامتإلخل المشترك بأإذا  حالة سوء نية:

اله وإبط التكافليبيان أو الإدلاء ببيان كاذب يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين أكان ذلك بكتمان 

  لكي يتحلل من إلتزامه بضمان الخطر المؤمن منه في حالة تحققه بناءا   متى أقام الدليل على سوء نيته

( من القانون المدني 928/1)مادة وال قانون التأمين الجزائريمن ( 113، 110، 109/2، 21)على المواد 

  .الأردني

بيانات ن عن تجاه المؤمن بشأن الإعلا المشتركبخصوص مسألة حسن نية  حالة حسن نية:

فرق  ئريلجزالمشرع امغاير لمسلك المشرع الأردني، فا المشرع الجزائري مسلكا  الخطر وتفاقمه سلك 

أجاز المشرع الأولى  علم المؤمن بحقيقة الخطر قبل تحققه وعلمه بعد تحققه، ففي الحالةبين حالتي 

 15يطلب إبطال العقد بعد أن ات التأمينالمتعلق ب 04-06من القانون  19/1دة لمال الجزائري للمؤمن وفقا  

تتناسب مع الزيادة في الخطر  لإشتراكزيادة في ا( المشتركإذا قبل هذا الأخير )إلا   يوم من تاريخ إخطاره

عن المدة التي لا يسري فيها العقد وهو نفس الحكم  لإشتراكيه في هذه الحالة إعادة جزء من اويترتب عل

ا ،لدى المشرع الأردني له إبطاله بل يخفض يجوز  لا بالنسبة لحالة علمه بعد تحقق الخطر المؤمن منه أم 

لا مقابل الأخطار المستحقة فعللإشتراكات دفوعة منسوبة الم الإشتراكاتدود قيمة في ح قيمة التعويض

 .ولم يعالج المشرع الأردني هذه الحالة المعينة مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل

 :التكافلي التأمينإشتراك دفع  -ب

حتى لا نقع في التكرار و التكافلي التأمينعند دراسة عناصر الإشتراك لقد بيننا بعض أحكام 

 من حيث: بيان المدين بالوفاء به والدائن بقيمته لإشتراكيين الأحكام الأخرى المتعلقة باسنقوم هنا بتب

 .ن ومكان الوفاء بهماوز

لي لتحمل المؤمن امالمقابل ال هنَّ لأ الإشتراكدفع  إلتزام شتركرتب على المي التكافلي التأمينفعقد 

اإ ، وهوالتأمينؤمن منه والوفاء بمبلغ تبعة الخطر الم دفع عند إبرام العقد أو مجموعة ييكون دفعة واحدة  م 

  ويكون دفعها المحددة سواء كانت شهرية أو سنوية اهفي مواعيدعليه أن يدفعها  ثبحيالإشتراكات من 

 .أمينالتوذلك في جميع أنواع  هماتفاقفي مكان الشركة أو حسب إ

( 109-108)المادتان نصجاء في  امل وفقا   ثم من يخلفه مشتركهو ال لتزامفالمدين في هذا الإ

 المؤمن هو الدائن الذي يقبض، وردنيالأمدني من القانون ال 317دة امالو جزائريالدني ن القانون المم

    في العقد، المتفق عليهلإشتراك اهو قيمة  لتزاممحل الإور عن طريق ممثليه المعتمدين لهذا الأم لإشتراكا

لإشتراك   امفوضه في قبض  إلىإلى المؤمن نفسه أو  بيد يدا   شتركيسلمه الم في ملحقاته حيث يدفع نقدا   وأ

 .(4)يجوز أن يكون شيكا  أو كمبيالة كمالم ورقة الدفع تثم يس

    ،    التنفيذ العيني أو الفسخجزاء عرضه لي (الوفاء بالإشتراك) هل المشترك بإلتزامخلاإوجراء 

           على حكم  هحصولبعد إلا   الخطر المؤمن منه ضمانه بإلتزامالمؤمن لا يتحلل من  في حين أن

كم، وإذا تحقق الخطر صدر فيه الحي لوقت الذمن ا المؤمن إلتزام وحينئذ ينتهي ،فسخ العقدبلمحكمة من ا

حتى يستوفي  التأمينله أن يحبس مبلغ  جاز-الدفععد التوقف عن ب-صدور الحكم  عويض قبلوجب الت

 من هذا المبلغ. وله أن يحسمها  المستحقةشتراكات أو الإلإشتراك ا

                                                 

،     1ج العملية"،  علي محي الدين القرة داغي: التأمين التكافلي الإسلامي "دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات -(1)

 .72، ص 2011 دار البشائر الإسلامية، ،5ط 
      ة"، ات العملياري مع التطبيقعلي محي الدين القرة داغي: التأمين التكافلي الإسلامي "دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التج -(4)

 .76مرجع سابق، ص 
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     طإلى وضع شرو التأمينات طول إجراءات التقاضي تلجأ شرك شتركلال المإستغل امحتولا

عقد  ط وقفإشترا :تحت رحمة المؤمن منها شتركمن شأنها أن تقلب الوضع فيصبح الم التأمينفي وثائق 

 عده.في مو كإشتراعن دفع أية  شتركمنه إذا تأخر المالمؤمن الخطر  ضمانب لتزامأو وقف الإ ،التأمين

رسالة مضمونة ب المشتركار عذإ تات أوجبالتأمينالمتعلق ب 04-06من القانون  16 دةامولكن ال

 لإشتراكيوم من تاريخ إستحقاق ا 15لية ل مواال ا  ميو 30خلال  شتراكبتاريخ إستحقاق الإ الوصول

        نات تلقائيا امالض المؤمنيوقف دة، ويترتب على ذلك أن املهذه ال تائج التي تترتب عليه طبقا  وبالن

وحينئذ إذا لم يقم  لإشتراكالتي تسقط بها دعوى المطالبة با يترتب عليه قطع المدة كما، دون إشعار أخر

اريخ من ت ا  مثين يونقضاء ثلاإيقف سريانه ب التأمينعقد نَّ إف ، إعذارهرغم  لإشتراكبأداء ا شتركالم

     للمؤمن ويجوز  ،يستمر الوقف حتى إشتراككل ار عند إستحقاق ذويجب تجديد الإع عذارإرسال الإ

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار نات فسخ العقد ويجب تبليغه اميقاف الضأيام من إ 10بعد 

 .ضمانالمطابق لفترة اللإشتراك مطالبا  بدفع ا مشتركوفي حالة الفسخ يبقى ال بالإستلام 

ليوم الذي يلي منتصف النهار لإلى المستقبل من إلى السريان بالنسبة يعود  هأنَّ فإذا لم يفسخ العقد ف

           من المصروفات، وتسري المواعيد المنصوص  قد يكون مستحقا   ماالمتأخرة، و شتراكاتالإأداء 

  ض اق ينقكل إتف لا  ع باطويق، هدة من اليوم التالي لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليامفي هذه ال عليها

 .ههذه المواعيد أو يعفي المؤمن من أن يقوم بإعذار

     أن يكون الوفاء به في موطن المؤمن  الإشتراكاتيتعلق بدفع ا فيماي التأمينالعرف  ىوجر

ا يحمل ولا يطلب لإشتراكا أنَّ له أي امعأأو مركز   ،المشتركالتالية تكون في موطن  لإشتراكاتدفع ا أم 

أخر في الوفاء بأحدها، قد ت المشتركلم يكن  مال اممتعلقا  بهذه الأع التأمينله إذا كان امارة أعأو مركز إد

 ل المؤمن.امأن يكون في مركز أعب الإشتراكعذره المؤمن بالوفاء بهذا في ذلك وأ فإذا تأخر

 أو أي موطن أخر يعلن به المؤمن التأمينهو الموطن الذي ذكره في وثيقة  المشتركوموطن 

 .(1)لكذبعد 

 الإلتزام بالتصريح بتغير الخطر أو تفاقمه: -ج

المتعلق  04-06القانون  من 15/3في المادة  نص المشرع الجزائري على هذا الإلتزام

           تؤدي الظروف بعد إبرام العقد وأثناء سريانه بتفاقم الخطر ظهور بعض والمقصود  ،بالتأمينات

الخطر رتب على ذلك أن يظهر تبحيث يوإما إلى زيادة درجة جسامته طر، قوع الخنسبة و إما إلى زيادة

تعاقد على نظير مقابل أكبر لإمتنع المؤمن عن التعاقد أو انت موجودة وقت إبرام العقدعلى حالة لو ك
(2). 

 :(3) بين حالتينفي هذا الإلتزام المشرع الجزائري  ميزوقد 

في الخطر المؤمن منه  أو تفاقما   تغيرا   قد يحدث بي:ث التغيير في الخطر لسبب أجنإذا حدة حال

، فالسبب نبيجبسبب أ يس له يد فيه بل يكونول أو التفاقم خارج عن إرادة المشتركويكون هذا التغير 

جل أن يصرح به للمؤمن في أفي هذه الحالة جب على المشترك يإذ الأجنبي يدخل في مفهوم فعل الغير، 

 التفاقم.التغيير أو إطلاعه على يخ تارمن إبتداءا   أيام 07

يصرح يتعين على المشترك في هذه الحالة أن حالة إذا حدث تغير في الخطر بإرادة المشترك: 

   المؤدية إلى زيادته مادامت صادرة للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه قبل القيام بإحداث الظروف  مسبقا  

 عن إرادته.

                                                 

 .1300: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري -(1)

 (2)– André favre , Rochex griy gourtieu: le droit de contrat d’assurance terrest edition , Delta , librairie 

général de droit et jurisprudence , E.J.A,1998, P115,116. 

 ة،ــــــالجلف -ورــــــان عاشــــ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيرسالة ماجستيرسامية محمدي: النظام القانوني لعقد التأمين،  -(3)

 .45-44، ص 2017-2016 الجزائر،
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ففي الحالة الأولى إذا نفد المشترك بين الحالتين الإلتزام ا ر هذاأثفي ز يميوالمشرع الجزائري 

 المطالبةلكن يكون أمام المؤمن أمرين إما ه لا يفقد حقه في تغطية الخطر الأجل المحدد فإنَّ إلتزامه في 

       في الحالة الثانية فإن المشترك يفقد حقه ، أما لإشتراكبفسخ العقد للمدة المتبقية وإما المطالبة برفع ا

 .(1)التأمينفي مبلغ 

تصريح في رسالة مضمونة  هتقديمبالحالتين السابقتين في كما قيد المشرع الجزائري المشترك 

التزام نفس الجزاء الذي يترتب عن عدم القيام  ه بهذاقيامويترتب عن عدم الوصول مع الإشعار بالإستلام، 

غير صحيحة عند اكتتاب العقد، ويميز المشرع مة أو تقديم بيانات لازبالبيانات البالتزام التصريح 

    فيه كذلك بين حالة حسن النية وسوء النية قبل وقوع الخطر أو بعد حدوثه وذلك بالرجوع الجزائري 

المتعلق بالتأمينات مع إعمالهما في مجال التأمينات البرية  04-06القانون من  21و 16إلى أحكام المادتين 

 .والجوية على حد سواء

تفاقم الخطر المؤمن منه يختلف تماما  عن زيادة القيمة المالية للأشياء جدر الإشارة إلى أن تو

المؤمن عليها، فزيادة قيمته وإن كانت تؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين )قيمة الخطر( الذي يتحمل عبئه 

 .(2)لمؤمنبإخطاره لالمشترك المؤمن إلا  أنَّ ذلك لا يعد من قبيل تفاقم الخطر الذي يلتزم 

 الإخطار بتحقق الخطر المؤمن منه: -د

 شتركعلى الم لذلك يجب التأمينيجب على المؤمن دفع مبلغ  هإنَّ إذا تحقق الخطر المؤمن منه ف

 عنه تحقق الخطر. عند تحققه والعلم به أن يخبر المؤمن بوقوع الحادث الذي نجم

 يعد مال تناول كيبل ورد فيه،  ماتصر على إلزام العاقد بالعقد لا يق أنَّ بتقضي فالقواعد العامة 

القانون من  107دة امطبقا لل لتزامللقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الإ ته وفقا  اممن قبيل مستلز

 لأردني.امن القانون المدني  202/2والمادة المدني الجزائري 

ق الخطر ن بتحقر المؤمبإخطا شتركمإلزام الخاصا  لذلك ب ي أورد تطبيقا  التأمينالعرف  أنَّ  كما

دة املوقد ألزمت ا ،التأمينالأخير الجوهري هو تحمل تبعة ذلك والوفاء بمبلغ  لتزامالإ المؤمن منه، لأنَّ 

هذا الأجل قيدت تصريحه بأجال و كمابالتصريح  المتركات التأمينالمتعلق ب 04-06من القانون  15/5

    لحالة الطارئة في اإلا   أيام 7بأن لا يتعدى  ا  مالأجل عمو دمنه فقد حدلاف الخطر المؤمن تختلف بإخي

ا أو القوة القاهرة،     من وقوع الحادث، أيام 4 بــالبرد وأيام من أيام العمل،  3 بــ السرقة لحالةبالسبة  أم 

ا        الة القوة القاهرة ي حفإلا   من وقوع الحاث ساعة إبتداءا   24 بــشية تحدد المهلة القصوى امهلاك ال أم 

 .هللتصريح ب بخلاف نظيره الأردني الذي لم يحدد أجالا   ،أو الطارئة لا يعتد بهذه الأجال

   يجب أن يلتزم أيضا  المشترك  التكافلي التأمينمن وجوب تنفيذ عقد  إنَّ سبق ف ماومن خلال 

أن تتوافر الشروط  المشتركعلى عاتق إشتمل عليه العقد من شروط، ويجب لقيام واجب الإخطار  ماكل ب

   : (3)التالية

 التأمين يجب أن تكون مدرجة في وثيقةالحادثة التي وقعت ف ،تحقق الخطر المؤمن :الأوَلالشرط  -

 خطر مؤمن منه. بمثابة التكافلي

         أن يعلم المشترك على لابدبمسؤولية المؤمن ضمن هذا الخطر، ف المشتركعلم الشرط الثاني:  -

 الكارثة تمثل الخطر المؤمن منه الذي تلقى المؤمن على عاتقه الوفاء بملغ أو قيمة التعويض. بأنَّ هذه

   منه،إخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن  المشتركومتى توافرت هذه الشروط وجب على 

 يتحقق الإخطار بصدوره من خلفه العام أو الخاص أو المستفيد. كما

                                                 

أطروحة دكتوراه،   ،-على شركات التأمين في الجزائردراسة تطبيقية -دور شركات التأمين في محاولة مكافحة الإحتيال : حسان ناصف -(1)

 .29، ص 2018-2017الجزائر،  ،-بومرداس-، جامعة أمحمد بوقرة علــوم التسييـرتصادية والتجــارية ولإقكليــة العلــوم ا
 .266، ص 2010مصر،  دار النهضة العربية،  ،1ط  ال: أحكام التأمين البري،مصطفى محمد الجم -(2)

 .92مرجع سابق، ص ، -دراسة مقارنة-صي سالم حمود الرشيدي: التأمين التعاوني عا -(3)
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    البيانات التي إستطاع العلم بها عند تحقق الخطر المؤمن منه،  شتركخطار المإيتضمن و

جال بالآ والالتزام عليه الإسراع بالإعلام نَّ فالإخطار ليس له شكل خاص، لأتصرة بيانات مخ وهي

ط به التي تحي والملابساتإذ يذكر وقت وقوعه ومكانه والظروف  السالفة الذكر 15/5دة امفي ال المحددة

البرقية،  وجدو، وقد يكون بكتاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى )الخطاب العادي، والشهود إن  

لذا عليه  ثبات يقع على عاتقهالإ ن عبءعلى عاتقه لأ واجبا   أنَّ الإخطار امأو لهاتف( ب ،الفاكس التلكس،

 .ذا العبءهير وسيلة تخفف من تخ

عن تحقق الخطر فلم يعالجه المشرع للمؤمن  المشتركبإخطار  ملتزاعن جزاء الإخلال بالإ اأم  و

شترك ولذلك تطبق القواعد العامة عليه التي تخول للمؤمن مطالبة المالجزائري ولا نظيره الأردني 

                    ه هذا، ويمكن أن يتمإلتزامب شتركأصابه من ضرر بسبب إخلال الم امبالتعويض بقدر 

أصاب  مابقدر  شتركالمستحق في ذمة المؤمن للم التأمينبلغ صورة تخفيض من مهذا التعويض في 

   ، أو سقوط الحق في التعويض المستحق، ولكن التساؤل من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار المؤمن

  ك    المشترأصاب  ماهنا يثور حول إمكانية أن يصل الجزاء إلى سقوط الحق بالكامل دون النظر إلى 

أو سوئها فهنا المشرع الجزائري فرق بين الحالتين فجاء  شترك، ودون رعاية لحسن نية الم(1)من ضرر

من الشروط  التأمينيرد في وثيقة  ما يكون باطلا  "ات: التأمينالمتعلق ب 04-06من القانون  622دة امفي ال

 الأتية:

    بسب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه على السلطات  شتركالمالشرط الذي يقضي بسقوط الحق  -

الجزاء الثاني يطبق فقط في حالة  أنَّ ، أي خر كان لعذر مقبول"أأو تقديم المستند إذا تبين من ظروف الت

 .شتركنية المسوء  ثبوت

 المؤمن: التزامات -2

 ه ودفع مبلغالخطر المؤمن منتحمل تبعة  إلتزامالمؤمن على عاتق  التكافلي التأمينيرتب عقد 

 أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول أجل العقد.شترك إلى الم التأمين

مؤمن فيذ القد يحدث وأن يتحقق الخطر المؤمن منه بسبب غير الذي يترتب عليه تن هأنَّ  إلاَّ 

        بلغ اء المغير لاستيفجوع على فيه ومن ثمة يقوم بالر لصاحب الحق التأمينه بالوفاء بمبلغ لتزاملإ

 .أو أي شخص أخر شتركالذي دفعه للم

تناوله سن ماو الحلول وه إلتزامو التأميندفع مبلغ  إلتزامن اإلتزاموعليه فالمؤمن يترتب عليه 

 تبعا :

 :*() التأمينالمؤمن بدفع مبلغ  إلتزام -أ

إلتزام ) على هذا الإلتزام 04-06ن التأمين من قانو 12/2 دةامالالمشرع الجزائري في  أكد

حدد و ،()مبلغ التأمين ذلك المبلغ قما يفوبعدم إلتزامه أيضا   عليه إشترطو، (التأمينالمؤمن بدفع مبلغ 

في حال تجاوز المؤمن ذلك الأجل إلتزم بدفع فوائد أما ، (3)في الشروط العامة لذلك العقد هأجل دفع

بتلك شترك دفعه مبلغ التأمين لكن في الواقع لا نجد ذلك إلا  في حال طالب المعن كل يوم تأخير ل شتركللم

المادة  على هذا الإلتزام فيكد أ المشرع الأردني أيضا وبالرجوع إلى التشريع الأردني نجد أن ،(4)الفوائد

         أو المبلغ المستحق  ضمانعلى المؤمن أداء ال" ه:أنَّ بمنه  929المادة نصت إذ  مدني أردني 929

                                                 

ة"، ـــات العمليـــاري مع التطبيقـــين التجـــة بالتأمــعلي محي الدين القرة داغي: التأمين التكافلي الإسلامي "دراسة فقهية تأصيلية مقارن -(1)

 .80-79مرجع سابق، ص 
 .افليالتكلتأمين ا لعناصر ابدراسة باقي الأحكام الأخرى ذات الصلة بهذا الإلتزام والتي لم نتطرق لها عند دراستن سنقتصر في هذا العنصر -(*)

 .، مصدر سابق04-06قانون المن  1 /13مادة ال -(3)

 .، مصدر نفسه04-06قانون المن  14مادة ال -(4)
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 هلكن "عن تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد المتفق عليهعلى الوجه  المستفيدأو  المشتركإلى 

  .بعكس المشرع الجزائري هذا المبلغ ميعاد أداء لم يحدد

 التأمين عقد يميز فماضرار، على الأ التأمينعلى الأشخاص و التأمينيختلف في  لتزاموهذا الإ

 عقود في فالمشترك على الأضرار، التأمين عكس وهذا التعويضية الصفة نعدامإ هو الأشخاص على

       التأمين عقود ففي التأمين لعقد إبرامه من تعويض أي يقصد ينتظر ولا لا الأشخاص على التأمين

 الصفة إضفاء حاولت فقهية نظر وجهة هناك كان وإن -ضرر أي المشترك يلحق لا- مثلا الحياة على

 هناك امماد بتعويض يلتزم لا المؤمن أنَّ  الحقيقة في ولكن الأشخاص على التأمين عقود على التعويضية

 .(1)إبرام العقد دعن يتم ضرر

             شترك الم دفعه ما مقابل بصفة جزائية تعينه يتم ليام مبلغ بدفع ا  أساس يلتزم فالمؤمن

 عليها. المتفق المدة طيلة من إشتراكات

 بوجود قةعلا أية ليامال للمبلغ ليس على الأشخاص التأمين عقود في هأنَّ  القول يمكن وعليه

 يةالتأمين ملياتالع فيا  جوهري الضرر عنصرا   فيه يعتبر الذي ارالأضر على التأمينعقد ل ا  خلاف الضرر،

 شكل في محدد نالتأمي مبلغ بدفع المؤمن يلتزم إذ ات،التأمين قانون في المشرع الجزائري تبناه ما وهو

نص  بحس وهذا التأمين عقد في عنه المنصوص الآجل حلول عند أو الحدث وقوع عند ريع أو لامرأس

 ات.التأمين قانون من 60/1 دةامال

المشرع  عرفها وقد الرسملة، وهوا  خاصا  طابع المشرع الجزائري منحه فقد ذلك إلى بالإضافة

   له للمؤمن محدد مبلغ بدفع خلالها من المؤمن يلتزم دخارإ عملية ا:"هأنَّ ب مكرر 60دة امفي ال الجزائري

قسط  دفع مقابل العقد في عليه المنصوص الأجل حلول عند عير أو رأسمالشكل  في المعين المستفيد أو

 ."جال متفق عليهاآحسب  التأمين

     ديةامال الخسائر كافة عن المشترك بتعويض يلتزم فالمؤمن على الأضرار التأمين في ام  أ

          الصفة التعويضية الصورة تكتسي هذه  في أمينيةالت العملية أنَّ  كما عليه، المؤمن بالشيء لحقت التي

عليه  المؤمن تتضرر جراء وقوع الخطر المشترك مصلحة أنَّ دام امف الأشخاص، على التأمين عكس هذاو

 ،التأمينتحقق الخطر المؤمن منه وأخطره به فالمؤمن مطالب بمبلغ  التأمينوأثبت صاحب الحق في مبلغ 

ا  :يلي كما 12دة املل المشرع الجزائري إسنتنادا   حددها فقد بمقتضاها المؤمن يلتزم التي الأضرار أم 

 ؛الطارئة الحالات عن الناتجة والأضرار الخسائر -

 ،عنها مدنيا   مسؤولا  شترك الم ويكون الأشخاص فيها يتسبب الأضرار التي أو الخسائر -

 المشترك؛ من متعمد غير خطأ عن الناتجة والأضرار الخسائر -

 وهذه الأخير عنها، مسؤولا  شترك الم يكون التي والحيوانات الأشياء تسببها التي الخسائر والأضرار -

 المدني الجزائري. القانون من 129 إلى 101د الموا إلى تحيلنا

 ولية.عن المسؤ تأمينا  ون يك وقد الأشياء على تأمينا   يكون قد تأمين الأضرار ا  موعمو

 :المسؤول عن الحادث)الحلول( على غير المؤمن رجوع -ب

شترك منه بفعل غير فتنعقد مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية قبل المقد يتحقق الخطر المؤمن 

في المسؤولية للقواعد العامة  أصابه من ضرر وفقا   ماوحينئذ يكون له الحق في مطالبة المسؤول بتعويض 

لا يحق له التحلل المؤمن  إنَّ الذي يغطي هذا الخطر ولذلك ف التأمينالمدنية ولكنه من جانب أخر فله عقد 

         للعقد بل يجب عليه ذلك ولكن إذا قام بتعويضه  تنفيذا   شتركإلى الم التأمينه بدفع مبلغ إلتزاممن 

      عند البعض  كان له الحق في الرجوع على ذلك الشخص المسؤول عن الحادث بالدعوى التقصيرية

                                                 

 .53، ص مرجع سابقسامية محمدي: النظام القانوني لعقد التأمين،  -(1)
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غير في سائر الدعاوى التي تنشأ قبل  شتركؤمن يحل محل المالمأنَّ أو الرجوع بدعوى الحلول أي 

 عن الحادث. المسؤول

 الذي وفى به؟ التأمينسبب بمبلغ تالرجوع على الم ماوعليه هل يحق للمؤمن دائ

المؤمن عليه هو الإنسان وهو ليس ذا صفة  إنَّ على الأشخاص ف التكافلي التأميننطاق في 

لصاحب الحق فيه عند تحقق الخطر  التأمينالمؤمن يلتزم بدفع مبلغ أنَّ ى ، بمعنذكرنا سابقا   كماتعويضية 

يتعادل مع الضرر الذي لحق  التأمينمبلغ  أنَّ بغض النظر عن تحقق ضرر أم عدم تحققه، أو المؤمن منه 

 .(1)التأمينأم ينقص عنه أو يتجاوزه فكل ذلك لا إعتبار له في هذا النوع من  المشترك

   الذي يدفعه المؤمن  التأمينيمكنه الجمع بين مبلغ  التأمينفي هذا النوع من  فالمشتركوعليه 

 ر، ومبلغ التعويض من المتسبب بالضرالتكافلي التأمينلأحكام عقد  عند تحقق الخطر المؤمن منه طبقا  

 ،اتينالتأمالمتعلق ب 04-06من القانون  61/2دة امأكدته ال ماوهذ  لية التقصيريةطبقا  لأحكام المسؤو

لمطالبته بمبلغ  للمستأمن ضرررجوع على غير المتسبب بالللمؤمن  يمكنلا  61/1دة اموبموجب نفس ال

      أكد  ماوهو  ،المشتركهذا العقد قبل عن  الناشئه لتزاملإ اتنفيذ المشتركه إلى الذي وفى ب التأمين

 ن المدني.من القانو 948دة امعليه المشرع الأردني بموجب ال

   المشترك   ل امعلى الأضرار الذي يكون الخطر المؤمن منه يتعلق ب التكافلي التأمينبخلاف 

 التأمينيتجاوز مبلغ لا  أ بقدر الضرر شريطة يض فيهفهو يتصف بصفة تعويضية وقيمة التعولا بشخصه 

المتعلق  من القانون 38دة املنص ال أو في حدود التعويض المدفوع له وفقا   التأمينالمحدد في عقد 

مدني من القانون ال 926دة امال أيضا  وأكدته  جزائريالمدني ال من 623مادة الو 04-06بالتأمينات

ردني، وعليه لا يجوز الجمع بين التعويض الذي يحصل عليه من المؤمن بسبب تحقق الخطر المؤمن الأ

   تقصيرية خلافا   ليتهغير بسبب مسؤومن  المشتركالذي يحصل عليه للمسؤولية العقدية ومبلغ  منه طبقا  

 .على الأشخاص التكافلي التأمينعقد في  للمشتركيحق  امل

 التكافلي التأمينعقد  الثالث: إنقضاءالفرع 

دد تتحو يا  وهرج عنصرا  فيها من العقود الزمنية التي يشكل الزمن  التكافلي التأمينيعد عقد 

لطبيعي لطريق اهو ا ة المتفق عليها بين طرفيهمدالنتهاء ذلك فإعلى  ا  بموجبه وبناءافها ت أطراإلتزام

 خلالإجراء لفسخ إنتهاءه قبل حلول أجله باوتجديده  تكمن في امكانية ةخصوصيللعقد  ، إلا أنَّ هلانقضاء

لإرادة ينة باالعقد بعد مدة مع فسخنفساخ لهلاك الشيء المؤمن عليه، وته، والإاإلتزامالمشترك ببعض 

 لأحد طرفيه. المنفردة

 إنتهاء مدته ب التكافلي التأمينعقد  انقضاء :أولاً 

   الحرية في تحديدهاكامل لهم ، و(2)نااقدلمتعا نااة الطرفدلإر التكافلي مدة عقد التأمينخضع ت

        أو أن يسري مع تحديده باليوم والشهر والسنة، هعقد مثل: يوم سريانالعلى تاريخ سريان  انإذ يتفق

)كدفع  اليوم الموالي له، أو بعد مرور فترة معينة، كما يمكن تعليق سريانه على تحقق شرط واقففي 

         محل تراضيو ،تشتمل عليها وثيقة التأمين يجب أن البيانات الجوهرية التيمن  تعد مدتهف(، القسط مثلا  

 .04-06 اتمن قانون التأمين 7/5ة الماد عليه أكدت هذا ماومكتوبة بشكل ظاهر وواضح و ،من أطرافه

نهاية  إلى ستمرإإذا ، والضمنيمن العقود الزمنية فإنَّه يعد قابلا  للتمديد والتجديد عقد البما أنَّ و

       قا ن يتفألكن يمكن  ته،مدسخ فأنَّه ينقضي بإنقضاء المدة لعدم ممارسة أي من الطرفين حقه في الف

        فسخ لب الطحق  حق فيستمر التأمين إلى المدة المتفق عليها مع بقاءعلى إمتداد المدة إلى تاريخ لا

 ليالتكاف فمن خصوصيات عقد التأمين هلى تجديدكذلك أن يتفق الطرفان ع ويمكنبعد كل ثلاث سنوات، 

 لية:ط التاإلا  بتوفر الشرو نهاية مدته الأصلية وذلك لا يتم أنَّه قابل للتجديد لمدة أخرى بعد

                                                 
 .548، ص 2015 ،الأردن دار الثقافة، ،1ط  وث في التأمين،بهاء بهيج شكري: بح -(1)

 .، مصدر سابق04-06قانون المن  1 /01مادة ال -(2)
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  الأوَل: أن يكون العقد تأميناً من الأضرار الشرط
يشترط لتمديد العقد من تلقاء نفسه أن يكون محله التأمين من الأضرار، أي يكون المؤمن عليه 

ا المشتركيتعلق بمال  على الأشخاص ولا سيما التأمين  كافليإذا كان محل العقد تأمينا  ت وليس بشخصه، أم 

            هذا التمديد لأنَّ إنقضاءه مرتبط بتحقق الخطر المؤمن منه أكثر على الحياة فلا يسري في شأنَّه

 .(1) ن إرتباطه بمدة معينة فإذا تحقق هذا الخطر فلا يكون هناك حاجة لتمديدهم

 العقد في الشرط الثاني: إنقضاء المدة الأصلية المحددة
مدة وأن تكون المدة قد إنقضت يلزم إلى جانب الشرط السابق أن يكون العقد في الأصل محدد ال

 .(2) لأنَّه لا تمديد لعقد غير محدد المدة ولا لعقد لم تنقضي مدته الأصلية

 مساوية لمدة العقد الأصلية تجديدالشرط الثالث: أن تكون مدة ال
 ذا كانت مدة العقد سنة يجب أن يكون التجديد لمدة سنة.إ

 (3)القانون يحددها د ولا يعارض فيه بالأشكال التيهذا التجدي المشتركالشرط الرابع: أن يقبل 

     دل مدة العقد الأصلية دون الحاجةلذلك وعند توفر هذه الشروط يتجدد العقد تلقائيا لمدة تعا

 إلى إبرام عقد جديد.

         استنتاجا  لا  يتفق الطرفان على إمتداده أو تجديده وهنا يعتبر العقد تجديد ضمنيا  أويمكن 

     اء المدة الأصلية وقبض المؤمن ضإنقبعد  شتراكفي دفع الإ المشتركمن تلك الظروف كأن يستمر 

      أن يعارض، ويلاحظ أن المشرع الجزائري سواء في القانون المدني أو في الأمر المتعلق بالتأمينات دون

نص  صة لكن في نفس الوقت لا يوجدخا التكافليلم ينص على هذا الحكم بالنسبة لعقد التأمين عامة و

 .يمنعه

 ً  بالفسخ التكافلي التأمينعقد  انقضاء: ثانيا

فسخ بال إنقضاءه يختلف عننتهاء مدته بإ التكافلي التأمينعقد إنقضاء أن  إلى تجدر الإشارة 

)إخلال بسبب:  كرنا سابقا  ويكون الفسخ من جهة المؤمن كما ذ ،تهاإلتزامكجزاء لإخلال أحد المتعاقدين ب

أو إخلاله بالإدلاء وقت التعاقد بالبيانات المتعلقة  ،15/2 ادةم بالاشتراكه بالوفاء إلتزامب شتركالم

اب لا دخل لإرادته أو لأسب المشتركإلى فعل  بسبب تفاقم الخطر سواء كان هذا التفاقم راجعا   وأبالخطر، 

        أدت إلى تفاقم الخطر(  الظروف الجديدة التيب بلاغ المؤمنبإ هإلتزامب ، أو بسبب إخلاله15/3ا فيه

)حالة زوال الظروف التي كانت قائمة وقت إبرام العقد وكانت تشدد من درجة  المشتركجانب من أو 

     إلى الحد الذي يتناسب لإشتراك من إنقاص ال وقوع الخطر ودرجة جسامته إذا رفض المؤمن امإحت

  .(شترك، بسبب إفلاس الممع الخطر

 نتيجة وقوع حادث غير مؤمن كليا   هلاكا  عليه الشيء المؤمن  بسبب هلاك العقد أيضا   ينفسخ ماك

، ويختلف عن حق الفسخ 04-06من القانون  43-42م  من الحريق مثلا   منه كسرقة الأشياء المؤمن عليها

لت إليه عن طريق آو من الذي خوله القانون لكل من المؤمن ومن إنتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه أ

 .(4) التركة

            مين على إنقضاء عقد التأمين فيما يتعلق بالتأستثناءات أوردت إ 10/2 ةالماد إلا أن

    عقد سخ الإذ أجازت لطرفي العقد في العقود التي تفوق مدتها ثلاث سنوات أن يطلبا ف على الأشخاص

لق شهر فالحكم الذي جاءت به هذه المادة ليس مطأ 03كل ثلاث سنوات عن طريق إشعار مسبق ب 

 فالمشرع قيد تطبيقه بتوافر الشروط التالية:

                                                 

 .101مرجع سابق، ص ، -دراسة مقارنة-عاصي سالم حمود الرشيدي: التأمين التعاوني  -(1)

 .101: موسوعة التأمين في القانون اللبناني، مرجع سابق ، ص خميس خضر -(2)

 .78: مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص معراج جديدي -(3)

 .60سامية محمدي: النظام القانوني لعقد التأمين، مرجع سابق، ص  -(4)
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أن تزيد مدة عقد التأمين عن ثلاث سنوات، فإذا كانت تساوي أو تقل عن ذلك لم يمكن  الشرط الأوَل:

     ن لا مصلحة له للمتعاقدين إستعمال حقهما في الفسخ، وخول هذا الحق لأنَّه قد يرى أحد المتعاقدين أ

 في إبقاء العقد لمدة أطول.

           صراحة التأمين 10/2أن يكون التأمين تأمينا  على الأضرار فقد إستثنت المادة  الشرط الثاني:

طبيعته تترك الحرية  مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمين على الأشخاص..." لأن   على الأشخاص" ...

 في إستمرار التأمين أو إنهاءه في أي وقت إذا تبين له أنَّه لا فائدة من المضي فيه. كللمشترالتامة 

برغبته  الأخر بإخطار الطرف التكافليأن يقوم الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد التأمين  الشرط الثالث:

إثباته  ع عبءفي فسخ العقد والمشرع لم يبين شكل هذا الإخطار لذا يمكن أن يكون كتابة أو شفاهة ويق

 لام.الإستعلى طالب الفسخ الذي يبقى من مصلحته أن يتم الإخطار برسالة موصى عليها مع الإشعار ب

دة المقررة مالأشهر على الأقل قبل إنقضاء  03يجب أن يتم هذا الإخطار مسبقا  بمدة الشرط الرابع: 

تج عن ذلك نهذا الأجل القانوني سنوات، فإذا لم يتم الإخطار في  03لممارسة حق الفسخ والمقدرة ب 

مدة هي الإستمرار العقد لثلاث سنوات أخرى ويستمر بعدها إلى أن يطلب أحد الطرفين الفسخ أو تنت

 المحددة في العقد.

 بالتقادم التكافلي التأمين عقد ثاً: إنقضاءلثا

 اتالتأمينب المتعلق الأمر من 27 والمادة المدني القانون من 224 دتينامال نص على بالإطلاع

       التأمين عقد عن الناشئة الدعاوى بين التأمين عقد في التقادم عن الحديث عند التفرقة يجب هأنَّ  نجد

  .بها خاصة تقادم مدة اممنه لكلنَّ لأ عنه تنشأ لا التي وتلك

 ا،قرره التي الحقوق إلى وتستند التأمين عقد في مصدرها جدن التأمين عقد عن الناشئة فالدعاوى

اإ وهي   العقد.بأطراف تتعلق  ا  مفهي عمو المؤمن ضد للمشترك أو ،المشترك ضد للمؤمن تكون أن م 

 دعوىو ،الفسخ دعوى عقد،ال بطلان دعوى ،شتراكاتبالإ المطالبة دعوىودعاوى المؤمن هي: 

 ة.مستحق غير تعويضات من مشتركالعلى  ما ستردادإ

 فسخال ودعوى ل،الإبطا دعوى ،التأمين بمبلغ المطالبة دعوى هي:ف المشترك دعاوى ام  أ

 القانون.يقررها  التي للأسباب

 قرره الذي الحق إلى وتستند القانون في مصدرها فتجد التأمين عقد غير عن الناشئة الدعاوى ام  أ

 والدعوى مسؤوليته من نأمّ  الذي المسؤول على المضرور يرفعها التي المسؤولية دعوى وأهمها القانون

 المسؤولية، من التأمين في التأمين مبلغ منه ليتقاضى المؤمن على المضرور يرفعها التي اشرةالمب

 المؤمن بها يحل التي الحلول كدعوى منه المؤمن الخطر إحداث في تسبب من على المشترك ودعوى

 ضد الامتياز حق صاحب أو المرتهن الدائن ودعوى الخطر في تسبب من على الرجوع في المشترك محل

 .(1)التأمين بمبلغ للمطالبة المؤمن

 مدة التقادم وبدء سريانها -1

ن يالمادت نص حسب وأخذ ،التأمين دعاوى بتقادم خاصة قواعد المشرع الجزائري وضع لقد

 معظم مثل همثل القصير، بالتقادم بالتأمينات المتعلق الأمر من 27 والمادة المدنيمن القانون  224

 سنوات ثلاثو ،121دة امالبحري  التأمين عقد دعاوى في بسنتين المدة هذه حددت إذ الأخرى التشريعات

 .البري التأمين لدعاوى بالنسبة

 القانون في الواردة العامة القواعد إلى فهي تخضع التأمين عقد غير عن الناشئة الدعاوى ام  أ

 حسب العام النظام من باعتبارها البطلان طائلة تتح المدة هذه تعديل على الاتفاق يجوز ولا المدني،

 المستفيد، أوالمشترك  مصلحة وهي سابقة دةامال نفس أقرتها حالة باستثناء المدني القانون من 625 دةامال
                                                 

 .86-81: مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص ديديمعراج ج -(1)
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 يمكن لا" :هأنَّ  على بنصها اتالتأمينب المتعلق الأمر من 28 دةامال بمقتضى مقيد الحكم هذا أنَّ غير 

                التقادم مدة تقصير على الاتفاق يمكن لا بذلك وعملا   "الطرفين باتفاق مالتقاد مدة اختصار

 بمصلحة تمس لم إذا المدة تمديد يجوز مابين ،المشترك مصلحة مع يتعارض لا الاتفاق هذا كان لو حتى

 الحادث وقت من يتسر التقادم مدةأنَّ  السابقتين دتينامال نفس نص من ويتبين هذا ،المستفيدأو  مشتركال

 :(1)حوالالأ باختلاف حسابها بدء يختلف ثم عام، كأصل الخطر وقوع تاريخ من أي عنه نشأت الذي

 نماوكت الكاذب بالتصريح حتياليةإ وسائل ستعملإ المشترك أنَّ  له ثبت إذا المؤمن علم تاريخ من تسري -

 منه. المؤمن للخطر الحقيقية الظروف

 الضرر. في المتسبب الحادث بوقوع علمه يوم من للغير النسبةب التقادم حتسابإ يبدأ -

فع دعوى ريوم  من عليه غير برجوع والمتعلقة المؤمن ضد المشترك دعاوى في التقادم حتسابإ يبدأ -

 غير عليه.

 تاريخ إستحقاقه. من شتراكبالإ للمطالبة المشترك ضد المؤمن دعاوى في وتسري -

 تاريخ نمأو التعويض  التأمين بمبلغ للمطالبة المؤمن ضد فيدالمست أو شتركالم دعاوى في وتسري -

 المؤمن منه. الحادث أو الخطر بتحقق علمهم

 طلب أو فع دعوىتاريخ ر من الودية بالتسوية المطالبة أو القضائية الدعاوى في التقادم حتسابويبدأ إ -

 ة.التسوي

 إنقطاع التقادم  -2

 معينة بالقيام بإجراءات ،(2)المدني القانون وأحكام تأمينال أحكام في مبين هو ماك التقادم ينقطع

اإ وهي نقطاع،ا  للإسبب تكون  خاصة أسباب ام  إو التقادم لانقطاع العامة القواعد من مستمدة عادية أسباب م 

 وحده. التأمين بعقد

 أسباب الإنقطاع العادية: -أ

 رفع لو حتى ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية :الحجر أو التنبيه أو القضائية بالمطالبة التقادم قطاعإن

         الموجه بالتنبيه التقادم ينقطع كما، محكمة غير مختصة مامأ التأمين عقد عن الناشئة دعواه الدائن

             المدين تفليسة في الدائن به تقدم الذي بالطلب وكذا أمواله، على يقع الذي وبالحجر المدين، إلى

 إحدى الدعاوى. في السير أثناء حقه لإثبات الدائن به يقوم عمل بأي أو أمواله زيعتو في أو

 راحة إنقطعص التعويض في المشترك بحق المؤمن أقر فإذاإنقطاع التقادم بإقرار المدين بحق الدائن: 

يفهم  عينةم اءاتكقيامه بإجر ، وهذا الإقرار قد يكون ضمنيا  شتركالم بها التي طالبه الدعوى تقادم بذلك

 يقدم أن ذلك ومثال الدين، لوفاء تأمينا ا  حيازي رهنا   مرهونا   له مالا   يده تحت كأن يترك منها الإقرار،

            إقرار ضمني فهذا كلها شتراكاتالإ له يدفع أن إلى للمؤمن حيازي كرهن عليها سيارته المؤمنشترك الم

 .تراكاتشبالإ وفاءلل مشتركال بها يطالب التي عوىالد تقادم ينقطع وبه لحق المؤمن، شتركالم من

 : (3) أسباب الإنقطاع الخاصة -ب

 ؛تعيين خبير لإجراء معاينة وتقدير موضوع النزاع -

 ؛توجيه رسالو من المؤمن إلى المشترك مع إحترام الأشكال التي يحددها القانون -

 ؛توجيه رسالة بنفس الشروط من المشترك إلى المؤمن -

                                                 

 .62-61ني لعقد التأمين، مرجع سابق، ص سامية محمدي: النظام القانو -(1)

 الجزائري المعدل والمتمم. المدني، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75 مرمن الأ 318-317أنظر المواد  -(2)

 .95، ص 2016، ديوان المطبوعات الجامعية، 4ط قانون التأمين الجزائري،  حاضرات في: مديديمعراج ج -(3)
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 اع التي يحددها القانون.طالدعوى أمام الجهات القضائية وجميع أسباب الإنق برفع -

 وقف التقادم -3

 لمتعلقا الأمر في التأمين عقد عن الناشئة في الدعاوى التقادم بوقف خاص نص يرد لم امل

 كامهأح فةلمعر التقادم في العامة القواعد إلى الرجوع وجبي، لذلك المدن القانون وفي اتالتأمينب

  ذر فيها     القانون المدني يتبين أن التقادم يوقف لدواعي وظروف يتع من 316 دةامال وبالرجوع إلى

لشعبية اابات على المشترك المطالبة خلال مدة زمنية معينة، فكل قوة قاهرة كالحرب الأجنبية والإضطر

 . تعتبر مبررا  شرعيا  يحول دون تمكن الدائن من المطالبة قضائيا بحقه

 للدعاوى بالنسبة يوقف لا التقادمنَّ إف من القانون المدني 316/2دة امتقتضيه ال ماب لكن عملا  

 يمثله قانونا ،نائب  التأمين لعقد اللازمة الأهلية فيه تتوفر لا الذي للدائن كان إذا التأمين عقد عن الناشئة

         لا يعود هنَّ إف التقادم توقف وإذا ئيةجنا بعقوبة عليهم والمحكوم للغائبين بالنسبة الحكم نفس ويطبق

 نع.امزوال ال بعدإلا   إلى السريان

  السابقة  الفترة تحتسب فلا سريانه، يبدأ لمه كأن التقادم يعتبر والانقطاع الوقف حالتي وبتوفر

     ر الأضرارلتقدي ريخب بتعيين التقادم نقطعإ فإذا 319 دةامال عليه تنص ام وحسب خلالها سرى التي

ل التقادمنَّ إف مثلا   ويسري  للمؤمن، خبرته تقرير تسليم وقت من بتداءإ جديد تقادم ويسري ينقطع الأو 

ل التقادم لمدة جديد من  التقادم   .(1) سنوات 3أي  الأو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .36سامية محمدي: النظام القانوني لعقد التأمين، مرجع سابق، ص  -(1)
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 افليالتك التأمين: إعادة نيالثا الفصل

        ، إذ تساهم خاصة   التكافليو عامة   التأمينبين الخطوات المهمة في من  التأمينتعد إعادة 

 تسعىالعالم  في التأمين فشركات ،دون عملية الإعادةمين أتعجلته وتطويره فلا يتصور عقد  في تقدم

 العملية النظريات أحدث لىعة  بداي تعتمد فهيولها، ح روتد التي المخاطر أمام اتضمانب نفسها لإحاطة

لتقوم  الإحصاء وأساليب الأكبر العدد أو قانونة، الكثر قانون أو، الكبيرة الأعداد مثل قانون الرياضية

 الاشتراكات وذلك لتحديد قيمةقياس حجم الأخطار المؤمن عليها  من خلاله الذي يمكنالدقيق و بالتقدير

   يمكن دفعه  امبين طر وحجمه، وبالتالي القيام بالموازنة بالنسبة للأخطار المؤمن عليها حسب نوع الخ

يمكن الحصول عليه من إشتراكات من أجل الحصول على الربح بالنسبة لشركات  ما، والتأمينمن مبالغ 

 التأمينشركات  إنَّ بالإضافة لذلك ف ،ةالتكافليي بالنسبة للشركات التأمينالتجارية، وعلى الفائض  التأمين

 .ليامالقانونية لتفادي الوقوع بالعجز ال الإحتياطاتة تقوم بإقتطاع المخصصات والتكافليالتجارية و

 جأ شركاتذلك تللات الداخلية ضمانلا يمكنها الإكتفاء بهذه ال التأمينشركات  نَّ إولكن مع ذلك ف

درء لذلك و التأمينخصصة بإعادة تات خارجية تتمثل في الشركات المضمانفي العالم عادة إلى  التأمين

 ية لهذه الشركات.التأمينية الكبرى وزيادة الطاقة الاستيعابية التأمينالمخاطر 

    ث إلى البح من الأمور التي تحتاج عددا   التكافلي التأمينتطبيق العملي لتجربة الفرز أوقد 

ة صناع ترضهم المشكلات التي تعأالذي يعد من  التكافلي التأمينومن بين هذه الأمور موضوع إعادة 

ا  ةالتكافليعادة الإشركات  قلةوذلك ل التكافلي التأمين رية تجاالادة عالإركات قد تضطر إلى التعاقد مع شمم 

    فصل:على هذا سنتناول في هذا الو

 التكافلي التأمينإعادة  ماهية: الأوَل حثالمب

 هذه وتسمى اقدراته تفوق التي الأخطار تأمين إعادة إلى عامة بصفة التأمين شركات تلجأ

 :عرف علىسنت ومن خلال هذا المبحث التكافل بإعادة التكافلي التأمين نظام في العملية

 التكافلي التأمين: مفهوم إعادة الأوَلالمطلب 

ا ، وأخير  هء المعاصرين له، ثم بيان خصائصاممن ذكر تعريفات العل لابد التأمينلبيان إعادة 

 . بيان أركان عقده

 التكافلي التأمينتعريف إعادة  :الأوَلالفرع 

التأمينا طريقة إسلامية لإعادة هأنَّ ت عرف إعادة التكافل ب
      التأمين إعادة على اصطلحفقد  ،(1)

 حلت هنا التأمين شركةف المبدأ، حيث من التأمين إعادة نفسه وهو التكافل، بإعادة الإسلامي التأمين في

 إعادة عقد في وأبرز شيء )المؤمن(، التأمين شركة محل مينالتأ إعادة شركةتحل  ماك المستأمن محل

         والعقد، المستأمنين مع التأمين شركة تبرمه الذي العقد العقدان: بين ربط هناك يكونلا  أ التأمين

 .(2) التأمين شركة مع عادةالإ شركة الذي تبرمه

    ة تفاق شركات تأمين نيابإ: "هأنَّ ب الإسلامية المالية ئاتتهيه هيئة المحاسبة والمراجعة للوعرفت

التي تديرها والتي قد تتعرض لأخطار معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشئة  التأمينعن صناديق 

 لتزامالمدفوعة من المستأمنين على أساس الإ التأمينشتراكات إعن هذه الأخطار، وذلك بدفع حصة من 

 ماليةعتبارية وذمة له حكم الشخصية الإو التأمينق إعادة ويتكون من ذلك صندو بالتبرع،

                                                 

 (1)– Aznan Hasan: Shari’ah issues in the operation of retakaful and reinsurance: A preliminary 

exploration from Shari’ah perspective, IIUM LAW JOURNAL VOL. 19 NO 2, 201, P 156.    
التأمين  شركات دراسة ميدانية لدى- التكافلي التأمين شركات نشاط تعزيز في التكافلي التأمين إعادة : أثرلبازالأمين و يققعقبة ر -(2)

 .195، ص 2020، 2عدد، 6مجلد الإقتصادية،  والدراساتآل الأعم إدارة ، مجلة-الجزائرية
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        التأمينمستقلة)صندوق(، يتم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شركة 

مَّن ضدها  .(1)"من جراء الأخطار المؤَّ

ثل لعقد اما: "عقد تحويل مخاطر مهأنَّ ويعرف مصرف البحرين المركزي إعادة التكافل على 

  تأمين حيث يكون أحد الأطراف مؤسسة إسلامية مرخصة كشركة تأمين أو إعادة تأمين، وهو معروف 

إعادة التكافل بمبدأ تقاسم  "، وتلتزمالتكافلي التأمينالإسلامي أو " التأمينسم إفي بعض الأسواق ب

التكافل ممارسةالمخاطر، على غرار 
(2) . 

ع معيد مكافلي( الت التأمينة تبادل بين الشركة المتنازلة )شركة عمليكذلك وت عد إعادة التكافل 

لبات ر والمطالمخاطا)معيد التكافل أو شركة إعادة التكافل(، حيث تتم موافقة بين الطرفان لتبادل  التأمين

 .الرباميسر و، بأصول الشريعة الإسلامية الخالية من الغرر والالتأمينالمنصوص عليها في عقد إعادة 

على الأخطار  التأمينالإسلامي ب التأمين:" قيام شركة اهأنَّ ن شبير بماثرفها الدكتور محمد عويع

    العالمية وتتحمل الأخيرة  التأمينبينهم لدى شركات إعادة  فيماالتي يتعاون المستأمنون على ترميمها 

  .(3)التعويضات التي يستحقها المستأمنون في حال وقوع الأخطار"الأولى  عن

مين باشر بتأمن الما: "عملية فنية يقوم بموجبها المؤهأنَّ عرفها بفين بن ثيان ماالدكتور سلي ام  أ

 ".من عجزه عن تعويضها جزء من الأخطار التي تعهد بتأمينها عند مؤمن أخر خوفا  

إعادة  1999ي( من قانون تنظيم أعمال التأمين /27وقد أجاز المشرع الأردني في المادة )

         : "إتفاق ينقل بموجبه المؤمن المباشر لقاء قسط معين عرفهاأحكامه وفي ن أن يفصل التأمين دو

ثارها سعيا وراء تحقيق أكبر قدر ممكن التناسق أ ضمانإلى المؤمن المعيد جزءا من الأخطار التي تعهد ب

 . (4)"همابين

      4ة دامفها في المصطلح عقد أو معاهدة وعر التأمينطلق المشرع الجزائري على إعادة وي

اتق عتنازل على تفاقية يضع بموجبها المؤمن أو المإا: "هأنَّ ات على التأمينالمتعلق ب 07-95من الأمر 

 شخص معيد للتأمين أو المتنازل له جميع الأخطار المؤمن عليها أو على جزء منها." 

 التكافلي التأمينها شركات إعادة التكافل هي إحدى أدوات إدارة المخاطر التي تستخدمبالتالي فو

لمشاركة جزء من المخاطر في صندوق التكافل، ويسمى مقدار المخاطر التي تتحملها صناديق التكافل 

لحسابها الخاص حد الاحتفاظ
      بمثابة المستأمنين  ةالمباشر التأمينجميع شركات  أنَّ  اعتبارعلى و ،(5)

سس شركة  إذأو المشتركين،  يابة عن هيئة ل كبير غرضها الأساسي إعادة التكافل نام مساهمة برأسالت ؤ 

التكافلي الشرعية والتقنية والتنظيمية  التأمينيتضمن النظام التأسيسي للشركة مبادئ  المشتركين، وذلك بأن

ل اممنها، وتنظم العلاقات بين الشركة المعيدة والشركات المباشرة على أساس الوكالة بأجر عن إدارة أع

                                                 

واقع  التأمين التكافلي في الجزائر:حول للملتقى الوطني بحث مقدم ، 81-21المرسوم  حسيبة علمي: إعادة التكافل الإسلامية في ظل -(1)

 .3ص  ،2021ماي  24 يوم ،، الجزائرقسنطينة الإسلامية،مير عبد القادر للعلوم جامعة الأ، ومتطلبات التطوير
 (2)– Aznan Hasan: Shari’ah issues in the operation of retakaful and reinsurance: A preliminary 

exploration from Shari’ah perspective, Op-cit, P 156. 
 .231، ص الأردن دار النفائس، ،3ط  محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، -(3)

    ، 18دعم صناعة التأمين الأردنية، مجلة سلسة العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة مؤتة، مج  عبد لله الزبيدي: دور إعادة التأمين في -(4)

 .115، ص 2003، 7 ع
 (5)– Setiyawan Gunardi: Nurdeng Deuraseh, Hailani Muji Tahir, Sanep Ahmad, Retakaful From Syariah 

Perspective: A Comparative Study, Chinese Business Review, Vol. 12, No. 9, 616-624, September 
2013, P 617-618. 



 

59 
 

 يتأمين التكافلة لليالأسس النظر .............................................................................................................. الباب الأوَل:

 

         وتشترك شركة الإعادة التكافلية ،(1)الأموال الفائضة استثمار فيوعلى أساس المضاربة الإعادة، 

 :(2)ت وهيامل المباشرة من حيث المبدأ في عدة سمع شركات التكاف

تكافل ادة الإعشتراكاتهم في صندوق إالتكافل ب اويساهم مقدم إذد على مفهوم مشاركة الخطر امعتالإ -

 عن مفهوم نقل الخطر؛ لمصلحة الجميع بدلا  

 وجود صندوق منفصل لإعادة التكافل عن صندوق حملة الأسهم أو حقوق الملاك؛  -

 وجود هيئة رقابة شرعية وهيئة مشتركين؛ -

 توزيع الفائض؛ -

  مراعاة الجوانب الشرعية في إعادة التكافل )الإسناد(؛  -

 ر في أوجه شرعية.امستثالإ -

 الفرع الثاني: عناصر إعادة التكافل

 :(3)تتكون إعادة التكافل من العناصر التالية

         ، يتكون اعتباريةهو عبارة عن صندوق له شخصية  المشتركين )صندوق التكافل(: صندوق -1

إدارته  التكافلي التأمينوتتولى شركة  ،دفعها المشتركين بهدف التعاونيات التي الإشتراكمن مجموع 

 أمواله بالنيابة عنهم؛ واستثمار

    وهي الهيئة التي تقوم بالتنازل عن جزء من الأخطار المكتتب بها، لمعيد  التكافلي: التأمين شركة -2

 لتكافل نيابة عن صندوق المشتركين؛اأو معيدي 

    زل م التنات مات تأمينية لشركات التكافل، تقبل املية تقدم خدامهي مؤسسة  إعادة التكافل: شركة -3

ع دفع م ،نها()مجموع الأقساط المتنازل ع هاتكافلي وتتحصل على الأموال منال التأمينه من شركة عن

، زلة عنهالمتناعمولة إعادة التكافل للشركة المتنازلة كسياسة تسويقية لجذب أكبر عدد من المخاطر ا

     نازلة ة المتمقابل عوائد، مع تقاسم عمولات الأرباح بين الشركة المعيدة والشرك استثمارهاوتعيد 

 عن الخطر؛

رض ق المشتركين دون أن يتعصندو هو المبلغ الأقصى الذي يمكن أن يتحمله المحتفظ به: المبلغ- 4

 ختلال، وتؤثر فيه العوامل التالية:لإ

ركين لمشتلي لصندوق اامتوجد علاقة طردية بين قوة المركز ال لي لصندوق المشتركين:امالمركز ال -

 ينية؛تأم ةوالجزء المحتفظ به من كل عملي

  زء ده، وبين الجن ضتوجد علاقة عكسية بين درجة الخطر المؤم درجة الخطر المؤمن ضده: -

 المحتفظ به؛

-  ً      التكافل، عدد هذه العمليات زادت الحاجة إلى إعادة  قل امكل :عدد العمليات المكتتب فيها سنويا

 ختلاف معدل الخسارة المتوقع إانون الأعداد الكبيرة، وبالتالي سيؤدي إلى هذا العدد لن يحقق قنَّ لأ

عن معدل الخسارة الفعلي، وحتى لا يتعرض صندوق المشتركين لخطر العجز والإفلاس، تلجأ 

 ؛هذا الحد بزيادة عدد العمليات المكتتب فيها سنويا   ةالتكافلي لزياد التأمينشركات 

                                                 

            ،-دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية-علي محيي الدين القره داغي: التأمين التكافلي الإسلامي -(1)

 .602، ص 2011، 6 ط، 2 جدار البشائر، 
، الإمارات، عثمان الهادي إبراهيم: الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمين التعاوني والتطبيق العملي، المؤتمر الخامس للتأمين التعاوني -(2)

 .155، ص 2014

 .5-4ص  مرجع سابق،، 81-21حسيبة علمي: إعادة التكافل الإسلامية في ظل المرسوم  -(3)
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بلغ متوسط م يزيد المبلغ المحتفظ به من أي عملية عنلا  أ عامة يجب كقاعدة :التأمينمتوسط مبلغ  -

 للعمليات من نفس النوع. التأمين

 صالح هيئةلتكافلي ال التأمينهو المبلغ الذي تتنازل عنه شركة  المتنازل عنه(:)المعاد تأمينه  المبلغ -5

 عادة لتغطيته؛الإ

دوق ـافل وصنـة بين كل من شركات التكـعلاقهو الوثيقة التي تضبط ال إعادة التكافل: عقد -6

 مع شركات إعادة التكافل؛ نــركيـالمشت

التكافلي من طرف شركة إعادة التكافل،  التأمينهو المبلغ الذي تتقاضاه شركة  إعادة التكافل: عمولة -7

  رى تستفيد أخ *() عمولاتوقد تكون هناك  ،للتغطية المصاريف التي تتحملها خلال عملية التناز

 .تفاق بينها وبين الهيئة المعيدةالتكافلي الأصلية حسب الإ التأمينمنها شركة 

نوع ويازة مبلغ العمولة الذي تقبضه الشركة المسندة بنتائج التعويضات ومصاريف الح ويتأثر

 . التأمينالإتفاقية المبرمة مع المعيد وكذلك الطلب والعرض على إعادة 

 التأمينالقانونية لإعادة  دئالمباالفرع الثالث: 

أصل  نَّ بصفة عامة لأ التأمينالتي ينطبق عليها مبادئ  التأمينمن عقود  التأمينإعادة  عقدنَّ إ

    التأمينعقد  مع التأمينيتفق عقد إعادة  كما ،وملزمة للطرفين ،من العقود الرضائيةهي  التأمينعقود 

لواقعة مستقبلية  إتفاق طرفيه تبعا  نَّ ي لأمالعقد إحتو ،ةمن عقود حسن الني :في العديد من خصائصه فهو

عقد  هأنَّ  كماالأصلي، عقد المحتمل الوقوع في المن الخطر غير محققة الوقوع ويستمد هذه الصفة 

    العادي وإن كان يختلف  التأمينمثل عقد  التأمينوعلى ذلك يعتبر عقد إعادة  ،عقد زمنيو، معاوضة

يتمتع به الطرفان من تساوي في المركز القانوني  امليس من عقود الإذعان نظرا ل هأنَّ في  التأمينعن عقد 

 حرية تامة.بتفاق إمكانية مناقشة شروط الإ كذلك ،والإقتصادي

 لية بشكلن سير العماملض قانونيةالمبادئ ال يحكمه مجموعة من التأمينعقد إعادة  أنَّ  ماك

 يلي:  كما اوسنعرضهن حق كل من الطرفين امصحيح وض

تنازل متملك مصلحة تأمينية في الجزء ال التأمينشركة نَّ إوفقا لهذا المبدأ ف ية:التأمينمبدأ المصلحة  -1

 .(2)التأمينعنه من الخطر المؤمن ضده بمجرد توقيع على عقد إعادة 

      به  نالتأميعاد في حدود المبلغ المتكون شركة الإعادة ملزمة فقط بالتعويض  مبدأ التعويض: -2

 وعلى أساس قيمة الخسارة الناتجة عن الخطر.

 التأمينيترتب على شركة  إذ التأمين إعادةالتي تقوم عليها عقود  المبادئوهو أهم  مبدأ حسن النية: -3

 ،قبول الخطرمن حيث  عادةالإار شركة رصاح عن كافة الحقائق الجوهرية التي تؤثر على قلإفا

              نة وحسن نية الشركة المسندة امن المعيد يعتمد على أأ إذاسب، وتحديد مبلغ التغطية المن

 . (3)ت المتعلقة بالخطر المراد إعادة تأمينهامفي كل المعلو

بقواعد خاصة مصدرها إتفاقيات الإعادة التي تجريها الشركات  التأمينعقد إعادة  ويتميز أيضا  

   موحدة ولكن بطبيعة الحال لا تخلو من التعديلات  تكونتكاد بمرور الوقت  شروطهاوالتي أصبحت 

                                                 

 بة مئوية ثابتة من الأقساط المتنازل عنها من الشركة وكذلك المصاريف الإدارية،عمولة التنازل: تأخذ نس -(*)

ابة يه، تكون بمثاح: تأخذ نسبة مئوية ثابتة أو معدل ثابت من صافي الأرباح التي حققها المعيد من نتائج العمليات المسندة إلعمولة الأرب -   
 ي تسندها للمعيد،التآل تشجيع للشركة المسندة للحافظ على جودة الأعم

    العمولة المتدرجة: في الغالب تكون في بنود الإتفاقيات النسبية حيث تحصل الشركة المسندة على عمولة مؤقتة في بداية عمر الإتفاقية  -
 على أن يتم تسوية في نهاية عمر الإتفاقية بالزيادة أو النقص وذلك متوقف على تحقق الخطر المؤمن منه.

 .52مرجع سابق، ص ، ”دراسة حالة الجزائر“وز: التأمين التعاوني كنظام بديل للتأمين التجاري سامية معز -(2)

، كلية الدراسات أطروحة دكتوراه، فادي صلاح الدين خليل الجوهري: أثر إعادة التأمين على الملاءة المالية لشركات التأمين الإسلامية -(3)

 .64، ص 2018الأردن،  ،مية العالميةالعلوم الإسلاالعليا، جامعة 
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وكذلك النتائج الفنية  ،وحجم التعاملات بين المؤمن المباشر والمؤمن المعيد ،التي تناسب طبيعة الأخطار

والتعويضات  الإكتتابتعكسه من فاعلية وحرفية نظم  بماية التأمينفي كل فرع من فروعها  التأمينلشركة 

 التأمين، وقد إجتهد الشراح والفقهاء في بيان الأساس القانوني لعقد إعادة (1)التأمينة المطبقة لدى شرك

             المؤمن المباشر يعد وكيلا   أنَّ لأحكام قانونية محددة فمنهم من يرى  حتى يتسنى إخضاع العقد

ى إخضاع العقد لأحكام التي تعرض عليه وبالتالي إنتهى إل التأمينعن المؤمن المعيد في إبرامه لوثائق 

    خر آذهب رأي  ماك، المؤمن المباشر والمؤمن المعيد شريكان أنَّ الأخر بالبعض يرى  ماالوكالة، بين

ه بدفع التعويضات إلتزاملمؤمن المباشر في ان امدور المؤمن المعيد هو ض نَّ لأ ضمانعقد  هأنَّ بإلى القول 

 .(2)للمؤمن لهم

أن الطبيعة شعقد شراكة، وقد تعددت النظريات ب هأنَّ قيل  كماالة عقد حو هأنَّ خر آويرى فريق 

فيه المؤمن بدور الموكل عقد وكالة يقوم  التأمينق إعادة إتفا أنَّ ، فإذا قيل التأمينالقانونية لعقد إعادة 

           نوع  هأنَّ  ماكهذا الوصف لا يتفق مع الأثار التي يرتبها هذا الاتفاق،  لكنوالمعيد بدور الوكيل، 

أن المعيد لا يضمن مصالح المؤمن  في الحقيقةولكن  ن يضمن فيه المعيد المؤمن قبل المؤمن لهاممن الض

  .(3)له

 التأمينإتفاق إعادة تأمين عقد متميز عن العقد السابق ويظل عقد حوالة، لكن  هأنَّ  وقيل أيضا  

بين المعيد والمؤمن المباشر ولكن الواقع رغم عقد شراكة  هأنَّ قيل  كما، التأمينالأصلي إلى جانب إعادة 

إذا كانت بعض الأراء  هأنَّ يختلف في قيامه وأثاره عن الشراكة، على  هإنَّ فقبول هذا الرأي لدى البعض 

ا تنتهي إلى أن لا تكون هأنَّ إلا   من بعض الفقهاء أو في بعض الدول أو تشريعيا   ا  هيفق السابقة قد لاقت قبولا  

 اتفاقفي  ليس طرفا   له المؤمن أنَّ مع  التأمينالمضمون( وبين معيد قة مباشرة بين المؤمن له)ناك علاه

 .(4)ولا يستمد منه أي حق مباشر التأمينإعادة 

بين المؤمن والمؤمن المعيد  ما التأمينعقد إعادة  أنَّ وقد إستقر القضاء والفقه في فرنسا على 

   في عقد تأمين عادي مؤمنا   التأمينله ويصبح معيد  ه المؤمن مؤمنا  عقد تأمين عادي يصبح فيإلا   ليس

            التأمين، حيث تتوافر فيه عناصر عقد )*(التأمينمن حيث الموضوع فهو تأمين إلا   ولا يختلف

      المؤمن في سبيل التخلص من بعض المخاطر التي قد تترتب على العمليات التي يقوم بها يلقي  أنَّ  ذلك

       دفعه،كل أو بعض هذه المخاطر التي يتعرض لها في مقابل قسط يتحمل  التأمينعلى عاتق معيد 

ا  أن يقوم المعيد بتعويض المؤمن في حدودعلى     ايلتزم به إذا تحقق الخطر المؤمن ضده ومن هذا يبدوم 

            ها المؤمن أن يتحمل وهو يتمثل في المخاطر التي يحتمل التأمينالضرر موجود في إعادة  أن  

 .(6)عملية تأمين التأمينعادة إ اعتباروهذا يكفي لإمكان 

              عمليات تأمين مستقلة التأمينإذا كان السائد هو إعتبار إتفاقيات إعادة  هنَّ إومع ذلك ف

        عقد الأصلي فيكون تأمين أشياء فيها ال التي يدخل التأمينفي فئة  التأمينالبعض يحول إعادة  أنَّ إلا  

  يغطي فيه المؤمنون  تأمين مسؤولية أو أشياء هأنَّ يرى البعض  كما ،حياة حسب الأحوالأو مسؤولية أو 

 التأمينصلي وإعادة الأ التأمينيجب الفصل بين عقد  هنَّ إومع ذلك ف ،قبل خطر التعويض الذي يلتزمون به

بتأمين أضرار يمكن أن تلحق بالمؤمن إلا   قبل المؤمن ولا يتعلق الأمرإلا   ميلتزلا  التأمينمعيد  نَّ لأ را  ظن

                                                 

 .131، ص 2011غازي أبو عرابي: أحكام التأمين، دار وائل للنشر، عمان،  -(1)

 .131، ص نفسهمرجع الغازي أبو عرابي: أحكام التأمين،  -(2)

، معهد البحوث ودراسات العالم رسالة ماجستير، -دراسة مقارنة- داليا عباس أحمد: عقد إعادة التأمين بين الفقه الإسلامي والقانون -(3)

 .37، ص 2106الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 
 .90، ص 1963، مصريحي عبد الودود: إعادة التأمين، مكتبة القاهرة الحديثة،  -(4)

 .1431سابق، ص أنظر عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع  -(*)

 .237، ص 1994، مصرنشأة المعارف، توفيق فراج: أحكام الضمان في القانون اللبناني،  -(6)
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 اتفاقعن طريق  التأمينمن جراء الفوارق التي تقع على عاتقه فليقي بها هذا الأخير على عاتق معيد 

 .(1)التأمينإعادة 

         اشر يحيل المؤمن المب خر من الفقه تطبيق أحكام الحوالة على إعتبار أن  آوحاول رأي 

 نه.امبض إلتزمإلى المؤمن المعيد جزاء من الخطر الذي 

بين المؤمن له  ماتحاول أن توجد علاقة  معظمها نَّ هذه الأراء تنقصها الدقة لأ أنَّ ترى الباحثة 

       التأمينالمؤمن له أجنبي عن عقد إعادة أنَّ هذه العلاقة لا وجود لها وأنَّ والصحيح  ،التأمينومعيد 

المسؤول الوحيد  التأمين ويبقى المؤمن في جميع الحالات التي يعيد فيها ،صرح المشرع الجزائري امك

لهم حتى لا ت جزأ العلاقة التعاقدية وتبقى بينهم وبين شركات  لمؤمنلية امحإزاء المؤمن له، ويعد هذا 

    هم، وذلك لجهلهم بالعمليات التقنية المعقدة طرفا  خفيا  بالنسبة للمؤمن ل التأمينيبقى معيد  كمافقط،  التأمين

من قانون التجارة البحرية الأردني  319دة امال تؤكد عليه ما، وهذا التأمينالتي تمتاز بها عمليات إعادة 

لالمؤمن أنَّ من     لذلك قررت محكمة التمييز الأردنية  وحده تجاه المؤمن له وتطبيقا   يبقى مسؤولا   الأو 

مع شركة أخرى لتعييد تأمين البضاعة  التأمينيبرم بين شركة  التأمينعقد إعادة  أنَّ مها "في أحد أحكا

    يكتسب منه حقا  هو أجنبي لا  ماإنو ،التأمينفي إعادة  المؤمن عليها ولا يكون صاحب البضاعة فريقا  

    فليس نقولة طالب المؤمن له الناقل أو المؤمن بالتعويض عن نقص البضاعة الم التزامولا يتحمل 

 .(2)"التأمينللمؤمن له أن يطالب بأي حق الشركة التي أعادت 

وضوع مال أن   إذ التأمينوعقد إعادة  التأمينموضوع عقد بين  هناك إختلافا   أنَّ ويتضح من ذلك 

ل  الثاني هو تأمين للمخاطر.أنَّ هو تأمين البضاعة في حين  الأو 

العادية  التأمينعقد من عقود إلا   هو ما التأمينإعادة  أنَّ على تقدم نجد أن الفقه يكاد يجمع  مالكل 

  له( لدى المؤمن المعيد بمقتضاه يؤمن المؤمن المباشر نفسه من الخطر الذي يتعرض له بصفته )مؤمنا  

   وقد توصل من حيث صفة أطرافهإلا   العادي التأمينلا أكثر ولا يتخلف عن عقد  التأمينأي هو تأمين 

 .(3)وتضخم المسؤولة وتضاعف قيمة المخاطر التأمينتطور فن  إلى

إعادة  إنَّ من عدة جوانب، ف التأمينوينطبق على إعادة ه من غير وإذا كان هذا الرأي أكثر توفيقا  

قة بل تقتصر العلا ،التأمينومعيد له كيانه الذاتي ولا ينشئ علاقة بين المؤمن له  مستقلا   يبقى إتفاقا   التأمين

تأمين إلا   هو ما التأمينإعادة  أنَّ أحد الكتاب إلى القول ه حدا ب ما ؤمن المباشر والمؤمن المعيد وهذاالم ينب

        عماهذا الإجمن لرغم باكعقد المقاولة من الباطن و التأمينبالنسبة لعقد  التأمينعادة إللتأمين ويعتبر عقد 

          ة؟من المسؤوليعقد هل هو تأمين من الأضرار أم تأمين الخلاف حاصل حول طبيعة هذا الأنَّ إلا  

 ن من الأضرار التي تلحق بالمؤمن المباشر.تأمي هأنَّ الرأي الراجح أنَّ إلا  

 التأمينالفرع الرابع: الأثار المترتبة على عقد إعادة 

المباشرة وشركة إعادة  التأمينتقع على كل من شركة  التزامات التأمينتترتب على عقد إعادة 

 :(4)الالتزامات، وذلك بحسب العرف الجاري في إبرام هذه العقود وأهم هذه التأمين

 المؤمن المباشر  التزامات: أولاً 

 يلي: فيماوتتمثل 

 

                                                 

 .37مرجع سابق، ص ، -دراسة مقارنة- داليا عباس أحمد: عقد إعادة التأمين بين الفقه الإسلامي والقانون -(1)

 .605، ص 1987 ،قوق، مجلة نقابة المحامينح 88/125قرار محكمة التمييز الأردنية،  -(2)

 .39مرجع سابق، ص ، -دراسة مقارنة- داليا عباس أحمد: عقد إعادة التأمين بين الفقه الإسلامي والقانون -(3)

             ة الدراسات العليا، ، كليرسالة ماجستيرمحمود: التأمين الإسلامي وتطبيقه في شركات التأمين الإسلامية، آل محمد عبد اللطيف  -(4)

 .121-120، ص 2000الأردن، الجامعة الأردنية، 
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 تسليم قسط الإعادة: -1

         عن بعض الأقساط المحصلة  بالتنازل ماهيلتزم المؤمن المباشر بموجب العقد المبرم بين

          طار التي تقع تبعتها ن يتحمل المؤمن المعيد جزء من الأخنظير أللمؤمن المعيد، من المستأمن 

 على المؤمن المباشر.

 الأخطار السارية: احتياطيدفع فائدة عن  -2

              نهاجميع الأقساط المستحقة للمؤمن المعيد بل يحتفظ بجزء ملا يسلم المؤمن المباشر 

 بعض نَّ إفلشركة لية لامللأخطار السارية للسنوات القادمة، ففي نهاية الفترة ال كإحتياطي -ئويةمنسبة -

سؤولية ما وكذلك باشر قائمة تجاههالممسؤولية المؤمن  تبقىتظل سارية المفعول وبالتالي  التأمينوثائق 

معيد من الالمؤ إلتزامن وفاء اممن الإحتفاظ بهذا الجزء يرجع إلى ض باشر، وغرض المؤمن المالمعيد

 ها.ها تسديد التعويضات المطالب بلته تجاهه، ووجود سيولة تحت يده يستطيع من خلااإلتزامب

 وتنمية رماإستث يمنع منلا  هنَّ إفترة طويلة، ف الإحتياطاتونتيجة لإحتفاظ المؤمن المباشر بهذه 

 ظ بها للمؤمن المعيد.ل، لذلك يلتزم بدفع نسبة مئوية من قيمة الأقساط المحتفامهذا ال

ً ثا  المؤمن المعيد: التزامات -نيا

 يلي: فيماوتتمثل 

 :التأميندفع مبلغ  -1

لشروط التعاقد  ووفقا   -منهفي حال تحقق الخطر المؤمن -يلتزم المؤمن المعيد للمؤمن المباشر

   تي تقاضاها أن يؤدي له نصيبه من التعويضات المتفق على تحملها، وذلك في نظير الأقساط ال مابينه

  .التزامهعن 

 دفع عمولة للمؤمن المباشر: -2

متنازل ساط الدفع عمولة للمؤمن المباشر وهي نسبة مئوية من قيمة الأقبيلتزم المؤمن المعيد  

 ا المؤمنتحملهيالتي  التأمينعنها للمؤمن المعيد، وذلك لتغطية المصاريف الإدارية والحصول على وثائق 

 ية.من البداالمباشر 

 دفع عمولة أرباح: -3

ها مطالب بكانت التعويضات ال نإ- المعيدفي حال تحقق فائض في الأقساط التي حصلها المؤمن 

   ئوية نسبة م هذا الأخير يحصل من المؤمن المعيد إنَّ ف -المحصلةمن المؤمن المباشر أقل من الأقساط 

 من قيمة الفائض المحصل.

 اوأهميته أمينالتإعادة  المطلب الثاني: دوافع

 تلجأ الحجم كبيرة الأخطار ستيعابإ من تمكنها عدم في التأمين لشركات المحدودة للقدرة نظرا  

 اتهعمليا ارستمرإو الاستيعابية طاقتها زيادة في يساهم الذي ، الأمرتهاعمليا من جزء تأمين لإعادة

ا  ية،التأمين  ا  عرض سنتناول ليي ام خلال ومن ،أمينالت إعادة نشاط يلعبه الذي الدور أهمية لنا يجسدمم 

 ه: وأهميت التأمين إعادة لدوافع

 التأمين إعادة عقد : دوافعالأوَلالفرع 

     ، لإبرامه التأمينشركات  دوافع وجب علينا معرفة التأمينأهمية إعادة  لنا تتوضح حتى

 :(1)الدوافع لهذه عرض يلي اموفي

 دوث الخسارة؛ح من التأكد عدم من التخفيف جللأ التأمين إعادةب التأمين شركات تقوم ية:امالح -أولاً 

                                                 

 .75، ص 2006الأردن، والتوزيع،  للنشر المعرفة كنوز دار ،1ط  والتأمين، الخطر عبوي: إدارة منير زيد -(1)
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 ً تها اإلتزامتكلفة  في التقلبات لتجنب التأمين إعادة عقد التأمين شركات تستخدموالاستقرار:  التوازن -ثانيا

 التأمينات شرك تستطيع لا والتي طبيعية كوارث وبحدوث ةعيامالإجتو الإقتصادية بالظروف تتأثر التي

ا  عليها، طرةالسي  أرباحها؛ واستقرار توازن يحققمم 

 ً  التأمينشركة  تستطيع الذي للمبلغ الأقصى الحد ستيعابيةالإ بالطاقة نعنيالاستيعابية:  الطاقة زيادة -ثالثا

 تغطية بعض المخاطر التأمين شركات قبول حالة وفي ،ملاءتها للخطر هامش تعريض دون به الإكتتاب

ية،           الاستيعاب طاقتها لزيادة عادةالإإلى  تلجألها  الاستيعابية للطاقة الأقصى دالح قيمتها تفوق التي

 طاقتها؛ عن يزيد ما تأمين بإعادة سيقوم معيدال أنَّ  إذ

 ً لشركة  يةالإكتتاب المقدرة زيادة أجل من التأمين إعادة ستخدامإ يتم: الاكتتاب على القدرة زيادة -رابعا

 .جديدة لامأع في كتتابللإ ينالتأم

 التأمين إعادة عقد أهميةالفرع الثاني: 

 شركات مقدرة عن الزائد الجزء من التخلص مجرد على تقتصر التأمين إعادة مهمة تعد لم

 داخل الشركات من ممكن عدد أكبر على وتوزيعها المخاطر تقليل وسائل من وسيلة أصبح بل التأمين

 :(1)يلي فيما التأمين إعادة أهمية وتتجلى وخارجها، الدولة

الخسائر  عبء نقل على التأمين إعادة تعملالجمهور:  ثقة وزيادة التأمين لشركات يةامالح توفير -أولاً 

      حين بها في احتفظتالتي  المبالغ من حصتها التأمين لشركة ويبقى ،التأمين معيدي إلى الكبيرة

       لية،امال أوضاعها ومع احتفاظها حدود مع متناسبة تكون الشركة تتحملها التي حجم الخسائر أنَّ 

ا   ؛التأمين لشركات ليامال ثبات المركز في يساهممم 

 ً  الأخطار تقليل وهي للتأمين الأساسية الوظيفة نفس التأمين إعادة تؤدي :المخاطر ضد يةامالح توفير -ثانيا

ا م للتأمين قابلة أخطار عن عبارة تصبح وبذلك المركزة  لمثل يةلتأمينا يةامالح توفير على يساعدم 

 ر؛الأخطا هذه

 ً قدرتهم  زيادة ن علىالمؤمني التأمين إعادة عملية تشجع: التأمين لشركات الاستيعابية الطاقة زيادة -ثالثا

 يعلم ؤمن المباشرالم نَّ لأ مسؤوليتها كانت همام كثيرة عمليات في الإكتتاب بقبول وذلك ستيعابيةالإ

 وإعادة ليةامال هقدرت مع يتلاءم بشكل العمليات هذه من بجزء لنفسه حتفاظالإ إمكانه في أنَّ  ا  ممقد

ا  تأمين  ك؛ذل عن يزيدم 

 ً الخسارة  معدل من كل على الرقابة من نوع توفير على التأمين إعادة عملية تعملالرقابة:  توفير -رابعا

         الصناعة هذه لتطوير جهد من صصةالمتخ التأمين إعادة شركات تبذله بما العمولة ومعدل

 العمليات وفحص لدراسة إليها تحتاج التي والإدارية الفنية بالخبرة التأمين تزود شركات كما

 ا. فيه الإكتتاب قبل المركزة

 ً             الدولة، رج حدود هذه اولة واحدة لختقوم بتوزيع عبء الخسائر التي يتعرض لها إقتصاد د -خامسا

    إذ تشترك شركات تأمين وإعادة تأمين على مستوى العالم في تحمل جزء من الخسائر، ويظهر 

 في حالة الكوارث أو حالة الحريق الذي قد يأتي على أحد المصانع الضخمة. ذلك

 ً  ه البنكي يلعبم لشركات التأمين المباشر يماثل الدور الذم شركات إعادة التأمين بدور مهتقو -سادسا

ن الأوقات وخصوصا لشركات التأمي ك المحلية، أي دور تمويلي في بعضالمركزي مع البنو

الصغيرة أو الجديدة، وذلك لكونها تحجز بعض مخصصات الأخطار السارية  ةالمباشر

  ومخصصات التعويضات تحت التسوية والتي تخص معيدي التأمين في نهاية العملية.

 

 

                                                 

 .42، مرجع سابق، ص -ة بعض التجارب الدوليةدراس- : نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيقمديمعمر ح -(1)
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 التأميندة التكافل وإعادة إعابين  مطلب الثالث: مقارنةال

صة عدة خا في جوانب التأمينالتجاري في عقد إعادة  التأمينو التكافلي التأمينتشترك شركات 

وانب جان في يختلف كماالمعيدة، الهدف منه، والعلاقة بين المستأمنين والشركة  ،من حيث أطراف العقد

 لاف:أخرى وسنتناول في هذا المطلب أوجه الإتفاق وأوجه الإخت

 : وجوه الإتفاقالأوَلالفرع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              :       ييل مافي نالتأمييتعلق بإعادة  فيماالتجاري  التأمينوشركات  التكافلي التأمينتتفق شركات 

 التأمينة إعاد كةشر همافين أحدتكون بين طر التكافليالتجاري و التأمينفي شركات  التأمينإعادة  أنَّ  -1

 المباشر. التأمينوالأخر شركة 

هو عجزها عن تأمين الممتلكات  التكافليالتجاري و التأمينلدى شركات  التأمينالباعث على إعادة  أنَّ  -2

   يمكنها ل التأمينمن شركات إعادة  ورغبتها في الحصول على غطاء ،لية الضخمةامذات القيمة ال

المباشر  التأمينلية قدرات شركات اممن التغلب على الأخطار الجسيمة التي تفوق تعويضاتها ال

لزيادة  خطارالمباشر في مجال قبول الأ التأمينوإمكانياتها، وزيادة الطاقة الإستيعابية لشركات 

 .(1)المكاسب

  على حد سواء  التكافليالتجاري أو  التأمينلية تدفع بموجبه شركة امعقد معاوضة  التأمينإعادة  أنَّ  -3

 التأمينشركة إعادة  إلتزامحصة متفق عليها من الأقساط التي إكتتبتها مقابل  التأمينإلى شركة إعادة 

 .(2)المباشر التأمينبتحمل حصتها من الأخطار التي تتعرض لها شركة 

ا ،فقط التكافليالتجاري أو  التأمينوشركة  التأمين إعادة العلاقة العقدية بين شركة تتحدد -4 المستأمن  أم 

  وتنحصر علاقته بالشركة المؤمنة له. التأمينفلا يتمتع بأية حقوق لدى شركة إعادة 

     فهي تلتزم  وظيفتها وأنواعها، في التجارية التأمين إعادة تشبه شركات التكافل إعادة شركات ن  أ -5

ن له عوضا   وهو التأمين شركات إلى تؤدي بأن         الخطر وقوع عند يتفق عليه، يدفع ليا  ام المؤمَّ

ن يدفعه التأمين قسط رسم يسمى نظير وذلك العقد، في المبينة الخسارة تحقق أو  له بالقدر المؤمَّ

فيه تعويض  أنَّ ك وإن التكافل إعادة عقدأنَّ  ، غيرماهالتي ينص عليها العقد المبرم بين والكيفيَّة والأجل

 لا المعاوضة.ه يختلف عنه في إبتنائه على أساس التبرع غير أنَّ  بالمشتركين اللاحق عن الضرر

فع بد تكافليالالتجاري أو  التأمينلشركات  التأمينبمقتضى عقد إعادة  التأمينتلتزم شركة إعادة  -6

 ن.لية وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفيامتعويضات الال

سم عمولة إعادة إلية باممبالغ  (التكافليالتجاري و)لديها  التأمينلشركات  التأمينتقدم شركة إعادة  -7

 .(3)التأمينوأخرى باسم عمولة أرباح إعادة  ،التأمين

ادة ري في إعالتجا التأمينو التكافلي التأمينجوانب الإتفاق بين شركات أنَّ سبق نلاحظ  مامو

 ط.عادة فقن بها لدى شركات الإامالتي تقو التأمينا بخصوص عملية إعادة مهبين فيماتتركز  التأمين

 الفرع الثاني: وجوه الإختلاف

  ومتعددة  كثيرة التجاري التأمينشركات و التكافلي التأمينشركات  جوانب الإختلاف بيننَّ إ

دة علق بإعايت مافي الشريعة بأحكام لتزاممن حيث التكييف والتنظيم والعقود ومن حيث ملكية الأقساط والإ

 يلي: ماب التأمين

                                                 

)عبد الستار أبو غدة، محمود السرطاوي، علي محمود الصوا، أحمد سالم ملحم(: فتاوى  هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية -(1)

 .55، ص 2005الأردن،  ،التأمين الإسلامي، دائرة المكتبة الوطنية
 .78خليل الجوهري: أثر إعادة التأمين على الملاءة المالية لشركات التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص فادي صلاح الدين  -(2)

 20-19 يومي للتأمين التكافلي، الكويت، الأوَلعجيل جاسم نشمي: إعادة التأمين الإسلامي العقبات والحلول، بحث مقدم لمؤتمر وثاق  -(3)

 .15، ص 2006فبراير
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    مشروعية المعاملة  التأمينرستها لإعادة اممبعين الإعتبار في  تأخذالتجاري لا  التأمينشركة  أنَّ  -1

  التجاري دون الإلتفات إلى حكم الشريعة الإسلامية  التأمينرس امت ا أصلا  هنَّ أو عدم مشروعيتها لأ

 في حله أو حرمته.

في جميع  يمشروعية المعاملة أو عدم مشروعيتها محور أساس إنَّ ف التكافلي التأمينشركات  ام  أ

يصدر  مافيها و الشرعية لهيئات الرقابة الشرعية ، فهي تلتزم بالتوجيهاتالتأمينمعاملاتها ومنها إعادة 

وفق  التأمينة دإعارس اممن أراء فقهية عن الجهات المختصة بالإفتاء والتوجيه الشرعي فهي ت أيضا  

 .(1)أسس ومعايير شرعية

ا عقد إعادة التكافل هو عقد تبرع -2  .(2)عقد معاوضة التأمينعقد إعادة  أم 

ا التجاري إلى الأحكام الشرعية، التأمينشركات إعادة لا تخضع تعاملات  -3   شركات إعادة التكافل أم 

 .(3)فكل معاملاتها تخضع إلى الرقابة الشرعية

 تأمينالعادة رس إامفهي ت التأمينفي عقد إعادة  أصيلا   التجاري تعتبر طرفا   التأمينشركات  أنَّ  -4

م عقد لزمة بحكا مهنَّ لأ بالأصالة عن نفسها لتتمكن من التغلب على الأخطار الجسيمة التي تهددها ذاتيا  

ى قسط ه سوالمؤمن ل ولا يتحمل بدفع التعويضات التي تلزمها عند تحقق الخطر المؤمن منه التأمين

 .التأمينالدي يلزم بدفعه إليها بحكم عقد  التأمين

 التأمينعن المشتركين في  وكالة   التأمينرس عقد إعادة اما تهإنَّ ف التكافلي التأمين شركات ماأ

       المستوفاة  التأمين إشتراكات أنَّ ي تدرك التأمينية وبحسها التأمين، فهي بحكم إدارتها للعمليات التكافلي

     ، )حملة الوثائق( لا تفي لدفع تعويضات الأخطار المؤمن منها حال وقوعها التأمينمن المشتركين ب

     والغطاء للتغلب على الأخطار الجسيمة التي تهددهم لحمايةا التكافلي التأمينتوفر للمشتركين في أن  لابدف

 .(4)عادةالإهي شركات و من جهة أخرى

قوم وت أمينالتالتجاري تحتفظ بمبالغ إحتياطية تبقيها من حصة شركات إعادة  مينالتأشركات  أنَّ  -5

 .هارها بصرف النظر عن مشروعية تلك الطرق أو عدمامبإستث

 التأمينالمبالغ الإحتياطية التي تبقيها من حصة شركات إعادة  إنَّ ف التكافلي التأمينشركات  اأم  

وفق عقد المضاربة وبالطرق  كوديعة أو تستثمر من قبل الشركة التكافلي التأمينلديها تبقى لدى شركة 

    هي الطرف  التأمينهي الطرف المضارب وشركة إعادة  التأمينبحيث تكون شركة  ،المشروعة

 .(5)لامصاحب ال

 التأمينكتعويضات عن الأضرار أو عمولة إعادة  التأمينلية التي تدفعها شركات إعادة امالمبالغ ال أنَّ  -6

ا التجاري، التأمينلا تخضع لحكم شرعي في شركات  التأمينعمولة أرباح إعادة أو   التأمينشركات  أم 

 فيراعي في تملكها وصرفها رأي هيئة الرقابة الشرعية. التكافلي

اول الجدول ل سنتنـالتجاري وإعادة التكاف التأمينالفروقات بين إعادة  ولمزيدا  من التوضيح لأهم

  الي:المو

                                                 

 .22(: فتاوى التأمين الإسلامي، مرجع سابق، ص وأخرون )عبد الستار أبو غدة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية هيئة الرقابة -(1)

 -، أبوظبيمحمد أحمد زيدان: شركات التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي، بحث مقدم للملتقى الخامس للتأمين التعاوني -(2)

 .243، ص 2014ماي  19-18 ييوم الإمارات العربية المتحدة،
، بحث مقدم للملتقى الخامس للتأمين التعاونيرزيق وخالد براهيمي: طريقة المجمعات كبديل شرعي في عمليات إعادة التأمين  الكم -(3)

 .205، ص 2014ماي  19-18 يومي الإمارات العربية المتحدة، -، أبوظبيالتعاوني

 .15الإسلامي العقبات والحلول، بحث مقدم لمؤتمر وثاق الأوَل للتأمين التكافلي، مرجع سابق، ص عجيل جاسم نشمي: إعادة التأمين  -(4)

 .79فادي صلاح الدين خليل الجوهري: أثر إعادة التأمين على الملاءة المالية لشركات التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص  -(5)
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 : الفروقات بين إعادة التأمين التجارية وإعادة التكافل(01)الجدول رقم 

 

المصدر: هامل دليلة: دور إعادة التكافلي في الحفاظ على توازن شركات التأمين التكافلي، مجلة البحوث الإقتصادية 

 .408-407، ص2016، العدد السادس، ديسمبر الماليةو

  

المرسوم ظل  في الجزائر وآفاق إعادة التكافل في التأمينالمطلب الرابع: واقع سوق إعادة 

 81- 21التنفيذي رقم 

يتكون سوق التأمين الجزائري من عدة مؤسسات منها العمومية والخاصة، إضافة إلى مؤسسات 

أوكلت لها مهمة إعادة التأمين  (CCRتعاضدية )تعاونية( وشركة وحيدة )الشركة الوطنية لإعادة التامين 

تم إنشاؤها والمصادقة على نظامها الأساسي  وكذا المشاركة في تنمية السوق الوطنية لإعادة التأمين،

 م.1973أكتوبر  01المؤرخ في  54-73بمقتضى الأمر رقم 

 

 

 

 إعادة التأمين إعادة التكافل عنصر المقارنة

 مبادئ الرأسمالية مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية مبادئ الشركة

 هدف ربحي تجاري تعاوني تشاركي تعاوني  الهدف

شركة التكافل باعتبارها وكيلة في إدارة صندوق  طرفا العقد

 المشتركين

شركة التأمين باعتبارها طرف أصيل 

 نفسها تمثل

حسابين منفصلين: حساب الشركة وحساب صندوق  حسابات الشركة

 إعادة التكافل

 حساب واحد خاص بالشركة

 الهيئات التابعة للدولة فقط  الهيئات التابعة للدولة وهيئات الرقابة الشرعية الإشراف والرقابة

 م الشركة بتحويل عبء الأخطارتقو مع شركة تكافل في تغطية الأخطار الاشتراك الأخطار المتنازل عنها

 حسب تقديرات الشركة تخضع لرقابة هيئة شرعية عمولات الإعادة

 ربح بالنسبة لشركة الإعادة هءيعاد لصندوق المشتركين كله أو جز الفائض

 تتحمله الشركة المعيدة أو قرض حسن الاشتراكاتزيادة  إدارة العجز

         سلامي المضاربة الإ ارـالاستثموفق صيغ  الاستثمارطريقة 

 ة بالإستثمار مع صندوق المشتركينـــــأو الوكال

ة رأس ــــارها صاحبـــر باعتبـتستثم

 ال وتتحمل الربح والخسارةــــمال

 تحويل الأخطارتقنية  لمشاركة في الأخطاراتقنية  طبيعة العملية

 اتـــالاحتياط

ظ بها في ـــــــالمحتف

 شركات التأمين

 رـــــة، أو تستثمـــــاس وديعـــــبها على أس ظــتحتف

اس المضاربة، باعتبار شركة التكافل ـــــعلى أس

 المضارب وشركة إعادة التكافل صاحب رأس المال

 تحتفظ بها مقابل فوائد ربوية

 لا توجد ضمانات في المقابل عليه أن يدفع إشتراك الضمان

 كافي لتغطية الخطر

فقة بضمانات وثائق إعادة التأمين مر

  وهذا للتأكد من الحصة التي تم دفعها 

من قبل المعيد كافية وتغطي كامل نفقات 

 الخطر المتنازل عنه



 

68 
 

 يتأمين التكافلة لليالأسس النظر .............................................................................................................. الباب الأوَل:

 

 في الجزائر التأمين: واقع سوق إعادة الأوَلالفرع 

 في الجزائر: التأميننشأة وتطور إعادة  :أولاً 

  :في الجزائر من خلال الجدول الموالي التأمينيمكن تلخيص نشأة وتطور إعادة 

 في الجزائر التأمين: نشأة وتطور إعادة (02) رقم جدول
 

  دثــــــالح  السنة

 1962قبل 

 

في الجزائر، بل كانت الحكومة العامة الفرنسية هي من تعنى بنشاط  التأمينلم تكن هناك عمليات إعادة 

 في الجزائر. التأمينو/أو إعادة  التأمين

 رية.كأول شركة تأمين جزائ CAARإنشاء  1962

       التأمينتعنى بعمليات إعادة    CAARجوان أصبحت شركة  8الصادر في  197-63بموجب الأمر  1963

من حجم  %10في السوق الجزائري آنذاك بنسبة  التأمينيتم التنازل لها إجباريا  من قبل كل شركات  إذ

 الأقساط المصدرة.

 .127-66بموجب المرسوم  التأمينوإعادة  التأمينإحتكار الدولة لجميع عمليات  1966

 . CCR التأمينأكتوبر تم إنشاء الشركة المركزية لإعادة  1الصادر في  54-73بموجب الأمر  1973

          والتي أصبحت متخصصة CCR لـ التأمينعن محفظتها المتعلقة بإعادة  CAARتنازلت شركة  1975

 ين الأخطار الصناعية الكبرى.متخصصة في تأم CAAR، والتأمينفي عمليات إعادة 

 CCRيسمبر يتم التنازل الإجباري للمعيد الوطني د  9الصادر في  409-95بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1995

 للأخطار المتبقية. %25للأخطار النقل؛ و %40للأخطار الصناعية؛  %80بالنسب التالية: 

 %10يلي:  كماتخفيض النسب السابقة أعلاه  تم 30/09/1998الصادر في  312-98بموجب المرسوم  1998

 للمخاطر الأخرى. %5للمخاطر الصناعية؛ و

 يلي:  كماوالذي ينص على تنظيم جديد في مجال التنازل الاختياري  جويلية 29في  43صدور القرار  2002

الإمتياز ؛ ويبقى حق CCRإلى  التأمينختيارية من شركات لات الإتحويل حق الاستفادة عن كل التناز -

ا  لفائدتها عن كل التنازلات الاختيارية في حال إذا         أو أفضل  يءكانت العروض المقدمة منها تكافم 

، التأمينالأجانب؛ ولتعزيز الرقابة يشترط نسب محددة للتعامل مع معيد)ي(  التأمينمن عروض معيدي 

 لإدارة الرقابة. التأمينة تفاقيات وكشف حسابات إعادت عن العقود والإماويتم إرسال معلو

من طرف الشركات الناشطة في الجزائر تكون لصالح  ةالقانوني التأمينأقر المشرع الجزائري أن إعادة  2006

 .2006 فيفري 20الصادر في  04-06من القانون  208دته ما، وذلك في CCRالمعيد الوطني 

شركات  رأسمالالمتعلق بالحد الأدنى ل 16/11/2009المؤرخ في  375-09صدور المرسوم التنفيذي رقم  2009

عمليات إعادة  تمارسشركات التي ال رأسمالوالذي أقر برفع الحد الأدنى ل التأمينو/أو إعادة  التأمين

 مليار دج. 5إلى  التأمين

تم رفع نسب التنازل بالإجباري  2010-09-09الصادر في  207-10من خلال المرسوم التنفيذي رقم  2010

 % على الأقل.50بنسبة  التأمينمحل إعادة  عماليد الوطني عن جميع الأللمع

ممارسة ديسمبر، والمتضمن الموافقة على رخصة  08المؤرخ في  422-11صدور المرسوم التنفيذي رقم  2011

 . التأمينسرة الأجانب في إعادة ماالنشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للس

ت التنظيمية التزام، والمتعلقين بالإمارس 28في  115-13و 114-13ار المرسومين التنفيذيين تم إصد 2013

 . التأمينو/أو إعادة  التأمينلشركات  الماليةوالملاءة 

لصدور قرارين  2016 ممارسة ، ويتضمنان الموافقة على رخصة ماي 15أفريل والثاني في  25المؤرخ في  الأو 

 . التأمينسرة الأجانب في إعادة ماالجزائري للتأمين المسلمة للس النشاط على مستوى السوق
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م قانون 103 المادةبإجراء معاملات تأمين على شكل تكافل في  التأمينسمح المشرع الجزائري لشركات  2020

شعبان عام  23 المؤرخ في 07-95مكرر التي تتمم أحكام الأمر  203دته بماو 2020الجديد لسنة  المالية

 ات.التأمينوالمتعلق ب 1995جانفي سنة  25الموافق  1415

، 2021فبراير سنة  23الموافق لـ  1442رجب عام  11مؤرخ في  81- 21صدور المرسوم تنفيذي رقم  2021

 التكافلي و/أو إعادة التكافل. التأمين ممارسةيحدد شروط وكيفيات 

 التأمينحول للملتقى الوطني قدم مبحث ، 81-21رسوم المصدر: حسيبة علمي: إعادة التكافل الإسلامية في ظل الم

 ماي 24 سنطينة،ق، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، التكافلي في الجزائر: واقع ومتطلبات التطوير

 .11، ص 2021

 

بين الجدول أعلاه ي كماحاول المشرع الجزائري على مر السنوات إصدار قوانين ومراسيم 

 التأمينو/أو إعادة  التأمينات الحاصلة في الأسواق الدولية، وكذا محاولة النهوض بسوق مواكبة التطورل

 رات الخارجية مع الحد من تسرب العملة الصعبة للخارج.امالجزائري وجذب الاستث

 ً  في الجزائر: التأمينخصائص إعادة : ثانيا

بارية التي يتم التنازل فيها إجباريا  الإج التأمينالجزائر تهتم بإعادة  أنَّ سبق لاحظنا  مامن خلال 

الحكومية،  التأمينلمعيد تأمين وطني بموجب القانون، وغاية الدولة من هذا الإلزام هو دعم شركة إعادة 

أشرنا سابقا ، وعليه لنشاط إعادة  ماكالصادر للخارج  التأمينبالإضافة إلى التقليل من حجم أقساط إعادة 

 : (1)يلي مانذكرها فيفي الجزائر خصائص  التأمين

( CCR) التأمينة بشكل أساسي في الجزائر من قبل الشركة المركزية لإعاد التأميننشاط إعادة  مارسي -

 ؛جزائريرسة هذا النشاط في السوق الاموالمخول لها م المتخصصةالوحيدة والتي لا تزال الجهة 

ل إعادة من العمليات مح %50 لا تقل عن( بنسبة CCRالوطني ) التنازل الإجباري يكون لصالح المعيد -

 ؛التأمين

ليبقى حق  -        ( في حال إذا كانت العروض المقدمة CCRوية في التنازلات الاختيارية لصالح )الأو 

 ؛التأمينثلة أو أفضل من العروض المقدمة في السوق الدولي لإعادة اممن قبلها م

عادة إعلى الأقل حتى تكون برامج  (BBB)المصنفينلا  إ الأجانب التأمينلا يتم التعامل مع معيدي  -

 ن؛اممتميزة بدرجات كافية من الأ التأمين

            أمريكي، مليون دولار  184.48يعادل  ما، ب2019مليار دج سنة  22( CCRل )امبلغ رأس -

من جهة  (-bbb) انيائتمالأمريكية، والتصنيف   AM Bestلية من وكالةاملقوة الل  +Bوهي مصنفة

  ن الدولة في تغطية أخطار الكوارث الطبيعية.اما تتمتع بضهأنَّ  كما( ICRالإصدار )

والذي يحدد شروط وكيفيات  2021فيفري  23المؤرخ في  81-21يعتبر المرسوم التنفيذي رقم 

ا  ،التكافلي وإعادة التكافل التأمينأول تشريع جزائري يتعلق ب التكافلي التأمينرسة امم حول  يفتح جدلا  مم 

        عدم توافر  بالرغم منالتكافلي منذ نشأتها،  التأمينتصنيف شركة سلامة للتأمينات ضمن شركات 

، CCRالوطني  التأمينلها لمعيد اممن أع %50أي قواعد قانونية آنذاك وتنازلها الإجباري عن 

 ت؛اميطرح عدة استفها اريا  من مخصصاتها في سندات الخزينة الربوية إجب %50رها امستثإو

 81-21فقاً للمرسوم التنفيذي رقم الفرع الثاني: إعادة التكافل و

التكافلي وإعادة  التأمينأول تشريع جزائري يتعلق ب 81-21يعتبر المرسوم التنفيذي رقم 

بسبب  كافلتعلق بإعادة الت مافتقر إلى عدة أمور تقنية خاصة فيي هأنَّ يلاحظ سالتكافل، والمتفحص لبنوده 

                                                 

              التأمين التكافلي في الجزائر: حول للملتقى الوطني بحث مقدم ، 81-21سوم حسيبة علمي: إعادة التكافل الإسلامية في ظل المر -(1)

 .13-12، ص 2021ماي  24 يوم ،الجزائر ،قسنطينة -الإسلاميةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم ، واقع ومتطلبات التطوير
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ا بداية لإنشاء شركات تأمين تكافلي و/أو إعادة هأنَّ إلا   الغموض حول عمليات الإسناد )إعادة التكافل(

 يلي: ماك 81-21رقم  وفقا للمرسومنظم المشرع الجزائري إعادة التكافل وقد  ،تكافل

 عامة: أحكام: أولاً 

             مكرر  203دة امون الل مضمد  ع   2020لية لسنة امفي قانون ال 103دة امبموجب ال

ح لشركات التأمينالمتعلق ب 07-95المعدل والمتمم للأمر  04-06من القانون  ات، والتي على إثرها س م 

كذلك بإجراء معاملات تأمين على شكل تكافل، وعلى إثر هذا التعديل جاء المرسوم التنفيذي  التأمين

 التكافلي و/ إعادة التكافل السالف الذكر. تأمينالرسة امالمحدد لشروط وكيفيات م 81- 21رقم

في شكل إعادة التكافل  التأمينرسة إعادة امم نَّ أ( ب81-21منه )المرسوم  26دة اموقد نصت ال

لتكافل ادة اوبالتالي ينقسم نظام إع ،يخضع للشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم

 إلى: 81-21رقم  من المرسوم التنفيذي 2دة امحسب ال

لحياة ا بمدة ابط تنفيذهت يرتاإلتزامالتي تأخذ  ىعلى الأشخاص بمعن التأمينإعادة التكافل العائلي: يوافق  -

 .نية الأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاصامالبشرية والحالة الصحية أو الجس

لك ت وغير تة طبيعة كانعلى الأضرار بمعنى الأضرار من أي التأمينإعادة التكافل العام: يوافق  -

 المذكورة في التكافل العائلي.

 ً  رسة إعادة التكافل: امشروط وكيفيات م: ثانيا

 : (1)رس إعادة التكافل من طرفامت  

اإ -  رس حصريا  عمليات إعادة التكافل؛امشركة إعادة تأمين ت م 

 التقليدي؛  التأمينإعادة  رس عملياتامأو من خلال تنظيم داخلي يسمى نافذة لدى شركة إعادة تأمين ت -

       التقليدي،  التأمينمع ضرورة الفصل بين عمليات إعادة التكافل عن العمليات المتعلقة بإعادة 

 : (2)يأتي مارسة إعادة التكافل بامد لمامعتل ملف الإاموذلك بعد إستك

 المضاربة، كالة أو رس إعادة التكافل )الوامده الشركة التي تامالذي تعتزم إعت الاستغلالنموذج  .أ

 نموذج مختلط بين الوكالة والمضاربة(؛ أو

 تثبت معارف أعضائها في مجال قائمة أعضاء لجنة الإشراف الشرعي مصحوبة بكل وثيقة .ب

 لكل عضو من أعضاء اللجنة؛ الشريعة الإسلامية وبشهادة الجنسية

 فل؛رسة إعادة التكااملم ضعهالتنظيم الذي تعتزم الشركة و .ج

 : (3)يلي كماتعهد الشركة بتحقيق فصل تام بين حساب المشاركين وحساب الشركاء  .د

 ل شركاء شركة إعادة التكافل؛امحساب بتعلق بتوظيف رأس -

 حساب يتعلق بالصندوق الذي يسجل فيه:  -

 ت ومداخيل التوظيف وطعون الحوادث وأي إيرادات أخرى؛امبعنوان الإيرادات: المساه

  ات: التعويضات والأرصدة ومصاريف التسيير الأخرى.بعنوان النفق

 ويشكل رصيد الصندوق النتيجة الفنية الناجمة عن الفرق بين الإيرادات والنفقات.

                                                 

 .مصدر سابق، 81-21المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -(1)

 .مصدر نفسه، 81-21المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -(2)

 .نفسهمصدر ، 81-21المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -(3)
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ه. الطريقة المعتمدة في توزيع رصيد صندوق المشاركين: فإذا كان رصيد الصندوق إيجابيا ، يوزع مبلغ 

 :(1)حددة وفي إحدى الطرائق الآتيةهي م كماهذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية 

 ضات خلالمن تعوي يشمل التوزيع مجموع المشاركين دون تمييز بين الذين استفادوا والذين لم يستفيدوا -

 لية المعنية؛امالسنة ال

 لمعنية؛لية ااميقتصر التوزيع على المشاركين الذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة ال -

لية امأساس نسبة مساهمة كل مشارك بعد خصم التعويضات المدفوعة له خلال السنة اليتم التوزيع على  -

          وإذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق حصته في مبلغ الرصيد، لا يستفيد المشارك  ،المعنية

 من أي دفع؛

دة رس إعاامت التي التأمينح كيفيات توزيع رصيد الصندوق في القانون الأساسي لشركة إعادة يتوض -

 التكافل.

د لصندوق امرس إعادة التكافل من إعتاملشركة التي تليمكن  إذا كان رصيد الصندوق سلبيا  

      المشاركين يسمى "القرض الحسن" ويسترد مبلغ القرض الحسن من الرصيد الإيجابي للصندوق 

 ؛الذي يحقق لاحقا  

رس امت الأموال الخاصة للشركة التي% من مبلغ  70لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض الحسن 

 إعادة التكافل؛

رسة امد لمامإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها المذكور أعلاه، يجب أن يشمل ملف الاعت

  رس حصريا إعادة التكافل أو نوافذ إعادة التكافل الوثائق المذكورة امإعادة التكافل بالنسبة لشركة التي ت

 . (2)267-96فيذي رقم من المرسوم التن 6دة امفي ال

 ً   شروط تنظيم وتسيير شركات إعادة التكافل:: ثالثا

تخضع الشروط العامة لوثائق إعادة التكافل لتأشيرة إدارة الرقابة التي تستطيع أن تفرض العمل بشروط  -

، ويجب أن يكون طلب التأشيرة مصحوبا  بشهادة مطابقة منتجات إعادة التكافل لأحكام (3)نموذجية

 الإسلامية؛ الماليةريعة الإسلامية تسلمها الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة الش

عي، راف الشررس إعادة التكافل أن تنشئ لجنة داخلية تسمى لجنة الإشاميتعين على الشركة التي ت -

ارات قر و/أو وتكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بإعادة التكافل للشركة، وإبداء رأي

ف لإشراابخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وتكون قرارات لجنة 

 الشرعي ملزمة للشركة. 

رس امي تشركة التتتكون لجنة الإشراف الشرعي من ثلاثة أعضاء على الأقل، تعينهم الجمعية العامة لل -

 احدة.سنوات قابلة للتجديد مرة و 3ا قتراح من مجلس الإدارة لعهدة مدتهإإعادة التكافل، ب

م عضاء تقولها، وفي حالة إنسحاب أحد الأ تختار لجنة الإشراف الشرعي من بين أعضائها رئيسا   -

ف لإشرارس إعادة التكافل بإستخلافه حسب الأشكال نفسها ويكون أعضاء لجنة اامالشركة التي ت

لية امة الات تبرر معارفهم في مجال الصناعالشرعي المعنيون من جنسية جزائرية وأن يحوزوا شهاد

ا  يكونولاأن ول، رس إعادة التكافامغير شركاء وغير موظفين بالشركة التي ت، مستقلين الإسلامية

تعابهم الغ أمشاركين، ويرتبط أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالشركة بموجب إتفاقية خدمة، وتحدد مب

 بإقتراح من مجلس إدارة الشركة. وكيفيات تسديدها من قبل الجمعية العامة

                                                 

 .سابقمصدر ، 81-21المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  -(1)

اد، وكيفيات المحدد لشروط منح شركات التأمين و/أو إعا 1996أوت سنة  3، مؤرخ في 267-96رقم مرسوم تنفيذي  -(2) دة التأمين الاعتمَّ

 .1996أوت سنة  7، صادرة في 47عدد  ،منحه، ج ر
 المتعلق بالتأمينات، مصدر سابق. 07- 95عدل والمتمم للأمر رقم الم 04-06من القانون  227أنظر المادة  -(3)
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لازمة ت الامعلورس إعادة التكافل بتزويد أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالمامتتعهد الشركة التي ت  -

عي الشر ويوضع كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم تحت تصرفهم، ويلتزم أعضاء لجنة الإشراف

 .ت الواردةامبالسر المهني وبسرية الوثائق والمعلو

رس إعادة التكافل أن تعين مدققا  يكلف على الخصوص بمراقبة مدى مطابقة اميجب على الشركة التي ت -

       ا  العمليات المرتبطة بإعادة التكافل لأراء لجنة الإشراف الشرعي وقراراتها، ويعين المدقق بناء

 على إقتراح المديرية العامة للشركة، من قبل مجلس إدارة هذه الأخيرة.

 التأمينو/أو إعادة  التأمينرسة مهامه أن يجتهد من أجل إحترام معايير اميجب على المدقق أثناء م -

         التكافلي وقواعده، ويقوم بإعداد التقارير اللازمة التي يحيلها على لجنة الإشراف الشرعي 

 وعلى مجلس إدارة الشركة.

 التأمينفي شكل إعادة  التأمينرس إعادة امالشركات التي تالتكافلي إلى  التأمينرس امتلجأ الشركة التي ت -

التكافلي وفي حالة تعذر ذلك وطبقا  لمبدأ الضرورة يمكن للشركة أن تلجأ إلى شركات الإعادة التقليدية 

 .(1)بعد قرار لجنة الإشراف الشرعي

 التكافلي التأمينمبحث الثاني: أنواع وطرق إعادة لا

 إلى جانبين: هاطرقبين  التأمينفقهاء وخبراء يفرق  مينالتأعند الحديث عن إعادة 

ليتمثل الجانب   امإلتزعني التي تو التأمينفي الجانب القانوني أو الطبيعة القانونية لإعادة  الأو 

         حمل تمن عدمه في  التأمينمعيد  إلتزامالشركة المسندة من عدمه بالتنازل عن جزء من الخطر و

 هذا الجزء.

ساط سيم الأقلوب تقوالتي تعني أس التأمينثاني فهو الجانب الفني أو الطبيعة الفنية لإعادة ال أما

 والخسائر بين الشركة المسندة والشركة المعيدة.

  التأمينالطبيعة القانونية لإعادة : الأوَلالمطلب 

 وتختلف إجبارية، جبارية، وعقودإ-إختيارية، إختيارية عقود إلى التأمين إعادة عقود تنقسم

لفائدة  نالتأمي شركات قبل من عنها المتنازل الأقساط قيمة حسب السابقة العقود من عقد كل خصائص

 يلي: كما وسنذكرها ،التأمين إعادة شركات

 الإختيارية التأمين: إعادة الأوَلالفرع 

 لي )شركةالأص فالمؤمن التعاقد، لطرفي الحرية يكفل عقد هو الاختيارية التأمين إعادة عقدنَّ إ

 عملية كل عن عنه يتنازل الذي والجزء به يحتفظ الذي الجزء تحديد في المطلقة الحرية ( يملكالتأمين

 ويعيد بسيط بجزء يحتفظ رديئة كانت وإذا منها كبير بجزء أو بها  كاملة يحتفظ جيدة فإذا كانت تأمينية،

     إليه، المسندة العمليات رفض أو قبول في الحرية التأمين معيد يملك جهته الجزء الباقي، ومن تأمين

على حدا عملية لكل بالنسبة بين الطرفين تفاقالإ ويتم
ا تتطلب وقت وجهد هأنَّ ، ويعيب هذه الطريقة (2)

ا  كبيرين من قبل الشركة المسندة  .(3)التكاليف الإدارية ارتفاعيؤدي إلى مم 

سيقبل أي جزء  التأمين يعرف إذا كان معيد ا غير مؤكدة فالمؤمن المسند لاهأنَّ يعيبها أيضا   ماك

     لا يتم إصدار الوثيقة حتى يتم الحصول  هنَّ أم لا، وهناك عيب أخر وهو التأخير نظرا  لأ التأمينمن 

 .(4)والاعتمادهذه الطريقة غير جديرة بالثقة  أنَّ  كما، التأمينعلى إعادة 

                                                 

 .18-17مرجع سابق، ص ، 81-21حسيبة علمي: إعادة التكافل الإسلامية في ظل المرسوم  -(1)
 (2)– Kyriaki Noussia: Reinsurance arbitrations, springer herderberg, New York, 2013, P 57. 

 .20، ص 1982، العراقطبعة المعارف، معدنان أحمد ولي: عقد إعادة التأمين،  -(3)

 .40-39ع سابق، ص مرج، -دراسة مقارنة- داليا عباس أحمد: عقد إعادة التأمين بين الفقه الإسلامي والقانون -(4)
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امها في عمليات الإعادة، إذ أصبح إستخدامها وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق التي تم إستخد

ة للمؤمن المباشر ئهيلها من العيوب التي تم ذكرها، ويلجا إليها إذا لم تتوافر الظروف الم امحاليا  محدودا  ل

          ية له محدودة التأمينكان عدد العمليات  ماالأخرى خاصة إذا  التأمينلعمل إتفاقية مع شركات 

 االمحتفظ بها بناء التأمينفاقت مبالغ  ماأو كان الخطر المؤمن منه غير عادي، وأخيرا  إذا  وغير منتظمة

 .(1)هذه الزيادةمن للتخلص  الاختياريةالمؤمن للطريقة  يلجألية لهذا امالقدرة ال التأمينعلى إتفاقيات إعادة 

 :(2)يقة في الخطوات التاليةالإختياري وفقا لهذه الطر التأمينويمكن تحديد إجراءات إعادة 

لمؤمن انوان عيلخص المؤمن المباشر بيانات العملية المراد تأمينها على إشعار خاص متضمنا  إسمه   -أ

، هطريقة إسناد (، مبلغه، قيمة القسط المستحق،التأمينية )كنوع التأمينالأصلي، بيانات عن العملية 

 الأصلي. التأمينمبلغ وقيمة الجزء الذي سيحتفظ به المؤمن المباشر من 

ة الأخيرة لوفي الحا ا،ة أو قبولهض العمليـــــبدراسة الإشعار السابق وتقرر رف التأمينتقوم هيئة إعادة  -ب

يفيد ذلك فإذا لم يغطي الجزء المراد  ماتحدد مقدار الجزء الذي تقبل إعادة تأمينه وتوقع على الإشعار ب

ل يعرض المؤمن المباشر على شركة إعادة أخرى وهكذا حتى يتم تغطية المبلغ إعادة تأمينه بالكام

 المراد إعادة تأمينه بالكامل.

ب ذا الطلهولا تخرج بيانات  التأمينيلي ذلك إرسال المؤمن المباشر لكل شركة من شركات إعادة   -ج

 تقريبا  عن البيانات التي تضمنها الإشعار الخاص السابق.

بالرد على المؤمن المباشرة  التأمينتقوم كل شركة من شركات إعادة  التأمينادة بعد وصول طلب إع  -د

ويصدر  التأمينبمذكرة تغطية الخطر، وتعتبر هذه المذكرة بمثابة الموافقة الرسمية للإشتراك في إعادة 

 .هليإالتغطية  رسائل بعد وصول  التأمينالمؤمن المباشر وثيقة 

ادة ئة( إعبين المؤمن الأصلي وهيئات )هي التأميناءات يتم توقيع عقد ل هذه الإجرامبعد إستك  -ه

 .التأمين

 الإجبارية )الإتفاقية، الإلزامية بموجب القانون( التأمينالفرع الثاني: إعادة 

اإ طرفيه وقد يكون الإلزام بين متبادلة تاإلتزام يحمل عقد هو بالإتفاق بين المؤمن المسند  م 

 التأمين شركة تقوم إذ (،التأمينل املأع ةقانون )قوانين الإشراف والرقابة المنظموالمعيد أو بموجب ال

 بقبولها، ملزمة وتكون هذه الأخيرة محددة فترة خلال عادةالإ شركة إلى الأخطار من عن جزء بالتنازل

 الموجودة بالعيو على يقضي فهو التأمين إعادة عمليات في لا  امإستع العقود الأكثر من النوع هذا ويعتبر

               العمولات التي تأخذها الشركة المسندة فيه أكبر  أنَّ يمتاز ب كماالاختيارية،  التأمين إعادة في

ن للشركة اميعطي ض كماالإختياري وذلك لقلة المصاريف الإدارية،  التأمينمن التي تأخذها في إعادة 

     دامت امالمسندة للعملية دون الرجوع له )المعيد(  المعيد يبدأ من تاريخ قبول الشركة إلتزامالمسندة ف

   يعطي للشركة المسندة فرصة قبول جميع العمليات التي تعرض  ماكتلك الأخطار ضمن بنود الإتفاقية، 

حجم مناسب  التأمينعن حجم تلك العمليات مقارنة مع طاقتها، وعليه يحقق لمعيد عليها بغض النظر

 يتوافق وقانون الأعداد الكبيرة.  ما تهفي محفظومنتظم 

 

 

 

 

                                                 

 .200-198، ص 2006، المملكة العربية السعوديةجورج ريجدا: مبادئ إدارة الخطر والتأمين، دار المريخ للنشر،  -(1)

 .41-40مرجع سابق، ص ، -دراسة مقارنة- داليا عباس أحمد: عقد إعادة التأمين بين الفقه الإسلامي والقانون -(2)
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الناشطة في الجزائر ومنها شركة سلامة للتأمين التكافلي والنوافذ  التأمينوتتبع شركات 

الإجبارية( والتي يتم فيها التنازل  -القانونية التأمينالإسلامية المعتمدة حديثا  هذا النوع من الإعادة )إعادة 

         " (2)409-95من المرسوم التنفيذي  4/2دة امبموجب ال (1)وطنيلمعيد تأمين % 50عن إجباريا  

، أي تتم العملية بموجب كمستفيد من هذا التنازل" انتقاليةبصفة  التأمينتعين الشركة المركزية لإعادة 

العاملة في القطاع على التنازل إلزاميا   التأميننص قانوني يصدر عن الدولة وإجبار جميع شركات 

المتخصصة التابعة للدولة )الشركة المركزية لإعادة  التأمينمن عملياتها إلى شركة إعادة  (3)بجزء

والحوادث المتعلقة بالتنازل الإلزامي في دفاتر وحسابات مميزة  الاشتراكاتويجب أن تبين   (، التأمين

ة إلى دعم شركة الإعادة ، وتهدف الدولة في هذه الطريق(4)الأخرى التأمينعن تلك المتعلقة بعمليات إعادة 

ية لها، بالإضافة إلى التقليل من حجم التأمينن حجم من العمليات امالمحلية الحكومية من خلال ض

الفرصة  استغلالوكذا  (5)الإعادة الصادر للخارج للحد من خروج العملة الصعبة خارج البلاد إشتراكات

المباشرة في إعداد برامج إعادة  التأمينية شركات ا تحد من حرهأنَّ يعاب على هذه الطريقة  ماو ،لتهريبها

 الاتفاقية نطاق ضمن التي تدخل العمليات جميع تأمين إعادة على فهي مجبرة التي تناسبها بالطريقة التأمين

ا  الجيد منها والرديئة ، وكذلك الجيدة والخاصة بالعمليات تحقيقها يمكن كان أرباح عليها يفوت قدمم 

 الإعادة ا قد تلحق الضرر بشركةهأنَّ  كماعادة تكون فيها أقل من الأسواق العالمية،  أمينالتعمولات إعادة 

    منهارديئة ال الاتفاقيةالتي تدخل ضمن نطاق  تغطية كل العملياتالحكومية نفسها كونها ملزمة بقبول 

 .(6)فرع عاجز هأنَّ أخطاره سيئة أو  أنَّ  حتى وإن ثبت

 الإختيارية الإجبارية التأمينإعادة  الفرع الثالث:

             والإجبارية فهو يجمع  الإختيارية التأمين إعادة بين مزيجا   العقود من النوع هذا يعتبر

عملية الإسناد تكون نَّ إوالإجبارية(، وبموجب هذا العقد ف بين خصائص الطريقتين السابقتين )الإختيارية

عتبر عدد العمليات المسندة بموجب ي، والتأمينشر وإجبارية من قبل معيد المبا إختيارية من قبل المؤمن

 للمخاطر انتقائهايكون هذا النوع من الإعادة بين شركة مسندة موثوق في  ماهذه الإتفاقية محدود، وعادة 

 حدا، على فرع لكل الأصلي المؤمن يحتفظ به الذي الأدنى الحد تحديد العقد ، ويتضمن(7)ومعيد جيد

 المؤمن من خاص بقرار بإشعار قيمة الإسنادات تحديد يتم كما ،التأمين معيد لتدخل الأقصى الحد ذلكوك

 التعديلات بكل إبلاغه يتم وكذلك المحدد بالإشعار التاريخ من إبتداء الخطر بتغطية التأمين معيد ويلتزم

 الاختيارية.  الطريقة عكس بالإسنادات تطرأ قد التي

 الإجراءات حيث من تكلفة أقل العقود من النوع هذا يعتبر الاختيارية تأمينال بإعادة ومقارنة

 التأمينفي  عمولة من أكبر عمولة يدفع بالمقابل لكن أقل مصاريف التأمين معيد ويتحمل مهامالخاصة بإت

 . الاختياري

                                                 

       المتعلق بالتأمينات:" يمكن إلزام شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن الأخطار التي عليها 04-06نون من القا 208المادة  -(1)

  تعيد تأمينها.ن أ

 هذه المادة تيم"، وقد عدليحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظ      
التأمينات على النحو التالي: " تلزم شركات التأمين المعتمدة بالتنازل المتعلق ب 07-95رة في الأمر وكانت محر 04-06بموجب القانون 

 الإجباري عن حصة من جميع الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها. 

 يم".وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظويحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها      

 10المؤرخ في  76العدد  ،إعادة التأمين، ج رآل المتعلق بالتنازل الإلزامي في مج 1995ديسمبر  09مؤرخ في  409-95المرسوم التنفيذي  -(2)

 .1995ديسمبر  

 .2010سبتمبر 09في  الصادر 720-10المرسوم التنفيذي  % على الأقل في50وقد حددت النسبة ب -(3)

 ، مصدر سابق.409-95من المرسوم التنفيذي  5المادة  -(4)

 .473، ص 2003، مصرحمزة أحمد ممدوح وناهد عبد الحميد: إدارة الخطر والتأمين، جامعة القاهرة،  -(5)

 .52سابق، ص  سعيد السعيد عبد الرزاق ومصطفى عبد الغني: إقتصاديات إعادة التأمين، مرجع -(6)

 .70فادي صلاح الدين خليل الجوهري: أثر إعادة التأمين على الملاءة المالية لشركات التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص  -(7)
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 الذي النشاط من معين فرع بكل خاص إشعار إرسال إلى يضطر المباشر فالمؤمن هذا ومع

    مجموعة يشمل دوري إشعار إرسال على التأمين معيد مع يتفق قد لذلك وتفاديا   تأمينه، يرغب بإعادة

     معين خطر لوقوع تحسبا   وذلك مرتبة المسندة العمليات كافة تسجيل منه يتطلب ذلك لكن من العمليات

إليها  الواردة البيانات بمراجعة ملزمة هيف التأمين إعادة لهيئة بالنسبة الإشعار، كذلك ضمن إدخاله لم يتم

 .(1)المتفق عليها دودـالح اقـنط نضم لتدخ عنها ازلالمتن الأخطارأنَّ  من دوريا  للتأكد أم فرديا   كان سواء

وحفاظها ومن مميزات هذا النوع من الإعادة تمكين الشركة المسندة من زيادة طاقتها الإستيعابية 

تحصل الشركة المسندة على عمولة من المعيد أقل من الطريقة  ماكعلى الأخطار الجيدة وإسناد الرديئة، 

      معيدالا مجحفة في حق هأنَّ ب هذه الطريقة ييع ماالإلزامية وأكثر من عمولة الطريقة الإختيارية، و

 .(2)حيث تسند له عادة الأخطار الرديئة )ذات الخطورة العالية(

 التأمينالفرع الرابع: مجمعات إعادة 

     اتفاقالمجمعات وهي  سمإب المعروف النظام ظهور التأمين عالم في المهمة التطورات من

 فيه. مكتتب خطر كل من معينة حصة مكتتب كل يغطي أن أساس على يةالتأمينبين عدد كبير من الهيئات 

 وينتج طورةالخ من عالية درجة ذات تأمينية عمليات وجود حال في الطريقة هذه إلى اللجوء يتم

 التأمين اتشرك قبل من معها للتعامل خاصة وتقنيات قدرات تتطلب وبالتالي مرتفعة ليةام عنها خسائر

، الطيران، الزلازل البراكين، نجد: أخطار الأخطار هذه أمثلة الشركات، ومن جميع في يتوفر لا وهذا

 ....البحري النقل الطبيعية، الكوارث

 عضوة شركة كل وتقوم مجمع إنشاء على التأمينبين مجموعة من شركات  تفاقالإ يتم وعليه

 العمليات توزيع المجمع إدارة وتتولى المجمع، هذا إلى عليها تحصل التي يةالتأمين العمليات بتحويل كافة

توزع  النسب فسن أساس وعلى شركة كل قدمته امل ووفقا   مسبقا   عليها متفق نسب حسب على الأعضاء

 .(3)عليه المتفق العمولة مقدار خصم بعد المستحقة الأقساط

نة ة معيوهناك ثلاثة أنواع من المجمعات: مجمعات محلية وتتكون من هيئات تأمينية في دول

 ن أجلم اقتصادية منها أكثر سياسية لتحقيق أغراض وأهداف تنشأ تتفق على تغطية خطر معين وعادة

مين بأسواق خارجية، إلى إعادة التأ اللجوء وعدم السوق الداخلية إلى المحلية اللجوء ينالتأم شركات إجبار

       البناء الحريق أخطار البحري، النقل في مجال الطيران، العربية بالدول المجمعات هذه مثل ونجد

 قبل من شأنأ الذي أيضا  المجمع ويوجد بالداخل هذه الأخطار من كبير بقسم الاحتفاظ خلال من وذلك

ات شراف هيئإالإفريقية للتأمينات )الطيران، الحريق، النقل(، ومجمعات إقليمية وتتمثل في  المنظمة

       جمعاتمتأمينية من عدة دول على إنشاء مجمع لنوع معين من الأخطار، ومجمعات دولية وتتكون من 

 على أساس دولي. 

 شديدة بالنسبة مبينه المنافسة كانت إذا الطريقة ذهله تلجأ التأمين شركات أنَّ  إلى الإشارة وتجدر

  إنشاء مكتب ىـعل بينها اـــمفي تفاقإ فتعقد الأقساط مستوى على المنافسة شدة تؤثر بحيث الأخطار لبعض

لتغطية  يكفي التأمين أسعار مستوى على المحافظة أجل من العمليات هذه يضم مشترك حساب أو 

 .(4)الخطر

  التأمينلإعادة  الطبيعة الفنيةالمطلب الثاني: 

النسبية  الطريقة ماوه عقودهذه ال ماملإت طريقتان هناك التأمينلإعادة  حسب الطبيعة الفنية

الناجمة(، إذا تضم كل طريقة  الخسائر بمقدار )تتعلق النسبية غير التأمينوإعادة ( التأمين بمبالغ )ترتبط
                                                 

 .54كنظام بديل للتأمين التجاري "دراسة حالة الجزائر"، مرجع سابق، ص  التكافلي: التأمين عزوزسامية م -(1)

 .470وعبد الحميد ناهد: إدارة الخطر والتأمين، مرجع سابق، ص  حمزة أحمد مدوح -(2)

 .60كنظام بديل للتأمين التجاري "دراسة حالة الجزائر"، مرجع سابق، ص  التكافلي: التأمين عزوزسامية م -(3)

 .66-65، ص 2002 ،مصر والتوزيع، للنشر إيتراك، 1ط  التأمين، شركات ثناء طعيمة: محاسبة -(4)



 

76 
 

 يتأمين التكافلة لليالأسس النظر .............................................................................................................. الباب الأوَل:

 

 سنعرض المطلب هذا خلال ومن ،التأمين إعادة أقساط يمةق تحديد تطبيقها في منهم أساليب معينة يتم

 يلي: ماك التأمين إعادة طريقتي

 النسبية التأمينإعادة طرق : الأوَلالفرع 

( والتعويضات )في حالة تحقق الخطر الإشتراكات) التأمينمبالغ  تقسممن الإعادة في هذا النوع 

         وتقسم هذه الطريقة  الطرفان، ينة يتفق عليهابنسبة مع ةالمؤمن منه( بين الشركة المسندة والمعيد

 إعادة تأمين الفائض.أسلوب على أساس الحصص النسبية و التأمينإعادة أسلوب إلى 

 على أساس الحصص )المحاصة(النسبية  التأمينإعادة  :أولاً 

نسبة  على عادةالإيتفق المعيد والشركة المسندة على أن تقوم الأخيرة ب إذطرق الوهي من أبسط 

           إليه حالت التي الإشتراكاتنسبة من كذلك مئوية محددة من الأخطار التي تؤمنها، فيكون للمعيد 

 والتعويضات بنسب معينة بين المعيد والشركة المسندة  (الأخطار)الإشتراكات  تقسمف، من الشركة المسندة

 الإكتتاببالجديدة  التأمينشركات  عادة  ريقة هذه الطومن هنا كانت التسمية بالحصص النسبية، وتستخدم 

فعلى سبيل المثال تحتفظ ، التأمينتستفيد من خبرة معيد  كمالي عليها، اما تخفف من العبء الهأنَّ بإعتبار 

سبية لحد حصص النتخضع إتفاقيات ال% إلى المعيد، و90% من الخطر وتعيد 10الشركة المسندة ب 

 يدخل فيها من أي خطر. امأقصى ل

  حيث يحصل  كافلالتببساطته وسهولته ورجاحته لصالح معيد  يتميزهذا النوع من الإعادة ف

ا  على حصة من أي خطر تكتتب به الشركة المسندة      تمتاز  ماك، يساعده في تكوين محفظة متوازنةمم 

 انخفاض إلى بالإضافة، (1)كافلالتعلى عمولة كبيرة من معيد كذلك الشركة المسندة تحصل  كونفي 

جميع الأخطار التي لا تزيد عن الحد الأقصى للإتفاقية توزع بنسبة مئوية محددة  أنَّ  إذالتكاليف الإدارية 

تستخدم هذه الطريقة في حال كان  ماك، (2)والتعويضات بين المعيد والشركة المسندة الإشتراكاتوكذلك 

 سيارات وتأمين المزروعات من الصقيع.تأمين ال مثلمعدل التعويضات كثير التقلب من سنة إلى أخرى 

 حتفظ بهاالم الإشتراكاتعادة الصادرة تؤدي إلى إنخفاض الإ إشتراكاتأن زيادة  عيوبهاومن 

 .بيرا  كان صغيرا  أو ك ماا ملزمة بإعادة تأمين كل خطر مههأنَّ  كمامن قبل الشركة المسندة، 

 ً  على أساس إتفاقية الفائض  كافلالتإعادة : ثانيا

   يتعلق بفرع معين  ماعملياتها أو ل الشركة المسندة لا تعيد تأمين ك إنَّ جب هذه الإتفاقية فبمو

وتقوم بإعادة  ،الأخطار الصغيرة والجيدة التي يمكن تحملها دون مشقة وضمن حدود طاقتهاعلى بل تبقي 

ه الشركة المسندة إسم خط على المبلغ الذي تحتفظ ب يطلق عادةالأخطار التي تتجاوز طاقتها الإستيعابية، و

لخطوط أو الأضعاف فإذا لم يتجاوز ويتم ترتيب إتفاقية إعادة تأمين الفائض حتى عدد معين من ا ظالإحتفا

جاوز حد الإحتفاظ(، وهو يمثل الحد الأقصى للمبالغ تحد الإحتفاظ فيتم إعادة تأمين الفائض )الفارق الذي ي

 .(3)عن كل خطر للاتفاقيةالتي تسند 

الخاص بالخطر المقبول من الشركة المسندة عن حد إحتفاظها وحدود  التأمينيزيد مبلغ  وقد

          الثاني، الفائض  اتفاقيةإتفاقية الفائض فتبحث الشركة المسندة عن إتفاقية فائض أخرى تسمى 

 تعويض بنفس التقسيم.مقسمة بذات تقسيم الإسناد وعند تحقق الخطر يقسم ال الإشتراكات وتكون

 وهناك بنود وشروط تحدد في الإتفاقية من تاريخ البدء والإنتهاء ونوع العملة والجهة القانونية

 .(4)الدولية التي يتم بها تسوية النزاعات الدولية والحدود الجغرافية للخطر

                                                 

               الخامس،  يعاونالتعمر علي الطاهر: دور إعادة التأمين في المحافظة على الملاءة المالية للشركة، بحث مقدم لملتقى التأمين  -(1)

 .545، ص 2014ماي  19-18 يومي الإمارات العربية المتحدة،-أبو ظبي
 .59، ص 1991بريطانيا، ، ويذربي، لندن عادل داود: مقدمة في إعادة التأمين، دار -(2)

 .73فادي صلاح الدين خليل الجوهري: أثر إعادة التأمين على الملاءة المالية لشركات التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص  -(3)

 .07، مرجع سابق، ص التكافليعجيل جاسم النشمي: إعادة التأمين  -(4)
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ت امنات والمعلوبيالشركة المسندة قاعدة من الن اكو  ت   مابعد الإتفاقياتهذا النوع من عادة  يبرم 

    فنية تساعدها  واحتياطاتمخصصات لديها صبح وت ،ية تستند عليها في تقدير المخاطرنمحفظة تأمي

 . (1)لجدول مخاطر محددة تحدد نسبة الإحتفاظ من كل خطر طبقا   كمامن الخطر  احتفاظهاعلى زيادة 

    بجميع المبالغ  الاحتفاظيح لها ا توفر للشركة طاقة إستيعابية وتتهأنَّ يا هذه الطريقة امن مز

عن تلك الممنوحة في إتفاقية الحصص  التأمينومن عيوبها إنخفاض عمولات ، احتفاظهاالتي في حدود 

ا تتيح للشركة المسندة الإحتفاظ بالأخطار الجيدة وإسناد هنَّ المعيد لا يفضل هذه الطريقة لأ أنَّ  ماك ،النسبية

 .(2)تحتاج إلى جهود إدارية كبيرةهذه الإتفاقية  أنَّ  ماك ،لأقل جودةمبالغ كبيرة بالنسبة لأخطار ا

 غير النسبية كافلالتإعادة  ةقيالفرع الثاني: طر

على دفع مبلغ إذا تجاوزت الخسارة  كافلالتيوافق معيد  وفيها ،على الخسائر هذه الطريقةتعتمد 

 كافلالتذه الإتفاقية تقتصر مسؤولية معيدي ، وبمقتضى هفعه أو تحملهالمبلغ الذي قررت الشركة المسندة د

     وقد يتم تحديد  ،المسندة إذا تعدى مبلغ التعويض الحد الأقصى المتفق عليه كافلالتفي مساندة شركة 

اإ هذا الحد الأقصى       يتم تحديده  إذبالنسبة للحادثة الواحدة أو بالنسبة للخطر الواحد خلال مدة العقد  م 

   كافلالتإعادة  فية، وتقيم الإتفاقيات غير النسبية ين أو ضوء معدل الخسارة المتوقععفي شكل مبلغ م

 .(3)الحد الأقصى للخسارة سعلى أساس زيادة الخسائر والإعادة على أسا

 :ةرمن الخسا دائزال الجزء تكافلإعادة  اتفاقية: أولاً 

   الخطر لا يعتمد على قيمة تأمينه إتفاقية زيادة الخسارة: في هذه الإتفاقية تقاسم  وتسمى أيضا  

الأولى  بل يعتمد على قيمة الخسارة التي قد تنتج عنه وبموجبها يحدد المؤمن المباشر مقدار الشريحة

           يالأساس بالاحتفاظللخسارة التي بإمكانه تحمل مسؤولية تغطيتها بمفرده وتعرف هذه الشريحة 

 .(4)االخسارة الزائدة وضمن سقف مسؤوليته المتفق عليهكافل التمل معيد فإن تجاوزت هذه الشريحة تح

قوق وهذه الصورة أكثر إنتشارا بسبب سهولة الإجراءات وقلة النفقات وسرعة تسوية الح

يست ل هأنَّ  ماك ،ميةريقة تحكيعادة يتم بطالإ إشتراكتحديد  أنَّ ولكن العيب الرئيسي فيها هو  ،تالتزاموالإ

 ثيرا   يهمه كذلك لانَّ أخطار كبيرة لأأن يقدم على قبول يمكن للمؤمن المباشر  إذللمعيد  يةامهناك ح

لحد اتعويضات زت الينة إذا تجاودامت مسؤولياته محددة لذلك يلجأ إلى إلزامه بالإتفاق على دفع نسبة معام

 لتسوية.أباه المؤمن عند ا امكبيرة أو الخطار للأ هقبولل املل من إحتلأقصى وبذلك يقا

 خسائرواحد مثل ال وتغطية حادث ،أصل واحد معرض للخطرويمكن عمل هذه الإتفاقية لتغطية 

صلي ؤمن الأيتعدى مجموع خسائر الم امأو تغطية الخسائر الزائدة عند ،الفاجعة الناتجة عن الإعصار

  .امخلال فترة محددة من الوقت قد تكون عا مبلغا  معينا  

 ً  وقف الخسارة: كافلتإعادة  اتفاقية :ثانيا

ة عن الخسائر التي تلحقها دفي هذا النوع من الإعادة بتغطية الشركة المسن كافلالتيلتزم معيد 

       هذه الطريقة  استخدام، ويكثر (5)سنة خلال التأمينفي فرع معين من فروع  انشاطهممارسة جراء 

 .(6)غير عادي لى أخرى تغييرالتعويضات من سنة إتغير فيها معدل بعض الفروع التي قد يفي 

                                                 

 .10سلامي العقبات والحلول، مرجع سابق، ص عجيل جاسم النشمي: إعادة التأمين الإ -(1)

الإمارات -، أبو ظبيعثمان إبراهيم الهادي: الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمين التعاوني، بحث مقدم لملتقى التأمين التعاوني الخامس -(2)

 .140-139، ص 2014ماي  19-18 يومي العربية المتحدة،
 .62، ص 2004 مصر، النهضة العربية،محمد شريف: عقد التأمين، دار  -(3)

 .36، ص 2008 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،، 1ط  ،إعادة التأمين بين النظرية والتطبيقبهاء بهيج شكري:  -(4)

التأمينية الواقع العملي  عمر عبو وهدى عبو: دور التأمين وإعادة التأمين في التنمية، بحث مقدم للملتقى الدولي السابع حول الصناعات -(5)

 .09، ص  2012 ديسمبر 4-3 يومي ،، الجزائروأفاق التطوير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 .25، ص 1968رؤوف حليم مقار: إعادة التأمين وتطبيقاتها العملية، منشورات الإتحاد العام العربي للتأمين،  -(6)
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          بجزء أكبر الاحتفاظيمكن الشركة المسندة من  هأنَّ نسبية إلا   تكافلالتتمتاز به إعادة  ماو

          الأصلي بين الشركة المسندة والمعيد،  التأمينمن الأقساط بسبب عدم وجود مشاركة في مبلغ 

     لا تتطلب إسناد كل خطر على حدة بل إبلاغ المعيد عن الخسائر  اهنَّ أ إذوكذلك إنخفاض التكاليف الإدارية 

لالتي تتجاوز   وية.الأو 

أن تدفع تكلفة عليها على التدفق النقدي للشركة المسندة إذ يجب  ا تشكل عبئا  هإنَّ ف هاسلبيات اموأ

        ير من الخسائر الشركة المسندة قد تتعرض لعدد كب أنَّ إضافة إلى  ،في بداية السنة ا  مالتغطية مقد

لكل منها عن مبلغ التي يقل    .(1)أخر على الشركة المسندة وية هذا يشكل عبئا  الأو 

 كافلوإعادة الت التكافليالمطلب الثالث: العلاقة بين شركات التأمين 

تعتبر العلاقة التعاقدية بين شركات التكافل وشركات إعادة التكافل نفسها في العلاقة التعاقدية 

اك مع شركات إعادة ين المشتركين وشركات التكافل، فهي مبنية على توكيل شركات التكافل بالإشترب

لمنتج إعادة التكافل  وعليه سنقوم بالدراسة النقدية يعني أنَّ إعادة التكافل هو تكافل للتكافل ماالتكافل، وهو 

 يلي: ماسلامية عامة  والجزائر خاصة  فيالمعروض في السوق الإ

 : تطبيقات العلاقة التعاقدية بين شركات التكافل وشركات إعادة التكافلالأوَلفرع ال

 حسب قععلى أرض الوا شركات التكافل وشركات إعادة التكافلتتمثل العلاقة التعاقدية بين 

  :يلي ماكنتناولها  ثلاثة أنواع رئيسية في المشرع الجزائري

 إعادة التكافل على أساس الوكالة: :أولاً 

      مقابل أجر في شكل عمولة   إعادة التكافل بتسيير الصندوق تمارستعهد الشركة التي ت

  ؛(2)ت المدفوعةامتسمى عمولة الوكالة وتحسب على أساس نسبة ثابتة تطبق على مبلغ المساه

 : (3)وفق الشروط التالية 81-21حسب المرسوم ويسير هذا النموذج 

 لأخطار؛اندوق التكافل على أساس التبرع للتعاون على تفتيت في ص شتراكاتيضع المشتركون الإ -

لى أساس عتدير شركة إعادة التكافل صندوق التبرع من حيث دفع التعويضات ومتابعة المطالبات  -

 الوكالة بأجر؛

 ة الوكالةر قسط من أموال الصندوق، وهي بهذا تستحق أجرامستثإيوكل إلى شركة إعادة التكافل  -

ي ر والتعدالتقصي في حالةإلا   ر لا تضمن حال خسارة المشروعامستثا في جانب الإهأنَّ  امك ،بالإستثمار

 المشتركين الممثلين بشركات التكافل. مع في الربحلا تشارك و

 ً   المضاربة: إعادة التكافل على أساس ثانيا

ساس حصة إعادة التكافل بتسيير الصندوق مقابل أجر يحسب على أ تمارستتعهد الشركة التي 

  .(4)لية الناتجة عن الصندوقاممن الفوائض الفنية وال محددة مسبقا  

 الثاً: إعادة التكافل على أساس الوكالة والمضاربة ث

إعادة التكافل بتسيير الصندوق مقابل أجر يتكون من عمولة الوكالة  تمارستتعهد الشركة التي 

 .(5)اتجة عن الصندوقلية الناممن الفوائض الفنية وال وحصة محددة مسبقا  

                                                 

 .77، ص 1991بريطانيا، ، يذربي، لندنعادل داود: مقدمة في إعادة التأمين، دار و -(1)

 ، مصدر سابق.81- 21 من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  -(2)
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        ية لتأميناطات يتعلق بالوكالة على إدارة النشا امهذه العلاقة التعاقدية تتفق مع الوكالة فيو

               تثماربالإسالوكالة الأولى  تعتمد إذها في الشق الثاني حيث أخد أجرة الوكالة، وتختلف معمن 

ا  تأخذ ا لاهأنَّ  امكبالتعدي والتقصير، إلا   حال الخسارة في نهي لا تضمو على المضاربةتعتمد ف هذه أم 

  .قسط المضاربة إن كانبفي الربح تشارك الصندوق  مانَّ إو أجرا  

 العلاقات التعاقدية السابقة مناقشةالفرع الثاني: 

 العلاقات التعاقدية السابقة.في  في هذا الفرع نوعية العلاقة سنناقش

وإن كانت أقرب العقود  عاقدية المبنية على أساس الوكالةالعلاقة الت نَّ إ لوكالة:العلاقة عن طريق ا: أولاً 

 :(1)تييلاحظ عليها الآ هأنَّ إلى الإنضباط بأحكام الشريعة الإسلامية غير 

أي من شركات التكافل تستحق الربح أو الخسارة في أموالها يتعلق بتحديد  فيماا تتضمن جهالة هأنَّ  -

في إعادة  ام، كون هذه الأموال لا تأتي في وقت واحد لا سيبالإستثماراس الوكالة المستثمرة على أس

، العقدشهر من أيأتي بعضها بعد ثلاثة أشهر من عقد إعادة التكافل وبعضها بعد ستة  إذالتكافل العام 

    تثلاث شكات وحصلإلا   ولم يكن قد دفع من الأموالالأولى  ر الأموال في الأشهرامفإذا تم إستث

     اشتراكهات أربع شركات أخرى ععلى ربح وبعد أربع أخرى إستثمرت في مشروع أخر وقد دف

من الصعب  هأنَّ ب ا  مالمشروع خسر تعذر حساب الأرباح والخسارة بالنسبة للمشتركين، عل أنَّ  غير

 ، عتباريةاصارت له شخصية  الإشتراكات التكافل كون الصندوق بعد التمييز بين إشتراكات شرك

          يحق  إذعلى تاريخ دفع إشتراكه إزدادت الأمور تعقيدا  ا  كل مشترك يحاسب بناء أنَّ ب وإذا قيل

في هذه الحالة طلب شركات التكافل المنسحبة من إعادة التكافل والتي لم تطالب بتعويضات أن تسحب 

 الصندوق. حتى وإن تم صرف نصفه على شركات أخرى شاركت في إشتراكها كاملا  

بر لتبرع والبعد ا (التجارية بنص القانون) غلب في علاقاتها التعاقدية مع شركة إعادة التكافلا ت  هأنَّ  -

ا  والعمل الخيري على المشروع  ف فيهايحد من نشاطات وتوسعات شركات إعادة التكافل، ويضعمم 

قديرنا تفي  عرجهذه المشكلة ت ببتها الفعالة، وسامالتجاري وخد التأمينبعد المنافسة لشركات إعادة 

 التكافل عادةالتكافل وإ ن على تفتيت المخاطر، وقصد شركاتإلى الخلط بين قصد المشتركين في التعاو

                 ا ليزياميعقل أن يشترط لإنشاء شركات إعادة التكافل في  المتوجه إلى الإسترباح، فلاَّ 

ع بنك المركزي ودف، وأن تحتفظ بإحتياطي في الون دولار أمريكيا  ملي 34لها عن امأن لا يقل رأس  مثلا  

 اريفعند بعضهم عوض مص تأخذللمشتركين  خالصا   أخرى ثم يطلب منها أن تكون وكيلا   ا  مرسو

 الوكالة الحقيقية.

وكالة شركات التكافل أجرة ال تإذا ضمن هأنَّ لمجازفة بأموال المشتركين، ذلك ل واسعا   الا  ا تفتح مجهأنَّ  -

 جدوى، ا قد لا تهتم بدراسة هأنَّ يعني  ما راميخشى عليها التفريط في عمليات الإستث هنَّ إ، فبالإستثمار

قد تكون له عواقب وخيمة على صندوق إعادة  رل هذه الأموامإهفر، امببحث أولويات الإستث ولا

 التكافل وعلى مستقبل شركات إعادة التكافل.

 سيما إحالة مبدأ التكافل بين المشتركين القائم على التبرع إلى عقد قائم على الإسترباح، لا ا منتقدة بهأنَّ  -

، وهذا قد يعني التحايل ر سيرجع إلى المشتركينامح الإستثفيه أربا ماي بالتأمينعلمنا أن الفائض  إذا

 مستثمرينا أصبحو مانإمتبرعين وا لم يصبحوالمشتركين أنَّ على مبدأ المعاوضة، ويعني كذلك 

 مستربحين.

 ً التي تتضمن أخد قسط  ةالمضارب نَّ إإضافة إلى الملاحظات السابقة ف ة:مضاربالعلاقة عن طريق ال: ثانيا

ا  يالتأمينمن الفائض  رات المجامع الفقهية، والمعيار الشرعي لهيئة المراجعة امخالفتها لقريعني م 

                                                 

 .09-08سابق، ص سعيد بوهراوة: إعادة التكافل على أساس الوديعة، مرجع  -(1)
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 موال على أ ملك للمشتركين، وأخده يمثل تعدي هنَّ لأ ينالتأميوالمحاسبة الذي يحرم أخد الفائض 

 : (1)يلي مايلاحظ عليها و غير وأكلها بالباطل

ل المنصوص عليه في كتب الفقه، ومعيار هيئة المحاسبة والمراجعة اما تتضمن مخالفة شرط رأس الهأنَّ  -

                أو غيره،  ل على المضاربمالرب ال ل دينا  امالذي لا يجيز أن يكون رأس ال 7/3رقم 

ل المضاربة له امنفاذ عقد المضاربة وتمكين المضارب من التصرف تسليم رأسلالذي يشترط  7/4و

التكافل العام تدفع  إعادةشركات التكافل في أنَّ ، وإذا علمنا تمكينه من التصرف فيهأو بعضه، أو  كله

        المضاربة ف وعليهفي فترات زمنية مختلفة، إشتراكاتها أشهرا  بعد التوقيع على العقد، وتدفعها 

ل، والجزء الأخر دين على بعض شركات التكافل، وإذا كانت المضاربة امهنا ستكون بجزء من رأس

للصندوق شخصية  أنَّ ل، فمن يستحق الربح في المضاربة من المشتركين، إذا قلنا بامال بجزء من رأس

إشتراكه، يثار رد  ربح المضاربة الذي دفع فعلا   يأخذالذي  أنَّ قلنا ب إعتبارية أعطينا الربح للجميع، وإذا

        حبن إنسل لماففي التك الإشتراكو رد كامل مبلغ أ ،يطلب أي تعويضاتفائض التكافل لمن لم 

 ضات.ادة التكافل قبل المطالبة بالتعويمن إع

ن،                المشتركيال بالمجازفة بأمويتعلق  مافي بالإستثماريلاحظ على الوكالة  مايلاحظ عليها  -

إمكانية المجازفة بأموال المشتركين لتحصيل أعلى  ماإنن أجرة الوكالة، واملكن لا على أساس ض

          بالتعدي والتقصير، ومعلومإلا   لا يضمن هأنَّ نة واميد المضارب يد أ أنَّ  ماممكن من الربح، وب

مشروع معين أنتج خسارة فادحة تقصيرا دام على قد الإنصعب عيير مسألة نسبية أن التعدي والتقص

 وتعديا .

ا  يلاحظ عليها كذلك -      من تحويل المشتركين من متبرعين يهدفون  بالإستثماريلاحظ على الوكالة م 

         ن إلى التعاون وتفتيت الأخطار إلى مستثمرين يهدفون إلى الإسترباح وإستعادة أكبر قدر ممك

 ي.التأمينمن الفائض 

ي على أساس الحافز أو مكافأة الأداء، إزداد التأمينوإذا إنضافت إلى المضاربة أخد نسبة من الفائض 

وضع عملية التكافل تعقيدا ، وصارت لشركات التكافل ثلاثة عوائد: عائد من الوكالة عن إدارة الشؤون 

ا  الحافز أو مكافأة الأداء، وهوية، وعائد من المضاربة، وعائد من التأمين قد يعني الإستحواذ على جل م 

 ات الصندوق.إشتراك

 والبديل الإسلامي له التأمين: حكم إعادة لثلمبحث الثاا

 لك بسببوذ التكافلي التأمينمن أصعب الأمور التي واجهت صناعة  التأمينيعد موضوع إعادة 

 اهاستمرارإ ن بقاءاملض لهالحاجة الملحة  بسبوبجهة، ية هذا من فلاكندرة وجود شركات إعادة تأمين ت

 من جهة أخرى.

  تجارية تلتمس الفتوى لتعاملها مع شركات إعادة تأمين التكافلي التأمينوقد أخدت شركات 

تاوى مت الفوإنقس تكافليةتنشأ شركات إعادة  امالتجاري المحرم، ريث التأمينوالتي تعد صوة من صور 

تجارية ال عادةالإة مع شركات التكافلي التأمينامل شركات قسمين: قسم يرى جواز تع الشرعية في ذلك إلى

           وعلى هذا سنقسم  حتى ومع تلك الضوابطولكن بضوابط معينة، وقسم أخر يرى عدم جواز ذلك 

لهذا المبحث إلى مطالب نذكر في  لمجيزين أراء او ةلدى شركات الإعادة التجاري التأمينحكم إعادة  الأو 

عادة لإالدى شركات  التكافلي التأمينحكم إعادة ، وفي الثاني نذكر له والفتاوى الصادرة بخصوصه

 التجاري. التأمينالبديل الإسلامي لإعادة  نتناول ما  ة وختاالتكافلي

 

 

                                                 

         سعيد بوهراوة: التأمين التكافلي وإعادة التكافل على أساس الوديعة، بحث مقدم لندوة مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي  -(1)

 .07، ص 2011أفريل  26-25 يومي ،، الجزائربين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس
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 حكمهو ةعادة التجاريالإلدى شركات  كافلالت : إعادةالأوَلالمطلب 

ودعم  فيهمن مصلحة  لها امل ةالمباشر التأمينشركات لت اممسلالمن  التأمينأصبحت إعادة 

 التكافلي التأمينم شركات امتكون إجبارية بمقتضى القانون لذا شكلت مشكلة أ املي، ورباملمركزها ال

عادة التجارية الإالإسلامي عند قيامها وأخدت هذه الأخيرة تلتمس الفتوى لجواز تعاملها مع شركات 

ذلك    لها  ، فمن الفقهاء المعاصرين من أجازالتأمينة إسلامية لإعادة كافليمؤسسات ت العالمية إلى أن تنشأ

 يأتي: فيما امبيان كلاهسنتناول بضوابط معينة ومنهم من منع ذلك و

 وأدلتهمله المجيزون والهيئات ء امالعلراء آ: الأوَلالفرع 

         عامل  هذه شركات التأمين من الت كنكي تتمو التكافلينظرا لندرة وجود شركات إعادة التأمين 

لتجارية إذ تمثلت اشرعي يبيح لها التعامل مع شركات الإعادة  مع شركات إعادة التأمين التجاري لابد لها من حكم

 تبريرات المجيزون له فيما يلي:

 تهموأدل ءاملدى شركات الإعادة التجارية حسب أراء بعض العل كافلالت الحكم الشرعي لإعادة: أولاً 

ن عقد التجارية عقد معاوضة يحكمه بطلا شركاتاللدى  كافلالتعقد إعادة  أنَّ  في لا ريب

رر، من غ فيه امالفقهية على حرمته ل تكاد تجتمع الندوات والمجامع مامن حيث الأصل وهو  التأمين

عيه ربا لربا بنوا ذلكوك ،المستأمن لا يعلم مقدار التعويض بل قد لا يأخذ شيئا  نَّ لأوهالة جومقامرة، 

لدفع تأجيل الالنسيئة وربا دة بلا عوض، دفع المستأمن فقد يدفع زيا امعالفضل للتفاوت في التعويضات 

لإسلامية ( في دعوة الدول ا9/2) 9جمع الفقه الإسلامي رقم وفيه صدر قرار مل من جنس واحد اموال

قتصاد الإتحرر حتى ي التأمينعادة لإة كافليت وكذلك مؤسسات التكافلي التأمينللعمل على إقامة مؤسسات 

 .الإسلامي من الإستغلال ومن مخالفة النظام الذي لا يرضاه لله لهذه الأمة

    صله أحكمه حكم  أنَّ التجاري ذاتها فلا شك  التأمينمع شركات  التأمينعقد إعادة  انك ام  ول

 ر      بالنظ التأمينفي حكم إعادة  التساؤلصل ومن هنا ثار في هذا العقد من حيث الأ الدخولفلا يجوز 

      عينةتثار السؤال في تحقق الضرورة أو الحاجة الم امكمين إسلامية، أت إعادةإلى عدم وجود شركات 

 .(1)أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة

رية التجاء الباحثين بجواز قيامها بالإعادة لدى شركات الإعادة اممن العل )*(أقر فريقوقد 

 :(3)بأدلة كثيرة أهمهاوأستدلوا لإباحتهم 

 :التأمينالحاجة إلى إعادة  قيام -1

صرح ي إذ التأمينفقد تواردت على تأكيد ذلك إفادات أهل الإختصاص في هذا الشأن وهم خبراء 

ل لك قوذ(، ومن يةالتأمينية املأغراض الح التأمينلا مناص من اللجوء إلى شركات إعادة ) :هأنَّ بعضهم ب

 .التأمينقبر فكرة  التأمينهم: يترتب على عدم إعادة بعض

لحاجة بقيت ا املدى شركات التقليدية  التأمينالإسلامية أن تعيد  التأمينوعليه فيجوز لشركات 

 تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

 توفير البديل الإسلامي  عدم -2

د حاجات وأنشطتها محدودة، فهي لا تس الإسلامية لا تزال معدودة التأمينفشركات إعادة 

 التأمينصرح بذلك أكثر من باحث في قضايا  ماك التأمينالخاصة بإعادة  الإسلامية التأمينشركات 

        الدكتور حسين حامد حسان رحمه لله إذ قال: لا توجد سوى بضع شركات تعمل  ومنهمسلامي لإا

                                                 

 .17سم النشمي: إعادة التأمين الإسلامي العقبات والحلول، مرجع سابق، ص عجيل جا -(1)

 غيرهم(.واء )الأستاذ وهبة الزحيلي، الصديق محمد الأمين الضرير، أحمد سالم ملحم، عبد الحميد البعلي من هؤلاء العلم -(*)

في شركات  وممارسته العملية يعاونالتنية تبين حقيقة التأمين أحمد سالم ملحم وأحمد محمد الصباغ: التأمين الإسلامي دراسة شرعية وتأمي -(3)

 .105-102التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص 
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حاجة شركات مجتمعة لا تستطيع أن تسد سلامي، وهذه اللإنهج اموفقا  لل التأمينن بالفعل في حقل إعادة الآ

 ن.سلامي القائمة الآلإا التأمينشركة واحدة من شركات 

 ة المهنة:القانوني لمنح رخصة مزاول الشرط -3

ر جببشكل عام في بعض الدول أن ت التأمينلترخيص شركات  من الشروط الأساسية قانونا  

 حصل كما قبولةمين قوية مأمن شركات إعادة ت التأمينبات الخاصة بإعادة اد ترخيصها الترتيالشركة المر

 ينالتأم شركات صيخ فيمايحصل  كماو ،ردنالإسلامية في الأ التأمينعند التقدم بطلب ترخيص لشركة 

 نازلالتبة بإلزامهم من طرف الدولالناشطة في الجزائر عامة وسلامة خاصة والنوافذ المرخصة حديثا 

 .التأمينللشركة المركزية لإعادة  الإجباري

  بوية بنوك الرعن التعامل القائم في ال ا  مامبتجربة المصارف الإسلامية التي خرجت ت الإستئناس -4

عينة، مرعية شوفق ضوابط ولكنها لا تزال بحاجة إلى التعامل مع المؤسسات التقليدية في إطار محدد 

ركات شاله تتعامل ب املامية التي جاءت بطرح يختلف عالإس التأمينر بالنسبة لشركات وكذلك الأم

بضوابط ضيق و عادة التقليدية في نطاقالإالتقليدية ولكنها لا تزال بحاجة إلى التعامل مع شركات 

 .شرعية معينة أيضا  

لدى شركات الإعادة التقليدية تحكمه قيود وضوابط  التأمينالإسلامية بإعادة  التأمينقيام شركات  أنَّ  -5

  .(1)التقليدية التأمينهو الحال في شركات  ماكخاصة وليس على إطلاقه 

 ً يئات هبعض  حسب فتاوىالإسلامي لدى شركات الإعادة التجارية  التأمينالحكم الشرعي لإعادة  :ثانيا

 الرقابة الشرعية وأدلتهم

       سلامي الإ التأمينالذين أجازوا إعادة  التأمينء والباحثين في مجال امإضافة لبعض العل

قضت فتواها والإسلامي  التأمينالشرعية لشركات بعض الهيئات  كذلك ،لدى شركات الإعادة التجارية

  يلي: ماونذكرهم في بجواز العملية

 :"بنك فيصل الإسلامي"فتوى هيئة الرقابة الشرعية  -1

ى مستوى البنك الرقابة الشرعية عل )*(تقدمت إدارة بنك فيصل الإسلامي بالسودان إلى هيئة

يلي بيان  ماالإسلامي لدى شركات الإعادة التقليدية وفي التأمينتطلب فيه بيان الرأي الشرعي في إعادة 

 .(3)الجواب لسؤالهم

 أمين وفقحتى تقوم شركة إعادة تالتجارية  التأمينإعادة  هل يجوز للضرورة عمل ترتيبات السؤال:

 بالأخص:عية واعي في إتفاقياتنا تجنب المحظورات الشربأننا سنر ا  مأحكام الشريعة السمحاء؟ عل

      %55في مقابل تنازلنا عن  هأنَّ إذ عادة الإعلى أساس المشاركة بيننا وبين شركة  الاتفاقيةستقوم  .1

 الخسارة التي نتعرض لها وسنقلل تدريجيا   من %90حصلة ستضمن لنا الم التأمين إشتراكاتمن جملة 

 ها من الخسارة.النسبة التي يتحملونستقل عادة وبالتالي لإاندفعه لشركة  مانسبة 

 .التأمينلن نتقاضى أية عمولة من شركة إعادة  .2

 .التأمينلن نتقاضى عمولة أرباح من شركة إعادة  .3

 .حتى لا نضطر إلى دفع فوائد ربوية عنها لن نحتفظ بأية إحتياطات عن الأخطار السارية .4

                                                 

         ،2012الأردن، ، عمان أحمد محمد الصباغ: التأمين التكافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي، المكتبة الوطنية، -(1)

 .123-122ص 
صالح  يخ عوض للهتكونت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي من السادة: فضيلة الدكتور صديق الضرير "رئيس الهيئة"، الش -(*)

 "مفتي الجمهورية السودانية"، والأعضاء: "الدكتور حسن عبد لله، الدكتور خليفة بكر، والدكتور يوسف العالم".
، 1ط ، -وممارسته العملية في شركات التأمين الإسلامية يعاونالتدراسة شرعية تبين التصور للتأمين -سلامي أحمد سالم ملحم: التأمين الإ -(3)

 .92-90، ص 2012الأردن،  افة،دار الثق
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   لنا أي نصيب عادة المدفوعة لها وليسالإ شتراكاتلإ التأمينادة ر شركة إعاملا نتدخل في طريقة إستث .5

 .هاعن أية خسارة قد نتعرض لمسؤولون  بالتالي اأنن ماكرها امعائد إستثفي 

     تبإذ يتر عادة التجارية أملته الضرورةالإلجوئنا إلى التعامل مع شركات  أنَّ نكرر القول 

عادة أ إليه لإالذي نلج وفي هذا الإجراء المؤقت ،في المهد التكافلي ينالتأمقبر فكرة  التأمينعادة إعلى عدم 

 هد لقيامي وتمسلاملإالمتسقة مع النهج ا التأمينمصلحة محققة للإسلام تمكن من إزدهار صناعة  التأمين

  شركات إعادة تأمين إسلامية في وقت قريب بإذن لله.

  يلي: ماار المذكور بهيئة الرقابة الشرعية عن الإستفس أجابتالجواب: 

ة متقدمللضوابط ال يخضع أيضا   التأمينالجواب عن الإستفسار المذكور الخاص بإعادة  إنَّ 

 أمينالتعقد  ه وبينالتجاري لا فرق بينه من حيث حقيقت التأمينعقد إعادة  نَّ التجاري لأ التأمينالخاصة ب

ع إعادة ضي بمن، والضوابط التي ذكرناها تقيكون المؤمن له هو شركات بدلا  من الأفرادنا التجاري، فه

 مينالتأكات كون شرأي هل ت التأمينهناك حاجة إلى إعادة  إذا دعت إليه الحاجة المتعينة فهلإلا   التأمين

 ؟التأمينفي مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع شركات إعادة 

          رد وفيه وقد  التأمينوالجواب على هذا السؤال تقع مسؤوليته على إدارة البنك وخبراء 

 ."نالتأميدة بترتيبات إعاإلا   التأمينولا إزدهار لصناعة  التأمين"لا قيام لشركات  الاستفسارفي 

ة عادالإوجاء وسط الإستفسار "هل يجوز للضرورة عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات 

   كثر أذا في حاء"؟ وتكرر مثل هإعادة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة السمالتجارية حتى تقوم شركات 

 التأمين ز إعادةالهيئة ترى جوا نَّ إخبراء البنك وإدارته ف: إذ كان هذا هو رأي الاستفسار من موضع في

 عينة مع إبداء الملحوظات والتحفظات التالية:تلوجود الحاجة الم

 ر الذي يزيل الحاجة عملا  إلى أدنى حد ممكن بالقد التأمينيدفع لشركة إعادة  ماترى الهيئة أن يقلل  .1

   %55 أنَّ يزيل الحاجة متروك للخبراء في البنك فإذا رأوا  ماوتقدير  بقاعدة "الحاجة تقدر بقدرها"

 عتراضإلا  هأنَّ  ماك عليه،ة راض للهيئــ( هي الحد الأدنى فعلا فلا إعت1)بند  الاستفسارالتي جاءت في 

 .التكافلي التأمينلنسبة التي ستضمنها شركة الإعادة من الخسارة التي تتعرض لها شركة على ا

لن تتقاضى عمولة  التكافلي التأمينشركة  أنَّ ( من 3-2جاء في الإستفسار )بند  ماتوافق الهيئة على  .2

 .التأمينأرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة 

             لن تحتفظ  التكافلي التأمينشركة  أنَّ ( من 4سار )بند جاء في الإستف امتوافق الهيئة على   .3

الإحتفاظ بها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشركة إعادة  نَّ بأي إحتياطات عن الأخطار السارية لأ

 .التأمين

في طريقة  تدخللا ت التكافلي التأمينشركة  أنَّ ( من 5جاء في الإستفسار )بند  ماتوافق الهيئة على  .4

ائد ععادة الموضوعة لها وعدم المطالبة بنصيب في الإلأقساط  التأمينر شركة إعادة امإستث

 راتها وعدم المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها.امإستث

ة لى الهيئبنك إأن يرجع اللأقصر مدة ممكنة و ادة التجاريةعالإترى الهيئة أن يكون الإتفاق مع شركة  .5

 تفاق.د تجديد الإإذا أرا

 .ةتجاريعن التعامل مع شركة  تغنيه كافليهيئة البنك أن يعمل على إنشاء شركة إعادة تأمين تتحث   .6

 فتوى هيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية الإسلامية للتأمين "إياك": -2

          الإسلامي  التأمينجاء في الكتاب الصادر عن الشركة بخصوص إعادة  ماعلى  بناءا  

 :(1)يلي ماالإعادة التقليدية أجابت الهيئة ب لدى شركات

                                                 

                   الأردن، منه"،"أبعاده أفاقه وموقف الشريعة  يعاونالتمحمود علي السرطاوي: إعادة التأمين، بحث مقدم لمؤتمر التأمين  -(1)

 .11-10، ص 2010أفريل  13-11 أيام
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      حاجة على أساس مبدأ ال ةعادة التجاريالإيجوز أن تتعامل الشركة الإسلامية مع شركات 

كة ين الشربويكون التعامل محصورا  على أن تكون الحاجة متعينة وتقدر بقدرها وفي الفقه الإسلامي 

 أمينالتلشركات يجوز لا صلة بها، و للمشتركينن يكون دون أ التأمينالإسلامية وشركات إعادة 

ة هم مباشررها منوتستحق أن تأخذ أج للمشتركينتها اما تؤدي خدهنَّ ت لأامولة نظير الخدمالإسلامي أخد ع

 ها.للمنتج االتجاري يجعلها بمثابة  التأمينأخد الشركة الإسلامية للعمولة من شركات إعادة  نَّ لأ

          الهيئة ترى نَّ إالتجاري ف التأمينلات الأرباح من شركات إعادة عمو بأخذيخص  ماوفي

      التجاري  التأمينالشركات الإسلامية تلك العمولات التي تدفعها شركات إعادة تتسلم نع من أن املا  هأنَّ 

 لعامة.تدخلها في حساب أموال الشركة بل يجب عليها أن تصرفها في أوجه الخير والمصالح الا  أ على

 فتوى هيئة الرقابة الشرعية للشركة "الإسلامية للتأمين الأردنية": -3

في حالة  ةعادة التجاريالإلدى شركات  التأمينالرقابة الشرعية للشركة بأن تعيد  *() هيئةأجازت 

الحاجة تدعوا  أنَّ ستدلوا على جواز ذلك بإإسلامية و التأميندى شركات إعادة تعذر الإعادة كليا  أو جزئيا  ل

والحاجة العامة تنزل  التأمينأكد ذلك القائمون على الشركة وغيرهم من خبراء  ماك، التأمينإلى إعادة 

      الإسلامية قليلة ولا تستطيع أن تسد حاجة شركة واحدة  التأمينإعادة  وأنَّ شركاتمنزلة الضرورة 

 .نالتأمييتعلق بإعادة  ماالإسلامي في التأمينمن شركات 

 :(2)وفق الأسس والضوابط التالية التأمينإتفاقيات إعادة  تمارسالشركة  نَّ إوبناء على ذلك ف

لخطر زء من اجبموجب إتفاقيات سنوية يقصد بها نقل  التأمينشركة بالإتفاق مع شركات إعادة التقوم  .1

 .التأمينإلى شركة إعادة  التأمينالذي تتحمله شركة 

      ار ة الأخطأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من مجموعب ا  مقدملتزمة م التأمينتكون شركة  .2

د بمجرد ية المعيأ مسؤولالمعيد ملتزم بقبول هذا الجزء وتنش أنَّ ، والتأمينإعادة  اتفاقيةالتي يطبق عليها 

 .التأمينإتفاقيات إعادة ووذلك حسب شروط  المشتركالأصلي مع  التأمينإبرام عقد 

 يلتزم  ماك ،المعيد بدفع نصيبه من المطالبات إلتزاملقاء  التأمينبدفع قسط إعادة  لتأميناتلتزم شركة  .3

          الاتفاقعمولة على العقود ضمن إتفاقيات المعقودة ويمكن أن ينص في  التأمينبأن يدفع لشركة 

 دة معها.في الأرباح التي يحققها المعيد في الإتفاقيات المعقو التأمينعلى أن تشترك شركة 

دث العامة، لإتفاقيات الحريق والحوا %40بحجز نسبة من الأقساط المعادة وهي  التأمينتقوم شركة  .4

       يفرج ، ومينالتأته في مواجهة شركة التزامنا  لتنفيذ المعيد لإامالبحري، وذلك ض لإتفاقيات %30و

ك دى البنلالمبالغ المحجوزة وتستثمر هذه  التأمينعن هذا المبلغ بعد سنة ضمن إتفاقيات إعادة 

 الإسلامي الأردني بالطرق الشرعية، ويعطي المعيد عائد على هذه المبالغ المحجوزة.

  يدخل العائد المذكور ضمن حسابات المعيد ويخصم من العمولات المقبوضة من المعيد على أساس  .5

 .التأمينمن تكاليف عملية إعادة  هأنَّ 

 .نالتأمي تحدد بنسبة مئوية من أقساط إعادة التأمينلى شركة إ يدفع عمولة أنَّ يلتزم المعيد ب .6

 تتحملها ة التيفي النفقات المباشر التأمينبمساهمة معيدي  ماولا يمثل ذلك عمولة بمعنى الكلمة وإن

 بها. التأمينوالخاصة بالأخطار التي أعيد  التأمينشركة 

 ت.تدخل هذه العمولات في حساب حملة الوثائق ضمن الإيرادا .7

         ة ية معينفي مشاركة المعيد بنسبة مئو التأمينعادة على حق شركة  التأمينتنص إتفاقيات إعادة  .8

 .التأمينفي الأرباح الصافية التي حققها من إتفاقية إعادة 

                                                 

علي محمود  أعضاء الهيئة لشركة التأمين الإسلامية: الدكتور عبد الستار أبو غدة، الدكتور علي الصوا، الدكتور أحمد سالم ملحم، الدكتور -(*)

 السرطاوي.
            "أبعاده أفاقه وموقف الشريعة منه"، الأردن، التكافلي، بحث مقدم لمؤتمر التأمين يعاونالتعجيل جاسم النشمي: إعادة التأمين  -(2)

 .17-15، ص 2010أفريل  13-11 أيام
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ملة حفي حسابات  التأمينتحتسب هذه العمولات في نهاية الإتفاقية وتدخل ضمن عمولات إعادة  .9

 ادات.الوثائق ضمن الإير

  رأي مجلس الإفتاء الأردني: -4

الإسلامية في الأردن  التأمينة يتعلق بمشروعية إبرام شرك ماالأردني في )*(قرر مجلس الإفتاء

 :(2)يلي ماالتجاري  التأمينتفاقيات إعادة لإ

لس للمج ساسي تبينسلامية ونظامها الألإا التأمينبعد الإضطلاع على صيغ التعامل في شركة 

      عاملها في ت ا  الجائز شرعا ، ولكن الشركة تقوم أيض التكافلي التأمينالصيغ تقوم على نظام  هأنَّ هذ

يعة الشر حكامبأملها وهي لا تلتزم في تعا التأمينخاصة بإعادة ال عند الشركات التجارية التأمينعلى إعادة 

 .)أي شركات الإعادة( الإسلامية

طاع قلعمل في تتمكن من اعندها ل التأمينإعادة  لىإمضطرة  الإسلامية التأمينشركات  أنَّ  ماوب

 .إسلامية تأمينإعادة هذا الأمر سيظل حتى تقوم شركات  إنَّ ف التأمين

يترتب  ماالحاجة  أنَّ ء امنزلة الضرورة وقد بين العلتعتبر حاجة تنزل م التأمينإعادة  إنَّ فوعليه 

جميع  ت حاجة عامة )أي أن يكون الإحتياج شاملا  ليها عسر وصعوبة سواء كانإعلى عدم الإستجابة 

 )أي يكون الإحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة( فليس المراد بخصوصها  الأمة( أو كانت خاصة

بقيت الحاجة قائمة في حدود هذه الضوابط، وينبه  ما التأمينعادة لهذا يجوز التعامل بإ تكون فردية

ن الإجازة ومستوى دولي حتى لا تك ىإسلامية عل التأمينات إعادة شركلالمجلس على ضرورة أن تتوجه 

            التأمينيلجأ إلى إعادة لا  أ رقابة الشرعيةعلى هيئة ال المجلس يؤكد أنَّ  ماكمبنية على إضطرار، 

 عند الحاجة المتيقن منها ولله تعالى أعلم.إلا  

ً ثالث   لة المجيزيننعين على أدامال واعتراضات: ردود ا

  يلي: مانعون الأدلة والمبررات التي إستدل بها المجيزون وردوا عليها بامناقش ال

ات شرك نَّ لا تدخل فقها  في الضرورات لأ التأمينوإعادة إن الضرورة تعني فوات النفس أو العضو  -

 .التأمينالإسلامية لا تزول إذا لم تقم بإعادة  التأمين

تبيحه الضرورة وقد قرر مجمع الفقه  ماالحاجات والحاجة لا تبيح  تدخل في التأمينعادة إو

   التأمين،  إعادة ( لا يصح الإستدلال بها على إباحةالمحظورات)الضرورات تبيح  أنَّ قاعدةالإسلامي 

ا  مضاعفة من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا  أباحه لله تبارك وتعالى لعباده  ام نَّ لأ ، ليهمحرمه عمم 

 .التأمينالشريعة من  حرمته امفليس هناك ضرورة معتبرة شرعا  تلجأ إلى 

زاولة ح لها بمالإسلامية ليسمعادة غير الإينبغي أن نبعد مؤسستنا الإسلامية عن التعامل مع شركات  -

ور ن تطغي أيب ماإنة بعيدة كل البعد، وبينعون: لا نضيع قواعد الشريعة بقوانين غرامقال الإذ  أعمالها

      ابط الضو لقواعد الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية كفيلة إذا وضعت تلك المؤسسات طبقا  

 أن تلبي حاجات المجتمع.

    لية،امبخشية فوات الفرص في تحقيق المكاسب ال التأميننعون على تبرير المجيزين لإعادة امرد ال -

كاناتها وهي في مرحلة يفوق طاقتها وإم ماالإسلامية بليس من المستحسن أن تؤمن الشركات  هأنَّ ب

           معاملات المسلمين  ا، والأصل أن تخلوتعمل على زيادة مكتسباتها بالربا تعاملا   لاَّ أالنمو، و

                                                 

رداً على كتاب المدير العام لشركة التأمين الإسلامية المرسل إلى قاضي القضاة رئيس مجلس الإفتاء والمتضمن طلب  2002 /2قرار رقم  -(*)

واصف البكري، الشيخ سعيد الحجاوي،  )المرحوم الشيخ عز الدين التميمي، الدكتور يان الراي الشرعي، وأعضاء مجلس الإفتاء هم:ب
 الدكتور نعيم مجاهد، الدكتور  محمد أبو يحي، والدكتور عبد العزيز الخياط الذي كان له رأي مغاير وسنتناول رأيه لاحقاً(.

 وممارسته العملية في شركات التأمين الإسلامية،  يعاونالتأمين الإسلامي دراسة شرعية وتأمينية تبين حقيقة التأمين أحمد سالم ملحم: الت -(2)

 .143-142، ص 2002الأردن، دار الإعلام، ،  1ط 
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ا على إختلاف أنواعها من الربا،         بإختيارها وتلتمس التخريج الشرعي التأمينأن تتعامل شركات  أم 

ا  در الفتاوى من المستشارين الشرعيين فهذالذلك وتستص  .(1)لا نوافق عليهم 

              المجتمع الغربي ولا يتصور  يتصور أن يكون ضرورة في التأمينومثله إعادة  التأمين أنَّ  -

       في المجتمع الغربي لا يوجد من يسد المشكلات التي تنتج  هنَّ في المجتمع الإسلامي لأ مثل ذلك

ا ؛عن الأخطار    إذا طبق الإسلام،  المجتمع الإسلامي فهو بطبيعته مجتمع تعاوني وخصوصا   أم 

 ؛يسد المالبعضهم عن بعض، وبيت سد يفالزكاة تسد، العاقلة تسد، والأرحام 

سول لله صلى لله عليه وسلم: "أنا بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك قال ر إذ

 موجودا ، فهو لورثته"، ولا يزال هذا التعاون في المجتمع الإسلامي  لا  امقضاؤه ومن ترك  يا فعلدينا  

  ؛محلولة بطريقة أو أخرى تصبح هذه القضية همإلتزامإرتقى الناس في إسلامهم و وكلما

مي، الإسلا عفي المجتمننظر إليها  ماكية في المجتمع الغربي التأمينذا ننظر في الضرورة امفل

رائق طنت هناك كا هنَّ لم يكن ضرورة بل لم يكن حاجة لأ هنَّ لم يكن موجودا لدينا لأبجميع أنواعه  التأمينف

  ؛أخرى متوافرة تسد هذه الحاجة

مع شركات  ذا لا نجيز للأفراد التعاملامفل التأمينالإسلامية أن تتعامل بإعادة  التأمينإذا أجزنا لشركات  -

 ؛التجاري؟ فإذا كانت هناك ضرورة فهناك ضرورة أيضا   أمينالت

             إن الربح في الشريعة الإسلامية غاية وليس وسيلة، فينبغي وضع ضوابط دقيقة للحصول  -

 ؛ومن هنا جاء تحريم الربا، وفقهاؤنا يقررون أن شبهة الشبهة تنزل محل الشبهة في الربا عليه

في إعادة محرم، وليل المبيح قدم الدالدليل المحرم مع ال إذا تعارض هأنَّ  لمقررة شرعا  واعد امن الق -

 تعارض بين الجواز والحرمة فيؤخذ بجانب الحرمة. التأمين

 وأدلتهمله  ةنعامالء والهيئات امراء العلآ :الثانيفرع لا

اء في المملكة العربية يظهر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفت اموممن قال بهذا الرأي في

يسمى  ماوهو  التأمينمهم في  على مبدأ "وتقوم الشركة أيضا   أجابت عن سؤال ورد فيه: ماالسعودية حين

              وبدونه  التأمينمن عمل الشركة يقوم على إعادة  %75أكثر من  أنَّ ... مع العلم التأمينبإعادة 

 لا يمكن أن تقوم هذه الشركة أصلا".

 ير الربالمحاذيشتمل عليه من ا امالتجاري بجميع أنواعه حرام، ل التأمينن جواب اللجنة: "وكا 

 التجاري. التأمينصورة من صور  التأمينوالغرر وأكل أموال الناس بالباطل..." وإعادة 

      قال: "والذي يبدو لنظري ولله تعالى أعلم  ماوكذا رأي محمد بن عبد اللطيف الفرفور حين

     يسري على الأصل ماالمباشر يسري عليه  التأمينعقد  هو -التأمينعقد إعادة - هذا العقد الفرعيأنَّ 

ا من الأحكام الرئيسية ... ذكرناه من القول بالكراهة لكل عقد تأمين مباشر بقسط  امكيبدو لنا فهو  ام أم 

 .(2)للأصل، والكراهة هنا تحريمه" تبعا  في جميع صوره وأشكاله  التأمينعقد إعادة  عنيتفرع  امو ثابت

أرى الرأي  مانإف"ولهذا  إذ يقول: وكذا رأي عبد العزيز الخياط )عضو مجلس الإفتاء الأردني(

في حالة إلا   التي تتعامل بالربا ونتعامل معها فيه التأمينعند شركات إعادة  التأمينلا يجيز إعادة  الذي

مل مع شركات إعادة على التعا الشركة مجبرة قانونا  ا كانت الة الواحدة إذواحدة فقط"، ويقصد بهذه الح

            في هذه الحالة  ، والإذن بإستمرار التعامل مؤقتا  التأمينجد شركات إسلامية لإعادة ولم ت التأمين

                                                 

 ، 1ط  لية في شركات التأمين الإسلامية،ارسته العمي وممعاونالتأحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي دراسة شرعية تبين التصور للتأمين  -(1)

 .73، ص 2012الأردن، دار الثقافة، 
      ، 22 دلعبد العزيز بن علي الغامدي: إعادة التأمين والبديل الإسلامي: دراسة فقهية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، مج -(2)

 .55-54لعلوم الأمنية، ص ، جامعة نايف العربية ل1438، 44 ددع
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ومجمع الفقه  ء في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهراممعظم العل أنَّ ، ويقول لا يدل على الإباحة شرعا  

 .(1)التأمينالإسلامي في جدة يحرمون إعادة 

يقول فيه:  إذوكذا رأى يوسف قاسم في كتابه: "التعامل التجاري في ميزان الشريعة" التحريم 

    حذرنا ونحدر منه  ماهو من صميم النظام الوضعي الدخيل على بلاد المسلمين، وكل  التأمينفإعادة "

        هأنعلى أسلوب من شإلا   حاكي فيه النظم الوضعية المستوردة التي لا تقومأن يؤخذ بنظام للتأمين ت

         التأمينإعادة  أنَّ أن يؤدي في النهاية إلى أكل أموال الناس بالباطل" ويقول في موضع أخر منه: " 

 قضت على فكرة التعاون على أساسها". دق

لية المعاصرة في الفقه الإسلامي، يرى التحريم امال ن شبير في كتابه المعاملاتاموكذا محمد عث

التجارية بالرغم من وجود تلك القيود  التأمينيقول فيه: " أرى عدم جواز التعامل مع شركات إعادة  إذ

 التأمينالتي وضعتها الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني لجواز التعامل مع شركات إعادة 

جة إلى ذلك"، ويقول في موضع أخر منه: " أرى عدم جواز إجراء الشركة التجارية لعدم وجود حا

 مين إسلامية، أالتجاري مع الشركات العالمية بعد وجود شركات إعادة ت التأمينالإسلامية لعقود إعادة 

        التونسي السعودي  التأمينحرين، وبيت إعادة بفي ال التأمينمثل الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة 

 .(2)وغير ذلك" امفي تونس، وشركة التكامل بإعادة التكافل الإسلامية في البها

 :(3)يلي ماأصحاب هذا الرأي على ويستدلون 

لمحرم لتجاري اا تأمينالمن أنواع  عتبر نوعا  مي لدى شركات الإعادة التقليدية يالإسلا التأمينإعادة  أنَّ  -

ل دخ امكه ا بنوعيلية دخله الغرر والرباما عقد معاوضة هنَّ له وهو التحريم لأ مافيكون لها من الحكم 

 .التجاري الممنوع شرعا   التأمينعقد 

                   التجاري فبدلا   التأمينلف في حقيقته وتكوينه عن عقد تخلا ي التأمينفعقد إعادة 

 التأمينسلامية إعادة لإا التأمينلا يجوز لشركات مين، لذلك أيكون شركة ت من أن يكون المستأمن فردا  

 .التقليدية التأمينلدى شركات إعادة 

ه الربا في كونيلا  أ :وسيلة، ولذلك ينبغي وضع ضوابط للحصول عليه ومنها امالربح ليس غاية وإن أنَّ  -

ت له: "تركنه قوعشبهة الشبهة تنزل منزلة الشبهة في الربا وقد أثر عن عمر رضي لله  نَّ ولو بشبهة لأ

 عشار الحلال خشية الوقوع في الحرام".تسعة أ

 مع شركات تتعامل بالربا وأكل الحرام. التأمينعدم وجود ضرورة أو حاجة إلى إعادة  -

وفي قول لله  "الضرورات تبيح المحظورات" لأن الضرورة المبيحة الواردة في القاعدة الفقهية

ُ  :تعالى ئكَِ مَا يأَكُْلوُنَ  ﴿إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ    فِي بطُُونهِِمْ  مِنَ الْكِتاَبِ وَيشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَِيلًا ۙ أوُلَٰ

يهِمْ وَلَهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ إلاَ  ُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَلَا يزَُكِّ   التلف  التي يخاف" هي ،[174/البقرة] ﴾النَّارَ وَلَا يكَُلِّمُهُمُ اللََّّ

         لا يؤدي التأمين، فعدم إعادة التأمينبها إن ترك الأكل"، وهي بهذا المعنى غير متحققة في إعادة 

زالت دون أن تحتاج امو ، فقد عاشت الأمة الإسلامية قرونا  إلى هلاك الأمم، ولا إلى ضياع أموالهم وتلفها

تخلت  امفي كل شؤون الحياة، ول أحكام الشريعة كانت تطبق ام، حينالتأمينأو إعادة  التأمينعرف ب امل

 عنها في كثير من أمورها دخل عليها هذا الدخيل وغيره حتى شعر البعض بالضرورة إليه.

أكانت " سواء لمقصودلأجل الحصول على ا الحاجة هي: "الحالة التي تستدعي تيسيرا  وتسهيلا  و

قر إليها من حيث التوسعة ورفع الضرر المؤدي في الغالب يفت امعامة أو خاصة وبمعنى أوضح هي: " 

                                                 

رسته في شركات التأمين ابصورتيه النظرية والعلمية ومم يعاونالتأحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي دراسة فقهية تبين حقيقة التأمين  -(1)

 .144، ص 2002 الأردن،دار الإعلام للنشر والتوزيع، ، 1ط الإسلامية، 
رسته في شركات التأمين ابصورتيه النظرية والعلمية ومم يعاونالتتأمين الإسلامي دراسة فقهية تبين حقيقة التأمين أحمد سالم ملحم: ال -(2)

 .146الإسلامية، مرجع سابق، ص 
 .58-56عبد العزيز بن علي الغامدي: إعادة التأمين والبديل الإسلامي: دراسة فقهية، مرجع سابق، ص  -(3)
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الحرج  -جملةالعلى -، فإذا لم تراع دخل على المكلفين صلحةإلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت الم

 الأصوليون مرتبة من مراتب المصلحة" ويعتبرها - الشاطبييقول  ماك - والمشقة

  رج فلا ح التجارية التأمينمع شركات إعادة  التأمينوهي بهذا المعنى غير متحققة في إعادة 

ن ة للتأميبط الشرعيدامت تلتزم بالضوا ام، التأمينإذا لم تعد  التكافلي التأمينولا مشقة تتكبدها شركات 

 ولا تجعل الربح هو أول أولوياتها. ،داريةلإلية وااموفي حدود طاقتها ال التكافلي

للأنظمة الوضعية أذى بالشركة التي قامت في أصل  محاولة المحاكاةأنَّ يقول يوسف قاسم:" 

     بحجة الضرورة، وليست حكام الشريعة من باب خلفي أج عن نشأتها على أساس إسلامي إلى الخرو

      يفيد، لا يجدي ولا  االإستناد إلى الحاجة هن أنَّ )و(  .أبدا .. التأمينهنا ولا هناك ضرورة تدعوا إلى 

 التأمينذا لا تستندون إليها هنالك، وقد قلتم لا فرق بين عقد إعادة امستناد إلى الحاجة هنا فلفإذا أمكن الإ

 التجاري؟ التأمينالتجاري وبين عقد 

نع امتعارض الإذا تعارض المحرم والمبيح قدم المحرم، وإذا  هأنَّ  أن من القواعد المقررة شرعا   -

نهيتكم  مامورات، لحديث "مأت أشد من إعتنائه بالاهيبالمنإعتناء الشارع  نَّ ، لأعناموالمقتضى قدم ال

 .التأمينرمة المنع في عقد إعادة فنأخذ بجانب ح إستطعتم" ماأمرتكم به فأتوا منه  ماو جتنبوهإفعنه 

 نعين:امردود المجيزين على أدلة ال -

 :(1)يلي ماتمثلت ردود هذه الفئة في

 ل يكونامل، وحفظ الاملنفس فقط بل من الضرورات حفظ الالضرورات ليست في حفظ العضو وا أنَّ  -

 من جهة وجوده ومن جهة عدمه.

تعاد لال الإبخره وتكثيره، وحفظه من جهة عدمه يكون من امل من جهة وجوده يكون في إستثامحفظ الف -

 ل.املا يمكن أن توجد حياة بغير  هنَّ ل ويهدد بقاءه، لأاميخل بهذا ال امعن كل 

ل امر والحركة في الحياة وتنمية الاميشكل واقعا  للإستث هنَّ ق الربح مقصود وغير ثانوي، لأتحقي أنَّ  -

مقصد الهدف منها تحقيق الربح وهو  نَّ كانت مشاركة ومصانعة لأ إنَّمامقصد مشروع أيضا ، والتجارة 

 .مشروع

     لها يعني امبرأسية المتمثلة التأمينراتها على الأخطار التي لا تزيد عن قد التأمينإكتفاء الشركة ب أنَّ  -

    ، التأمينا بذلك لا تستطيع أن تكون منافسة في سوق هنَّ أن الشركة قد أودت نفسها عند ميلادها، لأ

 مكن أن تتطور.ي ولا

ة يرد لإسلامياوإعادته يكون ضرورة في المجتمع الغربي وليس في مجتمعاتنا  التأمين أنالقول ب أنَّ  -

قتصادي الاالسائد والفكر الإقتصاد نعيش في مجتمع غربي من حيث تكييف  ايه ويجاب عنه بأننعل

لول إيجاد ح بد منالسائد والقيم الغربية هي التي بدأت تعمنا والحلول ليست على الطريقة الغربية، ولا

 لا تتوفر المثالية في التطبيق. امعند

طر فتيت الخريق تية لجمهور المستأمنين عن طامير الحهو توف التأمينالغاية من وجود شركة  أنَّ  -

   ية امذه الحالإسلامية في توفير ه التأمينكبير بين الأسلوب الذي تتبعه شركات  وتوزيعه على عدد

 التقليدي. التأمينعنه شركات 

 ءياقد الشة، ففيامتفتقر إلى هذه الح التأمينية للفرد أو المؤسسة وشركة امفكيف يمكن توفير الح

 ، بل لن يعطيه.يعطيه لا

كن تى تتمية نفسها حامالإسلامية أن تسعى إلى ح التأمينلشركات  من الضروري جدا  ان لذلك ك

 .التأمينوالمشتركين من حملة الوثائق باللجوء إلى إعادة ية عملائها اممن ح

                                                 

في شركات ارسته العملية ومم يعاونالتأحمد محمد الصباغ: التأمين الإسلامي دراسة شرعية وتأمينية تبين حقيقة التأمين أحمد سالم ملحم و -(1)

 .115-111التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص 
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      رم على المبيح المحرم والمبيح فيقدم المح نعين في حالة التعارض بيناميتعلق بإعتراض ال امفي -

 .التأمينلذلك ينبغي أن يؤخذ بجانب الحرمة في عقد إعادة 

   بين الحرام والأمور التي فيها شبهات، فقياس الغرر  هناك فرقا   أنَّ يرد على هذا الإعتراض ب

ا للضرورة،إلا   على الربا قياس مع الفارق الكبير، فالربا حرام لا يباح ي أخف يباح للحاجة وهالغرر ف أم 

هناك الكثير من التطبيقات الشرعية المقررة وفيها غرر، وقد إغتفر لوجود أنَّ بدليل  من الضرورة،

 إحسان. هنَّ لأ على التبرع فيتسامح بالغرر حتى ولو كان كبيرا   ا  مالحاجة، فإذا كان النشاط قائ

يغني  ما الزكاة ونظام العاقلة ، وفي تفعيلالإسلامي مجتمع تعاونيالمجتمع  أنَّ نعين باميرد على قول ال -

         أكثر العائلات والأسر  نَّ ل في المجتمعات الإسلامية لأنظام العواقل غير مفعّ  أنَّ ، بالتأمينعن 

 .بدفع الديا الالتزاملا يعرف أبناؤهم من سيذهبون إليهم في حالات 

لشرعية غير مفعل في البلاد وتوزيعها بالطرق ا جباية الزكاةفنظام  وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة

 لإسلامية.ا

بحاجة إلى تأمين، وإذا لم نؤمنها عرضنا حياة  والزراعية والصحيةالمؤسسات الصناعية والتجارية أنَّ  -

 المواطن للخطر.

لية عالية، امأن تكون ذات ملاءة  الإسلامية التأمينوتأمين هذه المؤسسات يتطلب من شركات 

مت إحدى شركات الطيران بطلب تأمين طائرتين من طائراتها لدى إحدى فعلى سبيل المثال إذا تقد

 التأمينا مضطرة إلى إعادة هأنَّ الإسلامية فهل تستطيع تلك الشركة أن تؤمن عليها وحدها؟  التأمين شركات

 يحقق مصالح المسلمين. امعليها فينبغي أن يكون الحكم على الأشياء واقعيا  وب

                 لية أجيب امات التي تكون في حدود إمكانيات الشركة التأمينالبخصوص الإقتصار على  -

  في رصيدهم  امالإسلامية عن دفع التعويضات هم حملة الوثائق ب التأمينالمسؤول في شركات أنَّ عنه ب

 م غير مسؤولون عن التعويضات.هنَّ الشركة، لأ رأسماليملكون من  مامن أقساط وليس المساهمين ب

 التأمينحملة الوثائق في شركة  إشتراكاتاء عليه ومن واقع الحال فإذا كان مجموع وبن

لن دينار في العام سلامية مثلا مليوالإ         الشركة سوف تعجز  أنَّ فهذا يعني  1996من تأسيسها  الأو 

      مستندية،دات الامات الأساسية للبنك الإسلامي الأردني كأكبر مؤسس للشركة ومنها الإعتالتأمينعن 

      مستندي لإحدى الوزارات بثلاثة عشر مليون دولار فكيف يمكن  اعتمادقد قام بتمويل  البنك انَّ فإذا ك

 ؟التأمينمثل هذه الحالات إذا قلنا بعدم إعادة  فيأن يؤمن عليه 

فإذا أحجمنا عن إنشاء شركات تأمين إسلامية وعن المصارف الإسلامية فمعنى ذلك أن نبقى 

 .عيدين عن مجرى الحياة والقرار السياسي والقرار المعيشي أيضا  ب

 التأمينلشركات لو لم يؤذن  هنَّ التقليدي، لأ التأمينالتدرج في تخفيف الغرر الذي من أجله حرم 

أن يؤمنوها لدى شركات إلا   م العاليةيم أصحاب الممتلكات ذات القام، فلا يبقى أالتأمينالإسلامية بإعادة 

الإعادة لدى شركات  ليةامالتجاري والتي تقوم بدورها بإعادة الجزء الذي يزيد عن إمكانياتها ال نالتأمي

 .لتلك الممتلكات كله تقليديا   التأمينوبذلك يكون التجارية 

        عادة التقليديةلإلدى شركات ا التأمينالإسلامية بإعادة  التأمينلإذن لشركات وفي حالة ا

للمؤمن عليه يتم تأمين الجزء الخطر ا إنَّ ف  .إسلاميا  والجزء الأخر تقليديا   منه تأمينا   الأو 

التقليدي ومع مرور الزمن وظهور البديل  التأمينالذي من أجله حرم  وبذلك يخفف الغرر

 إلى الإستغناء الكامل عنها بإذن لله. الإسلامي تدريجيا تقل الحاجة إلى شركات الإعادة التقليدية وصولا  

     هي عليه امعادة التقليدية لا يعني إقرارها على لإلامي لدى شركات الإسا التأمينإعادة  أنَّ 

 التأمينهي تعيد ف، التأمينر المحرم لأموال اممن تأمين تقليدي محرم من المنظور الشرعي وكذلك الإستث

وابط وأسس مفادها وفق ض وأخرا  لتحقيق مصلحتها ومصلحة عملائها أولا    يا  سع شركاتلدى تلك ال

 هي حل مرحلي تدريجي محدد بأقصر مدة ممكنة.الإعادة 
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 والترجيح المناقشةالثالث: الفرع 

ت عظم شركالإسلامية، إذ إن مصعب الأمور التي تواجه التجربة امن أهو  التأمينإعادة  إنَّ 

لي، كر التكافن قائمة على الفأميتيتوفر شركات إعادة يكن النشأة، ولم  حديثة -التكافلية-الإسلامية  التأمين

ادة لامية إعالإس التأمينمنذ بداية عمل تلك الشركات التكافلية هل يجوز لشركات  ولذا طرح السؤال مبكرا  

 التجارية؟ التأمينلدى شركات إعادة  التأمين

 نالتأميالتجاري لا يختلف في حقيقته وفكرته عن عقد  التأمينإعادة  عقد أنَّ  وذكرنا علمنا ماكو

  ا  ذكرنا سابق امكيجري الحكم عليه  لذلك -تأمينمن أن يكون المستأمن فردا يكون شركة  فبذلا  -التجاري 

        الفقه الإسلامي عقد قرر مجمعلى المرجح عند الأكثرين، و التجاري وهو الحرمة التأمينفي حكم 

 فجاء في نص القرار:  التأمينري وإعادة التجا التأمين، حرمة 1985الثانية المنعقدة في جدة في دورته 

إعادة و أمينالت) ء المشاركين في الدورة حول موضوعامبعد أن تابع المجمع العروض المقدمة من العل -

            ادئ أنواعه، المب(، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة وتعمق البحث في سائر صوره، التأمين

يئات هية والمع الفقهصدر عن المجا ماليها، وبعد النظر فيإيهدف ها، والغايات التي التي يقوم علي

 العلمية بهذا الشأن قرر:

بير غرر ك يهاري عقد فالتج التأمينتعامل به شركات تالتجاري ذا القسط الثابت الذي  التأمينعقد أنَّ  :أولاً 

 .مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا  

 ً س م على أساالقائ يالتكافل التأمينسلامي هو عقد لإصول التعامل االعقد البديل الذي يحترم أ أنَّ : ثانيا

 .لتكافليا التأمينعلى أساس القائم  التأمينالتبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة 

 ً  مينالتأعادة لإ فليةتكا، وكذلك مؤسسات تالتكافلي التأميندعوة الدول الإسلامية على إقامة مؤسسات : ثالثا

 .ذه الأمةومن مخالفة النظام الذي يرضاه لله له ستغلالالإمن  الإسلاميالإقتصاد ر حتى يتحر

ترنا التجاري وقد إخ التأمينمن أنواع التجارية نوع  التأمينإعادة لدى شركات  التأمينوإعادة 

    رية التجا التأمينلدى شركات إعادة  التأمينإعادة  أنَّ حرمته لقول معظم الفقهاء المعاصرين، فالأصل 

       التأمين ءقول خبرابينا ذلك بناء على  امكمحققة  التأمينكانت الحاجة على إعادة  املا يجوز، ولكن ل

          في البلدان الحديثة العهد  وخصوصا   انوعا مر ناشئة تبالتكافلي تع التأمينشركات  أنَّ و املا سي

لدى شركات تأمين  التأميننع من إعادة املا  هأنَّ  -علم أاللهو-ي يبدو لي ذبهذه التجربة الإسلامية، فال

لكن يبقى الأخذ  ، عند الأصوليين(1)لوجود الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، تجاري

        يشترط للعمل بهذه الفتوى هو التحقق من عدم وجود البديل الذي يحقق نفس الغاية والغرضه أنَّ  بعين

لدى شركات  التأمينعادة إسلامي فلا يجوز لإالبديل ا توفر اميب الفتني والإداري، فإذا ترتمع سهولة ال

 التجاري. التأمينعادة إ

رقم  سلامي تبين هذا القيد فجاء في السؤاللإوقد صدرت فتوى عن ندوات البركة للإقتصاد ا

 ( الفتوى التالية:117)

 ال:ؤالس 117

         التأميننتشار شركات إسلامية في ظل لإغير ا أمينالتل مع شركات مهل يجوز التعا

 الإسلامية؟ التأمينعادة إو

         سلامية، لإا التأمينشركات إعادة لك ذسلامية، وكلإا التأمينتبين للجنة إنتشار شركات " الجواب:

توصية:  غير الإسلامية التأمينيترتب عليه زوال الحاجة التي جاز معها التعامل مع شركات  ام

                                                 

 .28-27ص  ،2006أفريل  21-19 أيام ت،، الكويالأوَلعبد العزيز خليفة القصار: إعادة التأمين العقبات والحلول، بحث مقدم لمؤتمر وثاق  -(1)
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           ن يكون تعاملها موجها  أسلامية بلإالمسلمين والمصارف والمؤسسات ا توصي اللجنة

 .(1)"بالتعامل الحلال التزاماوجدت  امسلامية حيثلإا التأمينعلى شركات 

مة بها، كة القائمواصفات معينة للشرتتطلب  التأمينعمليات إعادة  أنَّ ولكن لا يخفى على المطلع 

د، ء كل بلاملعل يعود تقديره تقديريفنية قد تختلف من مكان لأخر وعليه فتقدير زوال الحاجة في  وأمورا  

لعمل لمنظمة لاوائح والأنظمة والل ،القانونية |،على المعطيات الفنية حتى يقرروا متى تزول الحاجة بناءا  

  ي.التأمين

          عادة التجارية لن تزول لإلالحاجة  ن  الجزائري أ التكافلي التأمينسوق في حظ والملا

شركات التكافل  مشرعالإلزام حتى وإن توفرت شركات إعادة عالمية بمواصفات فنية ممتازة بسبب 

اإ حاجتناحتى تزول وعليه  (،CCR) للشركة المحلية الإجباري بالتنازل والنوافذ التكافلية يقوم أن  م 

          بالعمل على تبادل عمليات إعادة التكافل  ح لهاامم والسلزانوافذ من هذا الإلبإستثناء الشركات واالمشرع 

           (CCR)إعادة تأمين إسلامي تابعة لـــــ ةأو قيام الدولة بفتح فرع أو نافذ ،بين الأسواق العربية

  .شركة إعادة تكافل هكذا تذهب حاجتناإنشاء لا  امول

 ً لإعادة ركات اي لشالتكافل التأمينن إسلامية ولجأت شركات ميأفي حال عدم توفر شركات إعادة ت :ثانيا

شركة ذ أن تقلل معها إلى أدنى حد ممكن، ولأقصر حد ممكن، بحيث يحفظ للالتجارية، فلا ب

 ي التكافلي، فالحاجة تقدر بقرها.التأمينإستقرارها، وانتظامها في أداء عملها 

لزم فهو ي شركات إعادة إسلامية رالجزائري حتى في ظل توفمشرع ال أنَّ هنا  والملاحظ

لإلى حق بالإضافة  (،CCR)للمحلية% 50جزائرية بتنازل عن الشركات ال  الباقيختياري وية في الإالأو 

ثلة أو أفضل من العروض المقدمة في السوق الدولي امإذا كانت العروض المقدمة من قبلها م ام في حال 

 على الأقل  (BBBالأجانب المصنفين) نمعيديال معإلا   تعاملالب إلزامها إلى بالإضافة ،التأمينلإعادة 

أي أنه بدل التقليل نرى إحتمال الزيادة  نمامتميزة بدرجات كافية من الأ التأمينحتى تكون برامج إعادة 

لبسبب حق  في تعاملها  .وية المشروطة قانونيا  الأو 

ً لثا عود تلسارية اخطار إحتياطات نقدية عن الأالإسلامية أن تحتفظ بأية  التأمينيحرم على شركات  :ثا

 التجاري إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد ربوية. التأمينملكيتها لشركات إعادة 

هيئة  وحتىوكذا هيئات الفتوى لبعض الشركات )شركة إسلامية أردنية( ويرى بعض الباحثين 

سلامي، وشركات لإا التأمينبين شركات  تفاقلإيمكن ا هأنَّ  6/2في البند الإسلامية المراجعة والمحاسبة 

ف ي الطرالتجار التأمينسلامي الطرف المضارب، وتكون شركات لإا التأمينعلى قيام شركات  الإعادة

 ردن.لأسلامية في الإا التأمينهو معمول في شركة  ماكفاق لإتحسب ا مال، والربح بينهامصاحب ال

كورة حسب ذالم الإحتياطاتتلك ف ،ه الرأياطرشنا أوأ يأالرا ميل لهذلا ي (2)البعض أن  غير 

لها أقساط مستحقة أي ديون مؤجلة السداد، فإذا إعتبرنا صاحب الدين هو شركة إعادة  يالتأمينالتكييف 

 هي المضارب، وقد ذهب جمهور الفقهاء (رن المباشالمؤم) كافليالت ينالتأمة شركإذن التجاري،  التأمين

لم يقبض الدين من المدين، فإن قبضه  ام (3)في الذمة المضاربة دينا   لامرأسإلى عدم جواز أن يكون 

المتعلق  13من المعيار رقم  7/4و 7/3 بندي جاء في ماوهذا  ة صحثم دفع له مضارب صاحبه منه

جاء في المعيار  ما بينلية الإسلامية امال جعةهنا تضارب في أراء هيئة المحاسبة والمرا نجد إذ بالمضاربة

 الإسلامي التأمينإعادة  التأمينالمتعلق ب 41والمعيار )شروط المضاربة(، الخاص بالمضاربة 13

بخصوص إحتياطات الأخطار السارية والمضاربة  لدى شركات الإعادة التجارية( التأمين)ضوابط إعادة 

 .بها

                                                 

 .92ص  ،مرجع سابقعبد العزيز خليفة القصار: إعادة التأمين العقبات والحلول،  -(1)

 عبد العزيز خليفة القصار. -(2)

 .30عبد العزيز خليفة القصار: إعادة التأمين العقبات والحلول، مرجع سابق، ص  -(3)
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بقبضه، ولم يوجد إلا   ه ولا يملكه صاحبهذمة ملك لمن هو عليالالدين في أنَّ  :سبب المنع هوو

، ففعل صح لصحة قبض د جعلته بيدك مضاربةفلو وكله في قبض دينه من نفسه وقال له: إذا قبضته فق

 .(1)ه عند الحنابلةالوكيل من نفسه بإذنَّ 

 فالمضاربة دينا   ، فإذا كانلا دينا   ل عينا  امقال الكاساني: "ومن شروط المضاربة أن يكون رأسو

ل على رجل دين فقال له: أعمل بديني الذي في ذمتك امإذا كان لرب ال ما، وعلى هذا يخرج فاسدة

        له ربحه ،إن إشترى هذا المضارب وباعوخلاف،  المضاربة فاسدة بلاَّ  نإمضاربة بالنصف، ف

ل، له ربحه اموباع لرب ال إشترى ما امبي حنيفة، وعندهأوعليه وضعيته، والدين في ذمته بحال عند 

   ، لم يصح عند أبي حنيفة الذي في ذمته شتري له بالدينمن وكل رجلا ي أنَّ وعليه وضعيته بناء على 

في الذمة لم تصح إضافة  مار بالشراء بلم يصح الأمذا إعنده، و في ذمته امشترى لا يبرأ عإحتى لو 

 الشراء للموكل  فتصير نَّ ضاربة: لأولكن لا تصح الم يليصح التوك امفي الذمة، وعنده ماالمضاربة إلى 

     ثم دفعه  وكله بشراء العروض، هأنَّ صير في التقدير كي هنَّ المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروض، لأ

 .(2)فلا تصح بالعروض إليه مضاربة

        المضاربة  نَّ جاز، لأ ي عن فلان من الدين وأعمل به مضاربة  مالأقبض  :ولو قال لرجل

 ."لا دينا   ل عينا  امإلى المقبوض، فكان رأس هنا أضيفت

ا مؤجلة، ديونا   الإحتياطاتن كانت إذا الحكم وه ها بلمضاربة اإن كانت ودائع فلا بأس من  أم 

 على رأي الحنابلة.

    قدرها  امعندك مع علمه )ويصح( إن قال: ضارب )بوديعة( لي عند زيد أوالبهوتي: قال 

  كانت تلفت عنده ن إاضرة في زاوية البيت فلو كانت ح ماكأن يضارب عليها،  ل، فجازامملك لرب ال اهنَّ لأ

 .(3)ها صارت دينا  على وجه يضمنها، لم يجز أن يضاربه عليها لأنَّ 

ت ه، وسألت عليإطلع مادائع حسب ا وهأنَّ ن  أظغير أني لا: ويقول عبد العزيز خليفة القصار

ائد أية فو على عدم دفع التأمينتفاق مع شركات إعادة لإا، فيجب عنه وعليه التأمينالمختصين بشؤون 

لمعيد ابات ايدخل العائد المذكور ضمن حس الإحتياطاتة، أو تلك حتفاظ بتلك الأقساط المؤجللإنظير ا

  .التأمينمن تكاليف عملية إعادة  هأنَّ ويخصم من العمولات المقبوضة من المعيد على أساس 

المتعلق  41لية الإسلامية في المعيار امراجعة للمؤسسات الوقد وضعت هيئة المحاسبة والم

الإسلامية التقيد بها عند الإعادة لدى شركات الإعادة  التأمينضوابط ألزمت شركات  التأمينبإعادة 

 : (4)التجارية

 ممكن؛  قدر بأكبر لدى شركات الإعادة الإسلامية التأمين بإعادة الإسلامية التأمين شركات تبدأ أن -

 لشركات ملكيتها تعود الأخطار السارية عن نقدية إحتياطيات بأية الإسلامية التأمين شركات تحتفظلا  أ -

 ربوية؛ فوائد دفع ذلك يترتب على كان إذا التأمين إعادة

 تحتفظ أن على التقليدية وشركات الإعادة الإسلامية التأمين شركات بين تفاقالإ يجوز ولكن

         واستثمار لشركات الإعادة التقليدية المستحقة الأقساط من معينة بنسبة الإسلامية التأمينشركات 

 الإسلامية التأمين شركات تكون بحيث بالإستثمار الوكالة المضاربة أو عقد أساس على المبالغ تلك

     ،تفاقالا حسب اـــمبينه ل والربحامصاحبة ال التقليدية الإعادة شركات مع بالإستثماروكيلا   مضاربا  أو

حساب  إلى وتضاف الإسلامية، الشركات في حسابه إلى من الأرباح التأمين معيد حصة تضافإذ  

                                                 

 .218، ص 1993، لبنانشرح منتهى الإرادات، عالم الكتب،  الشيخ منصور البهوتي: -(1)

 .86، ص لبنان، الكتاب العربي دار ،2ط  علاء الدين أبي بكر الكاساني: بدائع الصانع في ترتيب الشرائع، -(2)

 .219الشيخ منصور البهوتي: شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ص  -(3)

 .1038-1037: المعايير الشرعية، مرجع سابق، ص AA0IFIسلامية لإهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا -(4)
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   مستقلة شخصية بصفتها بالإستثمارقيامها  نظير من الأرباح الإسلامية التأمين شركة حصة المساهمين

 ؛ التأمين حساب عن

 تتطلبه الذي بالقدر ةالإعادة التقليدي وشركات يةالإسلام التأمين شركات بين الإتفاقيات مدة تكون أن -

 الحاجة؛

 إعادة لاتفاقيات الشرعية هيئات الرقابة داموإعت موافقة على الإسلامية التأمين شركات تحصل أن -

 إبرامها؛  قبل التأمين

  الشرعية الرقابة هيئات وعلى لدى شركات الإعادة التقليدية، التأمين إعادة من قدر أقل على الاقتصار -

 ذلك.  مراعاة

 التأمينلأقساط إعادة  التأمينر شركة إعادة امالإسلامية في طريقة إستث التأمينعدم تدخل شركات  -

رها، وبهذا تتجنب الحصول على إيراد محرم املمدفوعة لها وعدم مطالبتها بأي نصيب من عائد إستثا

 أو المعونة على مزاولة نشاط محرم من حيث الأصل؛

   إعادة تأمين إسلامية كبيرة تغني لية الإسلامية على إنشاء شركة أو شركاتامعمل المؤسسات الأن ت -

 التقليدية. التأمينن التعامل مع شركات إعادة ع

الإسلامية الأردنية لم تلتزم بكافة الضوابط إذ أفتت هيئة الرقابة  التأمينومن الملاحظ أن شركة 

 بها بــــــ:الخاصة 

، ولا يمثل ذلك التأمينتحدد بنسبة مئوية من أقساط إعادة  التأمينيدفع عمولة إلى شركة أن يد بيلتزم المع -

 التأمينفي النفقات المباشرة التي تتحملها شركة  التأمينبمساهمة معيدي  ماعمولة بمعنى الكلمة وإن

 ؛بها التأمينوالخاصة بالأخطار التي أعيد 

عادة الإية وعمل ته،املهم خدويقدم  (صندوق) مشتركينالكيل هنا نقول بأن مؤمن مباشر هو و

تكون من صندوق ومصروفاتها عادة تسيير عملية الإوبالتالي فأجرة  الصندوق(-كينرتشم) هملصالح هي

حتى يتم أخد عمولة تسيير عملية  لة شركة الإعادةيوكمن شركة الإعادة فهي ليست وكيلتهم وليست  اهنَّ لأ

 .يه فهذا الأسلوب غير صحيحوعل الإعادةن شركة م

 تدخل هذه العمولات في حساب حملة الوثائق ضمن الإيرادات. -

        في مشاركة المعيد بنسبة مئوية معينة  التأمينعادة على حق شركة  التأمينإعادة  اتفاقياتتنص  -

 .التأمينإعادة  اتفاقيةفي الأرباح الصافية التي حققها من 

في حسابات حملة الوثائق  التأمينفي نهاية الإتفاقية وتدخل ضمن عمولات إعادة تحتسب هذه العمولات  -

 ضمن الإيرادات.

الذي نص على عدم مطالبة شركة التكافل شركة الإعادة  وهذا يخالف الضابط المشار إليه سابقا   

              المعونةو تتجنب الحصول على إيراد محرم أ حتىرها، امالتجارية بأي نصيب من عائد إستث

ا ،على مزاولة نشاط محرم من حيث الأصل  يختلف إذا كانت تتعامل مع شركة إعادة إسلامية فالأمر  أم 

 حرج في ذلك. ولا

يجوز  لا امكط والقيود السابقة، جائز للحاجة الملحة إليه مع الضواب التأمينعادة إذكر يكون  مافي

سلامي إلى هذا الحل المؤقت بل تتظافر الجهود على إنشاء شركات الإ التأمينبأي حال أن تركن شركات 

           حتى تزول الحاجة  لية عالية،امالإسلامية تتمتع برؤوس أموال كبيرة وذات ملاءة  التأمينإعادة 

يترتب على هيئات الرقابة  ماك، ةعادة التجاريالإإلى اللجوء لشركات  التكافلي التأمينفلا تضطر شركات 

 .التأمينالإسلامية بتلك الضوابط والشروط في إتفاقيات إعادة  التأمينشركات  إلتزاملشرعية متابعة ا

ل اممن أع %50عن  وجب على المشرع الجزائري مراجعة أمر التنازل الإجباري وعليه

 رامإستث، وكذلك أمر إلزامية CCRالوطني  التأمينشركات التكافل والنوافذ الإسلامية محل الإعادة لمعيد 
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لوحق  من مخصصاتهم في سندات الخزينة الربوية إجباريا   50%               خاصة وية في النسبة الإختيارية الأو 

   ، 81-21 الأمر بموجب وإعادة التكافلي التأمين وكذا فتح سوق ،ع على حرمة هذه العمليةماالإج بعد

 التكافلي  التأمينللتأمينات ضمن شركات حول تصنيف شركة سلامة  تامستفهاإهذا الأمر يطرح عدة ف

 يفتح جدلا  حولها.ا م   عدم توافر أي قواعد قانونية آنذاك وتنازلها الإجباريلمنذ نشأتها، 

 لدى شركات الإعادة الإسلامية وحكمه التأمينإعادة  الثاني:المطلب 

            لا تفي  إذ الإسلامي لدى شركات الإعادة الإسلامية قد يكون جزئيا   التأمينإعادة  إنَّ 

ادة كلية وهو الأمل المنشود، الإسلامية، وقد تكون الإع التأمينتلك الشركات لسد حاجات شركات 

ا  لدى شركات الإعادة الإسلامية يشمل التأمينوالحديث عن إعادة   يلي:م 

 : الإطار العام للإعادة الإسلاميةالأوَلالفرع 

لدى شركات الإعادة التجارية هو إستثناء من الأصل أملته الحاجة  زئيا  الإسلامي ج التأمينإعادة  إنَّ  -1

ت الإعادة اتقدم في ظل غياب البديل الإسلامي المتمثل بشرك ماكتنزل منزلة الضرورة ي الت

 .(1)لدى شركات الإعادة الإسلامية كليا   التأمينالإسلامية، فالأصل هو إعادة 

إلى نظيراتها  ةلنسبة باة قليللياما الا وملائتهشأتهيثة العهد من حيث نحدمية شركات الإعادة الإسلانَّ إ -2

على الشروط والمواصفات العالمية من شركات الإعادة التجارية، وتحتاج إلى فترة زمنية للحصول 

 لشركات الإعادة. 

 ركاتشيسد حاجة جميع  لا مايل وربالإسلامية قلعدد شركات الإعادة  أنَّ يضاف إلى ذلك 

 .التأمينالإسلامية الخاصة بإعادة  التأمين

 ا،ها، عقودهلوائح، ومية هو أن يكون نظامها الأساسيا إسلاهأنَّ معيار الحكم على شركة الإعادة ب إنَّ  -3

 سلامية.الإ شريعةراتها لأموالها وجميع نشاطاتها متفقة مع أحكام الامتطبيقاتها العملية، وإستث

 ا  مة إسلإسلامي، فقد تختار بعض شركات الإعادة امسلم لك للشركةامأو ال الاسموليس مجرد 

          تضمن ت لإعادةلرستها اممسلمين، ولكن عقودها وإتفاقياتها وملكون امابا  ويكون الإسلاميا  جذ

 بعض المخالفات الشرعية.

        ها بأحكام الشريعة الإسلامية إلتزامادة الإسلامية هو مدى معيار التفاضل بين شركات الإع إنَّ  -4

الإسلامية،  التأمينالتي تبرمها مع شركات  التأمينفي نظامها الأساسي، وعقودها وإتفاقيات إعادة 

 لأموالها وسائر نشاطاتها. واستثماراتهاوإيداعها 

 ميالإسلا التأمينالفرع الثاني: الضوابط الشرعية لإعادة 

 :(2)لدى شركات الإعادة الإسلامية التقيد بالضوابط التالية التأمين عادةيشترط لصحة إ

 ؛بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها الالتزام -1

 ةالمباشر التأمين، وبين حقوق شركات التأمينلكين لشركات إعادة امالفصل بين حقوق المساهمين ال -2

                  لي خاص به، ويحدد امحساب  يقينبحيث يكون لكل من الفرلديها  التأمينالتي تعيد 

            وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة من الحسابين موارده ومصاريفه الخاصة،  لكل

 ؛ماحتى لا تختلط الأموال، ولتحقق مبدأ العدالة بينه

                                                 

    ، -ارسته العملية في شركات التأمين الإسلاميةي وممعاونين التصور للتأمين التدراسة شرعية تب-أحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي  -(1)

 .94مرجع سابق، ص 
            ارسته العملية ي وممعاونبين حقيقة التأمين التدراسة شرعية وتأمينية ت-مد سالم ملحم وأحمد محمد الصباغ: التأمين الإسلامي أح -(2)

 .139-138، مرجع سابق، ص -في شركات التأمين الإسلامية
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 الإسلامية ساب المساهمين في شركات الإعادة من ح التأمينلي لحساب شركات امتغطية النقص ال -3

فنية لا تغطي لدفع التعويضات لا الإحتياطاتأساس القرض الحسن إذا كانت أقساط الإعادة و على

 ؛لية الخاصة بحساب تلك الشركاتامت الالتزاموسائر الإ

   يدخلدى المصارف الإسلامية شركات الإعادة الإسلامية لإيداع جميع الأموال التي تخضع لإدارة  -4

 بقوله:مرنا لله تعالى وتبارك ألية الإسلامية الذي امعموم التعاون على البر بين المؤسسات الفي 

لها  في ذلك عونا   نَّ ، ويحرم إيداع تلك الأموال لدى البنوك الربوية لأ﴾وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴿

     الربا المحرم، والإعانة على المعصية معصية، وقد نهانا لله تبارك وتعالى  هي فيه من امعلى 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ﴿ عن ذلك بقوله:  ؛﴾وَلَا تعَاَوَنوُا عَلَى الْإِ

حقق ي مابالأموال بالطرق المشروعة، وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة، و استثمار -5

 ؛أهداف الشركة وغاياتها

نع ة ومصاكالبنوك الربوي شرعا   ا  متأمين المصانع والمؤسسات التي يكون عملها محرادة عدم إع -6

 ؛إنتاج الخمور، ومحلات بيعها ونحو ذلك

          م ر معلوإبتداء  على أساس الوكالة بأج التأمينلي لإدارة عمليات إعادة امحديد المقابل الت -7

 ؛بحيث يكون لها نسبة مئوية من أقساط الإعادة

             لية امينبغي أن يكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة لكل شركة قبيل بداية كل سنة و

قود عرة من عقد الإدا نَّ الإعادة غرر أو جهالة تقتضي فساده، لأيكون في عقد إدارة عمليات  حتى لا

  ؛لية التي لا تصح مع الغرر والجهالةامالمعاوضات ال

 التأميني من قبل الخبراء المختصين فسلامية الإعادة شركات الإ واتفاقيات صياغة وإعداد عقود -8

 ؛وشرعيا   الإسلامي وإعادته فنيا  

 لتزامالإولعمل ل كل شركة من خلال الكوادر الفنية المؤهلة التي تجمع بين الكفاءة في اامإدارة أع -9

 ؛رسة والسلوكامبأحكام الشريعة في الم

ة جيهات هيئوفق تو جب فيها الزكاةكاة الشرعية من الأموال التي تالزعن ألية إخراج  الإفصاح إبتداء   -10

 ؛كل شركةلالرقابة الشرعية 

             رقابة ي في كل شركة إبتداء  وفق توجيهات هيئة الالتأمينالإفصاح عن ألية توزيع الفائض  -11

 لكل شركة.

 ؛الإسلامي التكافلي مينالتأتشجيع العمل مع شركات إعادة تأمين التي تعمل على أساس  -12

 ؛المبادرة إلى إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامي وتشجيع المساهمة بها -13

 ؛التقليدي التأمينعدم التعامل مع النوافذ الإسلامية التي تنشرها شركات إعادة  -14

         التجاري إلى شركات إعادة تأمين إسلامي التأميندعم تحويل النوافذ الإسلامية في شركات  -15

 .(1)مستقلة

 الإسلامية من شركات الإعادة الإسلامية التأمينلية المتحققة لشركة امالفرع الثالث: الحكم الشرعي للمكاسب ال

الإسلامية من شركات الإعادة  التأمينلية التي تحصل عليها شركات امجميع المكاسب ال نَّ إ

 التأمينأو غير ذلك من عمولات إعادة الإسلامية كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستأمنين 

                                                 

 .150ق العملي الإسلامية ، مرجع سابق، ص أحمد محمد الصباغ: التأمين التكافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إلى التطبي -(1)
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بشكل مشروع  التأمينتعتبر كسبا  مشروعا  إذا كانت تلك الشركات تعيد  التأمينوعمولات أرباح إعادة 

 .(1)بشكل مشروع أيضا   التأمينوتستثمر أموالها وأقساط إعادة 

وأقساط  موالهاثمر أوتست ،بالأسلوب التجاري المحرم التأمينإعادة  تمارسإذا كانت الشركة  ام  أ

 أموال تلك الشركة يختلط فيها الحرام والحلال. إنَّ بالطرق المشروعة ف التأمين

      يكره التعامل  هأنَّ والحكم الفقهي في التعامل معها مختلف فيه إلى أربعة أقوال: والراجح 

هو حرام ولله تعالى أعلم  ماعامل فيإذا وجد البديل الحلال، وسبب الكراهية هو الإشتباه في وقوع التمعها 

 وأحكم.

 الإسلامي التأمينالتجاري لدى شركات إعادة  التأمينحكم إعادة  الفرع الرابع:

إذا كان محل التجارية  التأمينلشركات  التأمينالإسلامية أن تقبل بإعادة  التأمينلشركات إعادة 

       ة على الخمور والنوادي والملاهي المحرم أمينالتشرعا  فلا يجوز  ا  منه ليس محرد تأمياالخطر الذي ير

بين شركة الإعادة الإسلامية" شركات  التأمينيجب أن تكون شروط إتفاقيات  ماكعليها  التأمينولا إعادة 

 .(2)التجارية تتفق ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية" التأمين

 يالتجار التأمينالبديل الإسلامي لإعادة  المطلب الثالث:

شركات  أنَّ ة، والتجاري من حيث الحرم التأمينيأخذ حكم  التأمينإعادة  أنَّ ب ذكرنا سابقا   ماك

 التأمين قيام الإسلامية يجوز أن تتعامل مع شركات الإعادة التجارية بحكم الحاجة التي تكفل التأمين

اجة زالة الحإعلى  من العمل ذؤقت، لذلك لا بهذا الحكم م أنَّ من عدم إغفال  لابدوإستمراريته، و الإسلامي

مية مين إسلاعادة تأبإستحداث شركات إإلا   عادة التجارية، ولا يتم ذلكالإالداعية إلى التعامل مع شركات 

    ة، يتجار، فتزول الحاجة إلى التعامل مع شركات الإعادة الفعلا   تتبنى الأسس والضوابط الشرعية

  التعاون.ولقائم على التكافل امه الإسلامي ونظا التأمينفكرة  اوتكتمل به

            الندوات الفقهية لمعالجة في إحدى  تم طرحها التأمينمسألة إعادة  أنَّ وعلى الرغم من 

 التأمينالأبحاث التي قدمت في هذا الشأن إقتصرت على بيان حكم إعادة  أنَّ  أنَّ الملاحظإلا   ر،هذا الأم

        فجاءت خالية  ،التعامل معها على النحو السابق بيانهوضوابط  وحدود عادة التجاريةالإلدى شركات 

 التأمينالإسلامي البديل عن إعادة  ينمالتألأسس التي تقوم عليها إعادة لمن وضع تصور نظري 

من بعض الإشارات والكلام الموجز، والذي يفتقر للتفصيل ووضع الضوابط العملية إلا   التجاري،

 .(3)الشرعية

وطريقة عمله،  التأمينمن فهم حقيقة إعادة  لابدالإسلامي،  التأمينط عملي لفكرة ضابولوضع 

التعامل أو التعاقد  لمباشر من حيث الفكرة، سوى أن  ا التأمينلا يختلف عن  التأمينإعادة أنَّ  نفا  آوقد مر 

وم على تنازل شركة تق التأمينطريقة إعادة  أنَّ لا المستأمنين، ويضاف إليه  التأمينيكون مع شركات 

 االتي تحصلت عليها للمؤمن المعيد، فكأن حملة الوثائق أمنو التأمينالمباشر عن  جزء من صفقات  التأمين

    التأمينفي حال إعادة  التأمينشركة  أنَّ لدى شركتين بدل شركة واحدة، وهذا يؤدي إلى نتيجة مفادها 

يترتب عليه نتيجة حكم المؤمن المباشر، وهذا بدوره في المؤمن المعيد فهو  امهي نائب عن المستأمن، بين

                   ،التأمينالإسلامي من ضوابط كذلك يسري على إعادة  التأمينعلى  يسري امأنَّ أخرى وهي 

 يخضعان لضابط واحد. التأمينوإعادة  التأمينمن فكل 

 

 

                                                 

 .151، ص سابقأحمد محمد الصباغ: التأمين التكافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي الإسلامية، مرجع  -(1)

 .11محمود علي السرطاوي: إعادة التأمين، مرجع سابق، ص  -(2)

 .196-109، ص 9901 ،لتمويل الكويتي، الكويتالندوة الفقهية الرابعة لبيت اآل أنظر أعم -(3)
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 التكافلي ينالتأم: الضوابط العملية لشركات إعادة الأوَلالفرع 

           الإسلامية تقوم  التأمينتقدم يمكن وضع ضوابط عملية لشركات إعادة  امعلى ضوء 

 :(1)على التالي

ربح  من عليهل تحص امة الوثائق، ولصفة الوكيل عن حم الإسلامية المباشرة التأمينكات شر اتخاذ :أولاً 

 أو فوائض يرجع لحملة الوثائق.

 ً اصة خمحفظة  المباشر، وذلك بتكوين التأمينق شركة الإعادة وبين حقوق شركات الفصل بين حقو :ثانيا

 .استثمارينتج عنها من  مابأقساط الإعادة المحصلة و

 ً صيلة هي من ح التعويضات التي تدفعها شركة الإعادة أنَّ عادة على أساس التبرع، أي الإقيام  :ثالثا

 لتعويضات من حسابها.نتج عنها ولا تغطي ا اممحفظة أقساط الإعادة و

 ً الفعلي، بمعنى أن تحسم منه نظير عمولة  التأمينأقساط الإعادة تحسب على أساس قيمة قسط  أنَّ  :رابعا

ية، فإذا كانت الشركة المباشرة أبرمت عقود تأمين تحصلت بموجبها على أقساط التأمينإدارة العملية 

أقساط تأمين فعلية لتغطية المخاطر دينار منها  10000مثل دينار، ت 11000تأمين مقدارها 

          ية وهي حق خالص للشركة، التأميندينار نظير إدارة العملية  1000ثل تم امية، بينالتأمين

     % من المخاطر 80مع شركة الإعادة على أن تتحمل الأخيرة  فإذا أبرمت هذه الشركة إتفاقا  

 دينار. 8800دينار وليس  8000علية أي ف% من قيمة الأقساط ال80ا تتنازل لها عن هإنَّ ف

 ً بالغ ية والمينالتألية على نظير إدارة العم ةالمباشر التأمينبين شركة الإعادة وشركات  الاتفاقيتم  :خامسا

تتقاضاه  امنَّ إية فالتأمين% من نظير إدارة العملية 50تفاق التنازل عن فإذا كان الإ ،دينار 1000

 لي:شركة الإعادة سيكون كالتا

 دينار. 8500 ية( =التأمين)نظير إدارة العملية  دينار 500 الإعادة( +دينار )أقساط  8000

 ً                     ل اموذلك كمضارب في رأسر محفظة الإعادة امتستحق شركة الإعادة نسبة من قيمة إستث :سادسا

 مع التقيد بضوابط هذا العقد.

 ً ملة عن ح ا  المباشرة وبصفتها نائب التأمينشركات حق ل عادةينتج من فائض من محفظة الإ ام :سابعا

 تقدم ذكره. امكالوثائق 

 ً                      التأمينسارية لعمليات إعادة بإحتياطي أخطار  المباشرةشركات ال احتفاظفي حال  :ثامنا

تستثمر لصالح حملة  نَّهافإ -الإعادةأقساط الإعادة الفعلية وغير المدفوعة لشركة  من تتكون وهي -

 التأمينالوثائق مع نسبة من الربح كمضارب، هذه النسبة يتم التفاوض بشأن نصيب كل من شركة 

 .الاستثمارفي  الاختصاصالأخيرة هي صاحبة  أنَّ المباشرة وشركة الإعادة منها بإعتبار 

         لامية، وهذه الضوابط السابقة القائمة على أساس فرض وجود شركة إعادة تأمين إس

               الواقع ينبئ عن صعوبة إنشاء  أنَّ إلا   أن تسير عليها، وتسترشد بها في مجال عملها، فيجب

من وضع  لابدلذا ل ضخم حتى تخرج هذه الشركة للوجود، امتحتاج إليه من رأس اممثل هذه الشركات ل

 .لإعادة التجاريةعها إلى التعامل مع شركات اإقتراحات وحلول مؤقتة أو بديلة ترفع م

 التأمينالفرع الثاني: الحلول المقترحة لمشكلة إعادة 

               امل عن التع للاستغناء التكافلي التأمينتم إقتراح عدة حلول من عدة باحثين في مجال 

 :يلي فيمالإقتراحات ومن هذه االإعادة التجارية  مع شركات
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 الإسلامية صندوقاً لتغطية العجز المفاجئ: التأمينء شركات إنشا: أولاً 

 ، ويمول التغطية العجز المفاجئ الذي يحدث له الإسلامية الحالية صندوقا   التأمينتنشئ شركات 

ية التأمينلشركات الإعادة التجارية، ومن الفوائض  بدل دفعها التأمينأقساط إعادة هذا الصندوق عن طريق 

 : (1)بالشكل التالي لهذا الصندوق، ويسير عمل الصندوق الوثائق ويتم تشكيل إدارة حملة بدل توزيعها على

 وتعود ملكيته لحملة الوثائق.الفصل بين محفظة الصندوق ومحفظة الإدارة  -1

 الفعلي. التأمينأقساط الإعادة على أساس قسط تحسب قيمة  -2

ندوق لمؤسسة للصاتفاق بين الشركات لإرباح، يتم انسبة من الأظير نتستثمر الإدارة محفظة الصندوق  -3

 طريقة توزيعها بينهم.على 

يه، المساهمة ف التأمينيمثل كل شركات بإعتباره ارة عملية الصندوق شيئا الصندوق نظير إد يأخذلا  -4

 وتشارك في تغطية مصاريفه.

     ة فيه، حق بأحد الشركات المساهمالذي يل فقط يقتصر دور الصندوق على تسديد العجز الفعلي -5

واجب تعجز محفظة حملة الوثائق والخاصة بأحد الشركات عن أداء التعويضات ال امبمعنى عند

 .سدادها

  نه ع جزء ملي، ولا بأس بتوزيامي يبقى في حساب محفظة الصندوق لتقوية مركزه الالتأمينالفائض  -6

 في حال قوة هذا المركز.

قليل ء ليس بالالتجارية عن جزعادة الإالإسلامية تتنازل لشركات  التأمينكات شر أنَّ والملاحظ 

       نه تنازلت ع امتسترده من تعويضات من شركات الإعادة لا يوازي نصف  ماو، التأمينمن أقساط 

ا ،أمينيتمن أقساط، بالإضافة إلى إمكانية تغطية التعويضات من حساب حملة الوثائق وتحقيق فائض   أم 

                    در ل النافي القليإلا   لا يحدث هإنَّ ف التأمينحالة العجز الفعلي والذي تظهر فيه فائدة إعادة 

 لصندوق.هذا ا الإسلامية الحالية أن تنهض لإنشاء التأمينمن الخير لشركات  هإنَّ ، لذلك فمن السنوات

 مميزات إنشاء هذ الصندوق:

          ية،الإسلامية بالنفع حتى من الناحية التجار التأمين هذا الصندوق سيعود على شركات

 التقليدية وذلك من عدة نواحي: التأمينويظهر صورة مختلفة ومتميزة عن إعادة 

ء منه ل عن جزتتحصل عليه من عمولة نظير إدارة العملية دون أن تتناز امكل شركة ستتمتع بكل أنَّ  -1

  .التأمينتفاقيات إعادة عليه العمل في إ امللصندوق، بخلاف 

ة الخاص الإسلامية ستتمتع بإيراد أخر تحصل عليه وهو نصيبها من الأرباح التأمينشركات  أنَّ  -2

فظة وموجودات مح التأمينر أقساط إعادة امبمحفظة إدارة الصندوق، والمتمثل في قيمة إستث

 الصندوق.

د يوج لي، فلاامدوق في مركزه القيام الصندوق على أساس تغطية العجز الفعلي يقوي الصن أنَّ  -3

ليا  جزا فعالتي تمثل ع التأمينفي حال التعامل مع شركات إعادة  ماكتعويضات مستردة من الصندوق 

 وفي حدود هذا العجز.

لي، وهو في هذا يتميز حتى عن شركة امي كعنصر يدعم مركز الصندوق الالتأمينبالفائض  الاحتفاظ -4

 .الإسلامية التأمينإعادة 

 

 

                                                 

 . 132-131محمود: التأمين الإسلامي وتطبيقه في شركات التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص آل محمود عبد اللطيف  -(1)



 

99 
 

 يتأمين التكافلة لليالأسس النظر .............................................................................................................. الباب الأوَل:

 

 ً  التكافلي التأمينعلى أساس  ةالإسلامي التأمينعام لشركات  اتحادتأسيس  :ثانيا

            بالتعاقد مع بقية الشركات  ممنهإنابة واحدة الإسلامية ب التأمينن بين شركات يتم تعاو

ستقلة، المجمع، فلكل شركة شخصيتها الإعتبارية وذمتها الم الإكتتابالمشترك أو  التأمينيعرف ب اموهو 

ها لتشكل ذمة واحدة ذات طاقة تأمينية مرتفعة يعني أن تضم ذمفي الإتحاد لتلك الشركات  الإشتراكو

لوبذلك يتحقق الباعث  وهو توفير الغطاء الذي يمكنها من التغلب على الأخطار  التأمينعلى إعادة  الأو 

الإسلامية  التأمينمن شركات  لية في حال وقوعها قدرات كل شركةامالجسيمة التي تفوق تعويضاتها ال

 .(1)بمفردها

، هو نظام العواقل الثابت بالسنة الصحيحة التكافلي التأمينعي في اموالمستند الفقهي للتعاون الج

لية بأسلوب تعاوني، فوجه الشبه بين نظام العواقل والنظام امفنظام العواقل يهدف إلى توزيع الأعباء ال

        لي في القتل الخطأ هو الدية التي يتم توزيعها امالموجب الأن  :هوالإسلامي  التأمينفي  التكافلي

      لية عند وقوع الخطر المؤمن منه على المشتركين اميتم توزيع التعويضات ال امكعلى أفراد العاقلة 

 .التكافلي التأمينفي 

 أقرب فع وهيفلابد من جهة أخرى تكفل الدوفي حالة العجز عن دفع الدية من قبل العاقلة 

 القبائل أو الأقارب نسبا ، ومن بعدهم الدولة حتى لا يضيع دم المقتول هدرا .

ت التزامطية الإعلى تغ التكافلي التأمينالإسلامي أن عدم قدرة شركة  التأمينيقابل في ذلك نظام 

     مل لى تحع يتطلب وجود جهة تعينها وتساعدها لية الناتجة عن الأخطار الجسيمة المؤمن لديها،امال

 مي.الإسلا التأمينحتى لا تذهب حقوق الأخرين هدرا ، وهذه هي إتحاد شركات  الالتزاماتتلك 

 ً  لامية:إنشاء شركات إعادة تأمين تعاونية ذات رؤوس أموال كبيرة من قبل المصارف الإس: ثالثا

لال دعمها سلامي من خلإاالإقتصاد الإسلامية تستكمل به حلقات  التأمين إن إنشاء شركات

         الاقتصاديةالمؤسسات لا تستطيع أن تؤدي رسالتها  هذهف ،ليةامللمصارف الإسلامية والمؤسسات ال

      الإسلامي  التأمينفعلى تلك المؤسسات أن تدعم شركات الإسلامية،  التأمينبتعاملها مع شركات إلا  

                    الأكبر من رؤوس أموالها  تأمين إسلامية يكون الجزءدر بتأسيس شركات إعادة أن تباب

 من تلك المصارف.

الإسلامية في العالم الإسلامي تعود ملكية  التأمينشركات أنَّ يؤكد الحاجة إلى هذا التوجه  ماو

الإسلامية  التأمينفي البلد الذي أنشأت فيه الشركة، فشركات  يةسلامالإرف امصلل فيها النصيب الأسد

 .(2)الإسلامية فيجب على تلك المصارف أن ترعى شؤون فروعهافروع للمصارف 

 ً  الإسلامية  التأمينتأسيس شركات إعادة تأمين بمساهمة من شركات : رابعا

الإسلامية إلى المساهمة في تأسيس شركات إعادة تأمين إسلامية  التأمينينبغي أن تبادر شركات 

ها تمارسالتي ستويات أعلى من مستويات الإعادة الإسلامي على م التأمينبرؤوس أموال كبيرة لتعيد 

    التأمينإلى إعادة الإسلامية العاملة في وقتنا الحاضر بحيث تندفع الحاجة كليا   التأمينشركات إعادة 

 لدى شركات الإعادة التجارية.

الإسلامية غايتها،  التأمين يحقق لشركات التأمينتفعيل هذا الحل الإسلامي المقترح لمشكلة إعادة نَّ إ

نينة في التعامل معها، فتواصل بذلك مسيرة التقدم مأويغلق عنها أبواب الإنتقاد، ويولد لدى كل مسلم الط

            ييسر أسبابه عاجلا   نلله تعالى وتبارك أ انرجو ماوالإزدهار وفق منهجية شرعية متكاملة، وهذا 

 .(3)لنصيرنعم المولى ونعم ا هإنَّ أو أجلا  

                                                 

 .26، مرجع سابق، ص يعاونالتعجيل النشمي: إعادة التأمين  -(1)

ارسته في شركات التأمين التكافلي بصورتيه النظرية والعملية وممأحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي "دراسة فقهية تبين حقيقة التأمين  -(2)

 .162-161، مرجع سابق، ص "يعاونالت
 .155كافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي، مرجع سابق، ص أحمد محمد الصباغ: التأمين الت -(3)
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 :الباب الأوّل خلاصة

 العقيدة على والمؤسس الإسلامية الشريعة حكامموافق لأال التكافلي التأمين نظامتبين لنا أن 

 التعاون مثل المعاصرة التجارية التأمين نظم في تتوفر لا ومزايا خصائص بعدة يتميز والتضامن والتكافل

       المشتركين، للأعضاء يعود العمليات فائضو ،شرعيا   ارااستثم الأموال واستثمار الأعضاء وخدمة

 والجهالة والغرر الربا مثل التجاري النظام في الموجودةالمحظورات  من التكافلي التأمين نظام يخلو كما

 بنية وذلك منه المؤمن الخطر حدوث عند المشتركين بين التضامن تحقيق علىته تقوم فكرف والمقامرة

 تعويض وضمان المؤمنة الأخطار تخفيف على التأمين شركة تساعد التكافل إعادة أن كما التبرع،

 الشركات لدى التأمين لإعادة إسلامية وحلول شرعية ضوابط تقديم تم وقد ،الحاجة عند المشتركين

 وإعادة التكافل لعمليات العام الإطار ضبط أجل من تكافلية إعادة شركات وجود عدم حال في التجارية

 .تكافلال

 التكافلي التأمين شركات أو التكافل شركات تسمى شركات قبل من التكافليأمين الت تطبيق ويتم

 .الثاني بابال في سنوضحه ما وهذا التأمينية العمليات وإدارة التعاقد في خاصة آلياتب تتميز

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 الثانيالباب 
للتأمين  العمليةالأسس 

  التكافلي
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 التكافليللتأمين  الأسس العملية: الباب الثاني

 لإسلاميةا المالية للمنظومة مكملا   وهيكلا   حتمية، ضرورة التكافلي نالتأمي شركات أصبحت

 رفيةوالمص المالية المؤسسات ظهور بعد ولاسيما الحديث، الاقتصادي النظام هيكل ا ضمنومدرج  

 تشابه من الرغم علىو المالية، بعملياتها المتعلقة الأخطار مختلف تأمين إلى تحتاج التي بدورها الإسلامية

 تأمينية خدمات يمبتقد يقوم فكلاهما الطبيعة، في التجاري التأمين وشركات التكافلي التأمين ن شركاتم كل

 بطبيعة تتعلق لمسائ عدة في نظيرتها عن تختلف معينة بمواصفات تنفرد التكافلي التأمين شركات أن  إلا  

         مناقس   هاب الموجودة لياتالعم واهم التكافلي التامين شركات مفهوم على وللتعرف عملها وأهدافها،

ا ،افليالتك التأمين شركات عمل آلياتإلى  في الفصل الأول فيه إذ تعرضنا إلى فصلين الباب هذا  الفصل أم 

 ئر.في الأردن وواقع تطبيقه في الجزا التكافليفقمنا فيه بدراسة تطبيقية للتأمين  الثاني

  كافليالتعمل شركات التأمين  آليات: الأوَلالفصل 

تقوم بإدارة وتنظيم العمليات التنظيمية  *() إسلاميةلية امهي مؤسسات  التكافلي التأمينشركات 

المؤمن لهم أو مع شركات  معبرمها سواء كانت تومختلف العلاقات التعاقدية الناشئة عن العقود التي 

   نطاق الشريعة الإسلامية والهدف  رج عنتخ كي لاا مبادئ يجب أن تلتزم بهّ هناك  إذ ،التأمينإعادة 

 (.جارية)الت التقليدية التأمينالذي أنشأت لأجله كبديل إسلامي لشركات 

لاتها د تعاموحدو آلياتالتكافلي و التأمينهذا الفصل توضيح الإطار العام لشركات  فياول وسنح

منا ل ذلك قسمن أجدرة بشأنها ووعلاقاتها التعاقدية التي تتم في نطاق الضوابط الإسلامية والفتاوى الصا

 مباحث: ثلاثةهذا الفصل إلى 

 وكيفية عملها التكافلي التأمين: إنشاء شركات الأوَلالمبحث 

 التأمينبعد صدور الفتاوى المجمعة التي قدمت صيغة إلا   التكافلي التأمينت اتظهر شرك لم

            خصائص تميزها  يةالتكافل التأمينات التجاري المفتي بعدم جوازه، ولشرك التأمينعن  بديلا   التكافلي

 التالية: المطالب فيسنوضحه  ماالتجارية وهو  التأمينشركات  عن

  التكافلي التأمينهية شركات ام: الأوَلالمطلب 

             نشأ ت التي تالتكافلي وأطرافها وأهم العلاقا التأمينمفهوم شركات إلى في هذا المطلب  سنعرض

 ذه الأطراف.ه نبي

  التكافلي التأمين: مفهوم شركة الأوَلالفرع 

وقع مكروه  إذاوشتراكات( المشتركين وتستثمرها لصالحهم إبإدارة أقساط )هي شركة تقوم 

 ر وعوائدها ملكا  امستثأموال الإ تبقى من تلك الأموال وتعويض المتضرر، إذقتطاع لأحدهم تقوم بالإ

        ف رها لتلك الأموال، وإن لم تكامستثإنسبة معينة مقابل إدارتها و إلا   للمشتركين ولا تأخذ الشركة

الشركة ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم بدفع قسط نَّ إتعويض المتضررين ف في تلك الأموال

تضمن  ولا قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في المحفظة التكافلي التأمينفكرة  نَّ إضافي، ذلك لأ

دفع قسط بلمشتركين الصعوبة مطالبة الشركة  لتعويض عن المكروه الذي وقع للمشترك، ونظرا  الشركة ا

الشركة تكون مجبرة على منح قرض بلا فائدة  إنَّ إضافي وبخاصة الذين لم يعودوا أعضاء في المحفظة ف

                                                 

أحكام م بمبادئ وتعرف المؤسسات المالية بأنها: منشأت اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح، ينص نظامها الأساسي على وجوب الإلتزا -(*)

 ادئ الشريعةاعد ومبمها الأساسي على ذلك ولكنها تلتزم بجميع قوالشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها وإستثماراتها، أو لا ينص نظا
 ً  قتصاديةالانمية وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الت الإسلامية في جميع تعاملاتها وإستثماراتها في نواحي الإستثمار الجائز شرعا

 ارسهالتي تمنشطة المالية باختلاف الأالمؤسسات ا والإجتماعية والإسلامية للمجتمع وهي خاضعة لإشراف هيئة الرقابة الشرعية، وتختلف
 لمختلفة.نواعه اان والإستثمار في الأوراق المالية وسوق المالية والتأمين بكل أشطة على منح القروض ومنح الائتموتعمل هذه الأن
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الأموال فاضت  تلك العام أن  نهاية ي د فحتاجت ثم تسترده في الفترة التالية، وإذا وجإالتي  إلى المحفظة

 .(1)زاد إلى المشاركين في المحفظة ما وقع عليه المكروه ردت امتعويض  عن حاجة

 التكافلي التأمينالفرع الثاني: أطراف شركة 

 )هيئة ينـ(، والمشتركينالمؤسسة )هيئين المؤسسين من المساهم التكافلي التأمينتتكون شركة 

 :(2)المشتركين(، والشركة المديرة

                   ي، الشركة ويوقعون على عقد التأسيس والنظام الأساس رأسمالفهم من يضعون  المؤسسون: -أ

 أمينالتركة شإنشاء ، وهم من يقع عليهم عبء لاحقا   رأسمالويمكن أن ينظم إليهم كل من يساهم في 

د يطرأ ز الذي قالتعهد بتغطية العجهو زم به المساهمون تيل ماهم أ، والتكافلي، ومتابعة إجراءاتها

 بالتعويضات ف أموال المشتركينكعلى صندوق المشتركين على سيبل القرض الحسن إذا لم ت

 .التأمينالمطلوبة ولم يتم الوفاء عن طريق شركات إعادة 

                   رع، على سبيل التب تأمينالشتراكات إوعليهم دفع  التأمينوثائق  حملة فهم المشتركون: -ب

           وعاء يتحملون الأضرار والمخاطر التي قد تنزل بهم أو بأحدهم، ويلتزمون بدفع التعويض من

 .التأمين إشتراكاتأو صندوق 

، التأمينركة والتعويضات لدى ش التأمين إشتراكاتزاد عن الإنفاق من  ما استثماروللمشتركين حق     

لشركة الدى  التأميني الذي يتحقق في حساب عمليات التأمينيستحقون نصيبهم في صافي الفائض و

لزم ي ماغطية بعد ت وفق النظم واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وذلك الماليةفي نهاية السنة 

 والنفقات والمصروفات الإدارية.   الإحتياطاتمن 

كام وفق أح مارستثوالإ التأمين بأعمالسها المساهمون للقيام تي أس  : فهي الشركة الالتأمين شركة -ج

ين، المشترك لصالح التأمينتنص عليه وثائق  ماعلى كل  التأمين أعمالهاالشريعة الإسلامية، وأهم 

 يلي: كمامبادئ نذكرها فق زاد من أموال المشتركين بنسبة من الربح و ما إستثمارو

 التكافلي التأمين: خصائص شركات أولاً 

 الإشتراكالإسلامية مع البنوك الإسلامية في العديد من الخصائص وهذا  التأمينتشترك شركات 

وحدة من وحدات البنك الإسلامي وتتمثل خصائص شركات إلا   هيماهذه الشركات  طبيعيا إذا علمنا أن  

 :(3)يلي فيماالإسلامية 

 التعامل الربوي: استبعاد -1

رعية ت غير الشستبعاد كافة المعاملاإعن غيرها هو  الإسلامية التأمينت يميز شركا ماأول  إنَّ 

      سلامي تمع الإوخاصة نظام الفوائد الربوية، وبالتالي فهي تنسجم مع البيئة السلمية للمج أعمالهامن 

 ولا تتناقض معه.

 في المشاريع الحلال: الاستثمار -2

 نشاطها توجه المباشر، و ستثمارعلى الإ مالهاأعف سلامية في توظيالإ التأمينتعتمد شركات 

 .الوطني فيتحقق بذلك النفع العام للمساهمين وحملة الوثائقالإقتصاد مختلف قطاعات  إلى

الإسلامي لصيغ المشاركة العادلة التي تقوم على التعاون بين صاحب  التأميند شركات امعتإو

لخسارة يجعل نشاطها مميزا عن النظام الربوي الذي يسعى لتحقيق وطالب التمويل في حالة الربح وا المال

                                                 

     ، ي، الأردنين التعاونر التأمدم لمؤتمث مقوتطبيقاته ومدخلات إعادة التأمين، بح يعاونالتعبد الباري مشعل: تقويم تشريعات التأمين  -(1)

 .09، ص 2010أفريل  13-11 أيام
    ،ي، الأردننين التعاور التأمدم لمؤتمث مق، بحيعجيل جاسم النشمي: الإلتزام بالتبرع وتوزيع الربح وتحمل الخسارة في التأمين التعاون -(2)

 .1، ص 2010أفريل  13-11 امأي
             ، رسالة ماجستيرة"، ين الإسلامية التأمعبد الحليم محمد فرح: معايير تقويم الأداء في شركات التأمين" دراسة تطبيقية على شرك -(3)

 .120–119، ص 2005السودان، ، كلية التجارة، جامعة النيلين
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        لطبيعة المشروعات التي ستوظف فيها إن كانت نافعة للإنسانعاة اأعلى سعر فائدة ممكنة دون مر

             الإسلامية لقواعد الحلال والحرام في الإسلام  التأمينل شركات امأم ضارة، في حين تخضع أع

والتي تستهدف حاجات المجتمع الأساسية، فينشط عملية التنمية بالمجتمع وهو يحاول توظيف كل موارده 

 لتحقيق هذه الغاية وإيجاد فرص عمل لأفراد المجتمع.

 :الاجتماعيةبالتنمية  الاقتصاديةربط التنمية  –3

من أصول  أصلا   تماعيةالإجم بالنواحي امعية في الإسلام لذلك كان الاهتماجتإل وظيفة املل إن  

عية تقوم ماجتإتعاونية و ،قتصاديهإ ،ليةامعتبارها مؤسسة إالإسلامية ب التأمينشركة يميز  مادين، وهذا ال

         في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لخدمة مصالح المجتمع،  هااإستثماربتجميع أموال الأفراد و

لإسلامية بالعائد ا التأمينشركة ، لذلك تهتم الإجتماعيةبالتنمية  الاقتصاديةفهو بهذا يربط التنمية 

بين العقيدة الصلة الوثيقة تثبت  التيمعايير الرئيسية الذه أحد دي، وهامإلى جانب ال التكافلي الإجتماعي

 .(1)في الإسلام الاقتصاديوالقيم والتنظيم 

 ً  الإسلامية التأمين: المبادئ التي تعتمد عليها شركات ثانيا

         تعتمد  إذهدفها التعاون بين أفراد المجتمع، لية امالإسلامية منشأة  التأمينشركة تعتبر 

 :(2)يلي فيماوتتمثل هذه المبادئ  في تسيرها عدة على مبادئ

الإسلامية على البناء الفكري للعقيدة الإسلامية، والصفة العقدية  التأمينتعتمد شركة  العقيدة الإسلامية: -1

مصالح على المن الضروري المحافظة  بلها لا تعني بتعظيم الربح بحد ذاته فقط، للشركة تجعل

 .ة للمجتمع الإسلاميجماعيال

مية افة للتنقية بالإضالإسلامي بالتنمية النفسية والعقلية والأخلا التأمينتهتم شركة التنمية العامة:  -2

 .الاقتصادية

النشاط  المشاركة مع العملاء فيعلى الإسلامية  التأمينشركات  تعتمد الاقتصادي: الاستثمار -3

ا  قتصاديالإ  لها،كقيقي يزيد عن سعر الفائدة لى حصول أصحاب الأموال على عائد حإيؤدي م 

ا  الإدارة الإسلامية للشركة تساعد على تخفيض عامل المخاطرةف جم حيساعد على زيادة مم 

 التقليدية. التأمينكات ، وهو عكس شرالإقتصاديةات ستثمارالإ

    سوى الحصول  الا يهمه اهمع العميل لأن  الشركة الربوية تقف سلبا   ما: بينالمجتمع في الإيجابية -4

يساعد  ماالإدارة الإسلامية للشركة تساعد على تخفيض عامل المخاطرة  إنَّ على سعر الفائدة كلها، ف

 .جاريةالت التأمينس شركات ، وهو عكالإقتصاديةات ستثمارعلى زيادة حجم الإ

       التجاري، التأمينأوسع من شركة  أغراضا   يلإسلاما التأمينتحقق شركة  :الاجتماعي التكافل -5

وذلك عن طريق التعاون والتبرع بين أفراد المجتمع في توزيع  الإجتماعيا تعني بالتكافل هنَّ لأ

 .التكافلي التأمينالعقاري و ينالتأمالأموال المستثمرة وذلك عن طريق 

 عن شركات لامية إلى نوع خاص من الرقابة تميزهاسالإ التأمينتخضع شركات  الرقابة الشرعية: -6

لرقابة ا هيئة)ى ختصين في الشريعة والقانون وتسمفقهاء مية، وهذه الرقابة يزاولها جارتال التأمين

تقدم  امك ،الإسلاميةالشركة لأحكام الشريعة  أعمالالشرعية(، وظيفتها التأكد من مطابقة جميع 

 م به.ة القيافي أي عمل ترغب الشرك بالرأي الفقهي لمجلس إدارة الشركة ومديرهاالمشورة اللازمة 

 

 

                                                 
 .74، ص 1996، مصر ،الهندي: شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية، المكتب العربي الحديث منير إبراهيم -(1)

                 عبد الحليم محمد فرح: معايير تقويم الأداء في شركات التأمين" دراسة تطبيقية على شركة التأمين الإسلامية"، مرجع سابق،  -(2)

 . 121–120ص 
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 التكافلي التأمينتوصيف العلاقات في شركات الفرع الثالث: 

ئيسية، ويتفرع عنها في النموذج التكافلي المعاصر على ثلاث علاقات ر الماليةتقوم العلاقات 

هذه عرضنا لوقد ت التكافلي التأمينطاق وطبيعة عمل شركة لية وقانونية بحسب نامعلاقات أخرى 

 .(1) في الباب الأول من هذه الدراسةبالتفصيل العلاقات 

 التكافلي التأمينالفرع الرابع: العلاقات التعاقدية في شركات 

 :(2)وهي كالتالي (26ي)ار الشرعب المعيحسة ات تعاقديلاقاك ثلاث عالإسلامي هن التأمينفي 

 ؛هتصل بي مابين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي و المشاركةعلاقة  .1

    ربة المضا ث الإدارة وعلاقةمن حي الوكالةصندوق حملة الوثائق هي علاقة العلاقة بين الشركة و .2

 .لموجودات الصندوق الاستثمارمن حيث  وكالةالأو 

            والعلاقة ، بالتبرع التزامهي علاقة  الإشتراكة الوثائق وبين الصندوق عند العلاقة بين حمل .3

ق الوثائ غطية الضرر حسبالصندوق بت إلتزامعند التعويض هي علاقة  الصندوقو ينبين المستفيد

  .(3)واللوائح

 :ليالعلاقات التعاقدية في شركات التكاف الموالي يوضحشكل لوا

 العلاقات التعاقدية في شركات التكافلي: (01) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة مقارنة بين -ليات توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين التكافلي آأسامة عامر: أثر المصدر: 

، قسم العلوم رسالة ماجستير، -2008/2013للتأمين بالأردن خلال الفترة الأولى  زيا وشركةشركة تكافل مالي

 .74 ، ص1الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .لأولا الباب من 45إلى    41تفاصيل هذه العلاقات أنظر ص  لمعرفة -(1)

             ، سابقرجع ، م(26: المعايير الشرعية، معيار التأمين رقم )AA0IFIسلامية لإهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا -(2)

 .687-686ص 
بحيث مقدم لندوة مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية ، يعاونالتموسى مصطفى القضاة: حقيقة التأمين  -(3)

 .35، ص 2011جانفي  26-25 يومي ،الجزائر ،والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس

 صندوق حملة الوثائق    شركة التأمين  المساهمين 

 حملة الوثائق

المشاركة 

 111ذ1

1111 2 

  لوكالة ا

 أو المضاربة 

 3 إلتزام بالتعويض   إلتزام بالتبرع 

2 1 
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 التكافلي التأمينالمطلب الثاني: الجوانب الفنية في صناعة 

شركات  احل إنشاءيبدأ من مروالبداية الحقيقية له  التكافلي التأمينفي صناعة الجانب الفني  إنَّ 

طار لإهور فالى الجمإ التكافلي التأمين تبيان الصيغ والأسس المختلفة التي يتم من خلالها تقديمو، كافلالت

 .ت عمل شركات التكافلامالفني يقدم لناّ ميكانيز

 كافليالت التأمين: إنشاء شركات الأوَلالفرع 

   يتعامل  التأمينطالب ف ماليةذات ثقة هيئات ا هأنَّ ب التأمينالعرف على وصف هيئات جرى 

ى دفع قيمة التعويض المستحق له عند تحقق الخسارة أو الخطر عل الماليةها وهو واثق من قدرتها مع

 المؤمن منه.

لهيئات في الجزائر اهذه  أنَّ السالف الذكر  07-95الأمر  من 215 المادةءت به جا ماوحسب 

 تخضع في تكوينها إلى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلين:

 شركة ذات أسهم. -

 شركة ذات شكل تعاضدي. -

 في شكل شركة مساهمة التأمين: شركات أولاً 

       ا هرأسمالم ا: الشركة التي ينقسهأنَّ من القانون التجاري شركة المساهمة ب 592 المادةتعرف 

 بقدر حصتهم.إلا   من شركاء لا يتحملون الخسائر نإلى حصص وتتكو

    ها إلى حصص قابلة للتداول، رأسمالوتتميز شركة المساهمة بكونهّا الشركة التي ينقسم 

  و الحجر عليه، أويسأل كل شريك فيها بقدر نصيبه من الأسهم ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، 

الشخصي في هذا النوع من الشركات، ولا يكتسب الشريك المساهم صفة  عتبارللإلا مكان  هنَّ أو إفلاسه لأ

 .(1)إفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس الشركاء أنَّ  كماالتاجر، 

ل ويطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شك

 مادةالب نص في تسمية الشركة وهذا حس سم شريك واحد أو أكثرإها، ويجوز إدراج رأسمالالشركة ومبلغ 

 من القانون التجاري.  593

 :(2)سبق نستخلص مجموعة من الخصائص لشركة المساهمة أهمها مامن خلال 

 شركة المساهمة شركة أموال:  -

المكون من أسهم  المالأهم عناصرها هو رأس  نَّ عتبار الشخصي فيها، لألا مجال للإ هأنَّ أي 

             ابلة للتداول، وبمجرد طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام يستطيع أي فرد متساوية القيمة ق

 أن يكون شريكا  فيها بمجرد دفع قيمتها.

في حالة إفلاس الشريك المساهم أو تنازله عن أسهمه بمقابل أو بدون مقابل  هأنَّ ويترتب عن ذلك 

أسهم الشركة  أن   بماستمرارية حياة الشركة، وإأثر على  )في حالة وفاته أو ترك أسهمه للورثة( لا ينتج أي

    يجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات  هإنَّ قابلة للتداول بالطرق التجارية ف

 دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.

 

 

                                                 

والنشر والتوزيع، الجزائر،  السالم هاجم أبو قريش: دليل تأسيس الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائري، دار هومة للطباعة -(1)

 . 51، ص 2014

     ،، الجزائر1)غير منشورة(، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة  أطروحة دكتوراهبسمة بلجدوي: تنظيم وضبط قطاع التأمين،  -(2)

 .25، ص2016-2017
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 المسؤولية المحدودة للشريك المساهم: -

                       ،مالوضعوه من  مابقدر إلا   لا يسألون عن ديونهاالشركاء في هذه الشركة  إنَّ 

         يفوق  بماوبالتالي فمسؤولية كل شريك عن ديون الشركة محدودة بقيمة أسهمه ولا يمكن مطالبته 

ونها لإيفاء ديوعدم كفاية أموالها وموجوداتها  بلغت ديونها والخسائر التي تعرضت لهّا اممه يمةهذه الق

 تجاه غير.

ا في نطاق حسن النية،إلا   لكن مبدأ تحديد المسؤولية لا يطبق    إذا قام المساهم بتصرفات  أم 

        مسؤوليته عندئذ تتجاوز قيمة أسهمه ويكون مسؤولا   إنَّ مخالفة للقانون ف أعمالغير مشروعة أو 

 عن العطل والضرر.

 م قابلة للتداول:حصص الشركاء عبارة عن أسه -

لتداول لبأسهم أي بسندات قابلة  الإكتتابفي شركة المساهمة يتم عن طريق  الإشتراك إنَّ 

       ريق طه عن بالطرق التجارية سواء بتسليم السهم المحرر أو بتظهيره إذا كان لأمر، أو بالتنازل عن

 هذا التنازل في دفاتر الشركة إذا كان إسميا . قيد

          هم للتداول هي أهم خاصية تميز شركة المساهمة، وتعني حرية الشريك المساهم سوقابلية الأ

            في أن يتخلى عن حصته للغير بخلاف الحال في شركات الأشخاص، حيث يخضع تخلي الشريك 

 .(1)ستثناء عن مبدأ عدم التنازلإعن حصته للغير لشروط صارمة تشكل 

 اهم صفة التاجر:الشريك المس اكتسابعدم  -

   لا يكتسب الشريك المساهم في شركة المساهمة صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، 

 :(2)يلي امويترتب على ذلك 

   حتراف التجارة أسوة بالشريك الموصى في الشركة إلا يشترط في الشريك المساهم توفر أهلية  هأنَّ  -

 شركة التوصية بالأسهم.ذات المسؤولية المحدودة والشريك المساهم في 

                     لشريك المتضامن في شركات الأشخاصت التجار على خلاف ااإلتزاملا يلتزم الشريك المساهم ب -

 ت التجار.اإلتزامالذي يكتسب صفة التاجر ويلتزم ب

 صفة التاجر. همكتسابإة لعدم فلاس أي من الشركاء نتيجإلا يترتب على إفلاس الشركة  -

   ل امشتإكتساب الشريك المساهم صفة التاجر نتيجة لمسؤوليته المحدودة ولعدم إعتبر عدم وي

          تجاريا   الدخول في شركة المساهمة يعتبر عملا   ء المساهمين، غير أن  امسم الشركة التجارية على أسا

 في أي شركة تجارية. للاشتراكهو الشأن بالنسبة  امك

 مالأعالتي تتعاطى  الشركات تلك فهي مساهمة شركة شكل تأخذ يالت التأمين شركات اأم  

كات، الشر كحرفة تجارية بهدف الحصول على الربح وبالنظر لأهمية العمل الذي تتعاطاه هذه التأمين

وابط ضفرض  يريعات المختلفة فدت التشتشدرسته، فقد امبها عند م لتزامولخضوعه لقواعد فنية يجب الإ

شرع رط المشتإالتجارية فقد  عمالهذا النوع من الأ تمارسفرها في الشركات التي من توا دمعينة لاب

 الفصل يفالجزائري  التجاري المنصوص عليها في القانون لتأسيسها العامة الأحكام الجزائري إتباع

 قانون في هاعلي نص بوجودهاإلا   تتأسس خاصة كذلك لا ستلزم أحكامإ فقط بل بهذا يكتفي ولم ،الثالث

 هذا النشاط. وتنظم تحكم التي التنظيمية والقرارات واللوائح اتالتأمين

 

 

                                                 
 .352لحلبي الحقوقية، ص والشركات، منشورات ال اسعيد يوسف البستاني: قانون الأعم -(1)
 .27-26بسمة بلجدوي: تنظيم وضبط قطاع التأمين، مرجع سابق، ص  -(2)
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 ذات الشكل التساهمي:  التأمينالأحكام العامة لتأسيس شركات  -1

م المشرع إ الأموال شركات أنواع أبرز من المساهمة التأمين شركة تعتبر  إجراءات تباعإذ ي لز 

 تجاريال القانون عليها نص التي شركة المساهمة سيسلتأ المتبعة نفس الإجراءات وهي لتأسيسها،

لمن الباب الجزائري في الفصل الثالث   . من الكتاب الخامس الأو 

 الأهلية بينها من القانونية، فيهم الشروط تتوفر المؤسسين من محدد عدد طرف من تأسيسها يتم

            الفوري(،  )التأسيس للادخار نيالعل اللجوء دون التأسيس طريقتين: ها عبررأسمالفي  الإكتتابويتم 

 يسيره إدارة مجلس لها يكون أن ويجب المتتابع(، )التأسيس دخارللإ العلني باللجوء أو عن طريق التأسيس

 رئيس المجلس هذا ويترأس زمنية محددة لمدة تعيينهم وشكلية، يتم موضوعية شروط فيهم تتوفر أعضاء

 ومصلحة الشركة الحسن للشركة وذلك لمصلحة السير أجل من امونالع المديرين مهامه في ويساعده

 .(1)فيها المساهمين

 التأسيس: جراءاتإو بالمؤسس المتعلقة الأحكام -أ

 الشروط تسمح من مجموعة فيهم تتوفر مؤسسين وجود أسهم ذات تأمين شركة يشترط لتأسيس

    سنوضحه  اممشرع الجزائري وهو تأسيسها وفقا للإجراءات التي يشترطها ال بمواصلة مشروع لهم

 ي:يل امفي

 : التأمين شركة مؤسسي -1

 ا طويلا  وقت   جراءات عادةالإ وتتطلب هذه جراءاتإ عدة يقتضي إتباع التأمين شركات لتأسيس

 ميةإنشاءها، يطلق على هؤلاء الأشخاص تس فكرة تحقيق إلى يهدفون إنجازها أشخاص على ويعمل

 لازمة ونيةقان ويتخذ إجراءات ،التأمين شركة في تأسيس هبأعمال يساهم الذي الشخص المؤسس ويقصد به

 توفرها فيه وقبل التطرق إلى هذه الشروط سنقوم بتعريفه: يجب شروط وهناك

 تعريف المؤسس: -

                 ،والأردني الجزائري لم تعرفه من بينهم المشرع التشريعات معظم أنَّ  من رغمبال

 يسعى : شخصهأنَّ الغالب له ب الفرنسي والتعريف المشرع مثل له تعريف تقديم بادر في من ناكه هأنَّ إلا  

تفاق المؤسسون لإنشاء إ أنَّ  كما، (2)تخاذه الإجراءات اللازمة لذلكإب شركة تأسيس فكرة تحقيق إلى

 .(3)بتدائيالاوتأسيس شركة يعتبر عقد أساسي في إنشاءها وتأسيسها ويسمى بعقد المؤسسون أو العقد 

 ويبادرون باتخاذ الشركة، بينهم عقد فيما يبرمون الذين الأشخاصبأنهم: " أيضا   يعرف كما

        البعض يكون أن يكونوا أشخاص طبيعيين إذ بالإمكان أن يشترط ولا لتأسيسها، اللازمة الإجراءات

الفقهاء  يرى إذ بين الفقهاء، لافخ هناك هأنَّ ، والملاحظ في هذا الأمر (4)معنوية" شخصية ذات الجميع أو

ا التأسيس، عقد على بالتوقيع يقوم الذي هو المؤسس ذات المفهوم الضيق أن   حسب أصحاب المفهوم  أم 

 العقد. على يوقع لم ولو حتى وذلك فعليا، شتراكاإالشركة  تأسيس في يشترك من كل الواسع فهو

 جزاء الإخلال ن  الضيق أ فهومالم المسؤولية، فحسب أصحاب في الخلاف هذا يكمن إذ

ا العقد فقط )عقد التأسيس(، وقع من بالإجراءات يقع على  )المفهوم الواسع( الآخر الرأي حسب أصحاب أم 

 .(5)التأسيس عقد على لم يوقع ولو الشركة حتى تأسيس في فعلا المشاركين كل على تقوم فالمسؤولية

                                                 

، قسم قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم رسالة ماجستيرالقانون الجزائري،  في التأمين شركات : تأسيسموساويويزيد ميت هشام ز -(1)

 .3، ص 2017-2016، ئرالجزا، لرحمن ميرةالسياسية، جامعة عبد ا
 .5القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  في التأمين شركات : تأسيسهشام زميت ويزيد موساوي -(2)

 المطبوعات دار ت"،من الشركا خاصة أنواع الأموال، شركات الأشخاص، شركات في العامة التجارية "الأحكام الشركات طه:ل اكم مصطفى -(3)

  .174، ص  2001،مصر الجامعية،
  .15 ، ص2009الأردن،  ،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،العامة والخاصة" التجارية "الأحكام الشركاتسامي:  محمد فوزي -(4)

  .6-5القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  في لتأمينا شركات : تأسيسهشام زميت ويزيد موساوي -(5)
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 :نالتأمي شركة الشروط الواجب توفرها في مؤسسي -

        هتوفر بعد وذلك إلى واقع مجسد فكرة الشركة من مجرد الذي يطور هو شركة في المؤسس

 يلي: فيماالنشاط وتتمثل هذه الشروط  هذا بمزاولة له تسمح شروط على

 الأهلية:  -

ت اإلتزامسيتحمل  هنَّ المؤسس، لأ توفر الأهلية الكاملة في العامة بوجوب القواعد نصت

الشركة، وفي حالة فشل المشروع قد تترتب عليه مسؤولية  تأسيس فترة درة عنه أثناءالتصرفات الصا

           الكاملة فالشخص يتمتع بالأهليةالجزائري المدني  القانون من 40 المادةمدنية وجزائية، وحسب 

       بلغي لم الذي والشخص كاملة، سنة 19 فهو الجزائري القانون في الرشد الرشد فسن سن بلوغه عند

 المحكمة من إذن حصوله على بعدإلا   الشركة والانخراط فيها تأسيس في يشارك أن هل زالسن لا يجوهذا 

 حقوقه يمكنه مباشرة الحالة هذه وفي عليه يحجر ولم العقلية، بقوته متمتع ب أن يكونيج امك المختصة،

 المدنية.

 عدد الشركاء:  -

 شكل نالتأمي شركة تأخذ أنَّه على" بالتأمينات المتعلق 07-95ر من الأم 215 المادة نص يلزم

 للقيام مساهمة يمثل الشكل الأمثلالتأمين اللشركة  القانوني تعاضدي" فالإطار شكل أو المساهمة شركة

 إلى نص السابقة الذكر يحيلنا المادة فنص من رأسمال، وعليه التأمين عملية لما تتطلبه بنشاط التأمين

       شركة المساهمة في الشركاء عدد يقل أن يمكن لا إذ ،(1)الجزائري التجاري القانون من 592المادة 

عن الأخطاء التي تقع منهم في تأسيس  أشخاص والسبب في ذلك أن المؤسسين مسؤولون 7 سبعة عن

 من عدد الأدنى الحد هذا يتوفر أن يجب الأساس هذا الشركة وكلما زاد المسؤولين زاد الضمان، وعلى

الراغبين  على ألزم القانون لأنَّ  ،انفرادي بشكل المساهمة التأمين شركة تأسيس يمكن تصور الشركاء، فلا

         إنشاءها يمكن ، لكن(2)الأدنى الحد وهذا أشخاص 7 سبعة عن يقل يكون عددهم لا تأسيسها أن في

      الجزائري المشرع يشترط ، ولمالقانون في الأدنى المذكور الحد من عددهم أكبر أشخاص طرف من

 الشركة. تأسيس في المعنوية الأشخاص إشراك معه يجوز الأمر الذي طبيعيين أشخاص جميعهم يكون أن

 نشاط في تكون الشركة فإنَّ  من القانون المدني الجزائري (3)416المادة  نص إلى وبالرجوع

        تنجر قد التي الخسارة يتحملون كما ح،الرب تقسيم منه الهدف مال أو عمل حصة من بتقديم مشترك

 ذلك. عن

 المؤسس:  قبل من الشركة رأسمالفي  الاكتتاب -

 رأسمالحصة في  بتقديم وذلك الشركة تأسيس في المشاركة الشخص رغبة إعلان هو الاكتتاب

 منهم، واحد كل أساسها مسؤولية على تحدد حصة بتقديم يلتزمون التأمين شركة في إذ الشركاء الشركة،

  تي يجبالمساهمة العادية ال ، ففي الجزائر مثلا وخلافا لشركةالنقود من مبلغ بتقديم تكون الحصة وهذه

دخار العلني الإلى إلجئت  ام( ملايين دينار جزائري على الأقل إذا 5ها بخمسة )مالأن يقدرّ رس

         التأمينشركات  رأسمالدنى لقد تم تحديد الحد الأ ،( دينار جزائري في الحالة العادية1ومليون)

 30المؤرخ  343-95المعدل والمتمم للمرسوم  2009نوفمبر  16المؤرخ في  375 -09حسب المرسوم 

 .(4)يشترط كما، 1995أكتوبر 

 

                                                 

 ، مصدر سابق. 59-75من الأمر  2 /592المادة  -(1)

 .53السالم هاجم أبو قريش: دليل تأسيس الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص  -(2)

 .، مصدر سابق58-75من الأمر  416المادة  -(3)

 .8القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  في التأمين شركات : تأسيسهشام زميت ويزيد موساوي -(4)
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 السيرة الذاتية للمؤسس: -

    الشركة إدارة مجلس أعضاء إليها يخضع التي للقيود المساهمة شركة في المؤسس يخضع

    نة امالأ أو خيانة نصب أو السرقة جنحة عقوبة أو جنائية بعقوبة عليهم حكم من كل باستبعاد يتعلق امفي

        إطلاقا   يستطيع لا" يلي: ماعلى  تنص التي 07-95الأمر من 217 المادة أكدته ما هذا أو التزوير،

أعلاه،  215و  203 المادةها في إلي المشار التأمين إعادة أو/و التأمين شركة ويقود ويدير يؤسس أن

           نةامالأ خيانة أو سرقة عن أو العام القانون عليها يعاقب جنحة بارتكاب إدانتهم الثابتة الأشخاص

              قيم أو أموال نهب أو حتيالالإ الخاصة بعقوبات القوانين عليها تعاقب جنحة ارتكاب أو احتيال أو

      بواسطة هذه الجنح أو عن تصرفات  الحصول عليها تم أشياء إخفاء أو رصيد بدون صكوك إصدار عن أو

 ".ن الحرب التحريرية...غير مشرفة إبا

 جنسية الشركة:  -

 معنوي التجارية شخص الشركة"أنَّ  على 1983 /16/04بتاريخ  NANCYمحكمة  أصدرت

       مستقلة خاصة ماليةذمة  لها أنَّ  كما ،ا  مامت خاصة جنسية لها وبالتالي أعضائه، شخصية عن مميز

 يحكمها لم هأنَّ إلا   الشركة جنسية من إقرار بالرغم الجزائري المشرع نجد الذي الوقت في ،ذمتهم عن

     تنص  إذ القانونية النصوص بعض خلال من عترافالإ هذا ستقراءإ يمكن لكن بنصوص صريحة،

 الجزائر في نشاطها تمارس التي الشركات خضوع وجوب من القانون التجاري الجزائري 547/2ادة الما

 الجزائري القانون تطبيق تستلزم التيمن القانون المدني الجزائري  10 المادة وكذلك للتشريع الجزائري،

  الجزائري التشريع وفق العامة فالقاعدة الجزائر، لذلك في نشاطها تمارس التي الشركات الأجنبية على

  اصوري   لا احقيقي   المركز هذا يكون أن على ،(1)الاجتماعي" مركزها بقانون اريةالتج ربط الشركة هي

يكون  أن يجب كما العامة، والجمعية إدارتها مجلس فيه فيجتمع ا،فعلي   الإداري المركز أن يكون أي

          فيه أينش أن الشرعية الشركة مصالح تقتضي كانت الذي آخر بلد في منشأ يكونلا  أ أي جديا المركز

 الأخير. البلد هذا قوانين الضريبي وكذلك  التهرب أجل من 

 إجراءات تأسيس شركة تأمين مساهمة: -2

نصوص  لها ووضع إجراءات المشرع الجزائري إتباع ستوجبإ المساهمة تأمين شركة لإنشاء

العلني  ، أو باللجوءالعلني للإذخار )التأسيس الفوري( اللجوء دون الشركة تأسيس فيمكن تحكمها، قانونية

 يلي: فيما سنتطرق لدراسته ما للإذخار )التأسيس المتتابع( وهو

 للإذخار العلني باللجوء التأسيس -أ

 وقيامهم الشركة تأسيس إلى وسعيهم المؤسسون إلتزام مرحلة بمرحلتين: التأسيس تمر إجراءات

   التأسيس،  تحت ممثلي الشركة تهملذلك ويتعاقدون خلال هذه الفترة بصف اللازمة بجميع الإجراءات

 للتأسيس وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية السابق بالعقد لعقد التأسيسي في هذه المرحلةاويعتبر 

        ،(2)صحيحا   المشرع أن يكون هذا التأسيس تأسيسا   يشترط كمالتأسيسها  اللازم القدر ناقصة معنوية

ا ة ــللشرك داخلي امــنظ ووضع ةــللشرك يــإبتدائ ر عقدـبتحري وتكون جراءاتبالإ فتبدأ الثانية المرحلة أم 

 التأسيسية. الجمعية إنعقادوأخيرا  الأسهم بقيمة الوفاء يليها ثم ،الإكتتابب

 مرحلة وضع النظام الأساسي للشركة: -

           الأساسي النظام فيه يحددون إبتدائي عقد بوضع يقوم المؤسسين اكتتابقبل أي عملية 

الشركة، ويبينون فيه كيفية إنشاء الشركة وسيرها منذ فترة ظهورها ونشأتها إلى غاية  عليه تقوم الذي

 للقانون نموذج يحددّ فالقانون التجاري الجزائري لم انقضائها وزوالها إذ يعتبر هذا العقد ميثاق الشركة،

                                                 

ر أبو بك جامعة ،ةوم السياسيوق والعلـة الحق، كليرسالة ماجستيروية للشركات التجارية، ساعد سلامي: الأثار المترتبة على الشخصية المعن -(1)

 .88، ص 2011، الجزائر ،بلقايد
 .52السالم هاجم أبو قريش: دليل تأسيس الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص  -(2)
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 سيصبح القانون هذا أنَّ  بما ولكن انون الأساسي،الق هذا في الواجب إدراجها البيانات أو للشركة الأساسي

          البيانات في تتمثل التي اللازمة، البيانات بعض يحتوي على أن يجب هإنَّ ف المستقبل، في الشركة ميثاق

 :(1)التالية 

 ؛اسمهاتأسيس الشركة وتبيان  -

 تبيان غرض الشركة؛ -

 مدة بقاء الشركة؛ -

دارة ها عضو الإلشركة ورقابتها، وسلطة المديرين وعدد الأسهم التي يمتلكإدارة ا ،هارأسمالمقدار  -

 وصلاحيته وحدوده؛

 ،القواعد الخاصة بالجمعية العامة وحقوق المساهمين في التصويت وكيفية المداولة -

 جرد أموال الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها ومراقبة كل الحسابات. -

ه ق علييه الجمهور يبقى مجرد مشروع إلى غاية أن تصادهذا النظام الأساسي الذي يكتتب ف

لموثق، ا مامأالجمعية العامة التي تنعقد قبل التأسيس النهائي ويتم فرغ هذا المشروع في محرر رسمي 

ون الأساسي من القانون التجاري "يحرّر الموثق مشروع القان 595 المادةت عليه نص   امل وهذا طبقا  

 تجاري. جل الالمؤسس أو أكثر وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للس لشركة المساهمة بطلب من

 الشركة: رأسمالفي  الاكتتاب -

النسبة ب سواء المتبعين، كلا الإجراءين في موجود الشركة رأسمالفي  الاكتتاب مرحلةنَّ إ

 حالة في لاكتتابا أنَّ ي الخلاف ف ولكن يكمن العلني، للإذخار بالنسبة أو العلني دخارالإ دون لإجراءات

 ها.رأسمالالمؤسسين أنفسهم في كل  على مباشرة الأسهم طرح فيه اللجوء للإذخار يكون دون

ا  يكون  كتتاب فيها، وهذاالجمهور للإ على مباشرة يكون الأسهم بالنسبة للجوء العلني فطرح أم 

 الحد الأدنى توفر عدم آخر فهومبم شركة، لإنشاء الأموال رؤوس من اللازم النصيب توفر عدم حالة في

 .(2)شركةال لتأسيس قانونيا المطلوب

 السهم بقيمة الوفاء -

 بقيمة الأسهم المكتتبين الوفاء على توجب القانونية لشروطه المستوفي الاكتتاب مماإت حالة في

 صالن يمكن كنل كأصل، وهذا الإكتتاب حصول بمجرد للأسهم الكاملة بالقيمة أو الوفاء ،اكتتابها تم التي

 القيمة.  هذه من بجزء الوفاء على الشركة نظام في

ا عليها، الإكتتاب تم التي للأسهم الإسمية القيمة بربع القيمة هذه فالمشرع حدد    القيمة  باقيأم 

 في السجل الشركة تسجيل يوم من بتداءإ ( سنوات5بخمسة ) المشرع حددها زمنية مدة في تسديدها يتم

 من القانون التجاري. 596 المادة لنص طبقا وهذا التجاري

 عن طريق الوفاء يكون الجائز أن ومنا  نقدي يكون أن يجب المكتتبة الأسهم بقيمة الوفاءأنَّ  كما

             منقول يمبمقابل كتقد الوفاء طريق عن شخصي، أو بسند الدفع خلال أو من وفاء، أداة هنَّ لأ الشيك

 ة.طريق المقاص عن الوفاء الجائز من ليس لكن دفعه، الواجب لمبلغا مقابل للشركة عقار أو 

 

 

                                                 

، ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمريكتوراهأطروحة د: حماية الإذخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، فاتح أيت مولود -(1)

 .35، ص 2012، الجزائر
 .13القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  في التأمين شركات : تأسيسهشام زميت ويزيد موساوي -(2)
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 التأسيسية العامة الجمعية انعقاد -

 بالاكتتاب التصريح بعد المؤسسون يقوم": هأنَّ  على قانون تجاري من 600 المادة تنص  

             المنصوص والآجال الأشكال حسب تأسيسية عامة جمعية إلى المكتتبين باستدعاء والدفعات

 ."التنظيم طريق عنعليها 

                   دعوة المؤسسون بتوجيه يقوم الاكتتابإجراءات  مالإك بعد هأنَّ  المادة هذه نستنتج من

 حياة في واحدة مرة الجمعية التأسيسية هذه وتنعقد التأسيسية، العامة الجمعية إلى للحضور المكتتبين إلى 

يمتلكونها،  التي الأسهم نسب عن النظر بغض في الحضور الحق الشركة هذه في الشركاء لولك الشركة،

 العناصر بعض يتم ذكر إذ ،الاكتتاب إعلان في إليه المشار المكان في الجمعية إلى المكتتبين استدعاءويتم 

الجمعية  انعقاد ويوم هارأسمالأيضا و شكلها ذكر يتم كما مقرها وعنوان الشركة اسممثل  الاستدعاء في

 الخاصة الرسمية النشرة في الاستدعاء هذا إدراج يجب كما ،أعمالها وجدول ومكانها وساعتها

 أيام على الأقل من تاريخ 08 قبل وذلك مقرا  لها الشركة تتخذها التي الولاية في القانونية بالمنشورات

 والجمعيات، المساهمة بشركات تعلقالم 438-95نص عليه المرسوم التنفيذي  ماالجمعية، وهذا  انعقاد

         50%أي الشركة رأسمال نصف يمثل حضور المساهمين يكون أن يجب عامالاجت هذا ولصحة

       ما  يو 15 بعد ثانية تأسيسية جمعية انعقاد طلب الشرط توجب هذا توفر عدم حالة وفي الأقل، على

ل الاجتماع يوم من           الشركة رأسمال ربع يمثل الحضور عدد يكون الثاني الاجتماع ولصحة ،الأو 

 إصدار القرارات بأغلبية التصويت. ويكون الأقل على 25%أي 

 التأسيس دون اللجوء العلني للإذخار:  -ب

خار ولهذا أعفاها من بعض دركة التي لا تلجأ إلى علانية الإيسر المشرع الجزائري تأسيس الش

، وأخضعها لإجراءات بسيطة لأنها تخص فقط (1)يس باللجوء العلنيالإجراءات التي تطبق على التأس

 يلي: فيماية الجمهور والإذخار العام وتتمثل هذه الإجراءات امالمؤسسين وليس لها حاجة إلى ح

  الشركة:تسجيل  -

         التجـاري، السجل مصالح لدى تأمين لشركة الأساسي العقد إيداع هو الشركة تسجيل

فبمجرد  لشركةا لتأسيسما  ها عنصرا   يعتبر هنَّ لأ نامالائت تعزيز على يعمل التجاري لسجلا في والقيد

ذلك طبقا  لأحكام والكاملة، فالقيد في السجل أمر إلزامي  المعنوية بالشخصية وتتمتع تتأسس الشركة تسجيل

         يجب ي، لذلكالمتعلق بشروط القيد في السجل التجار 41-97من المرسوم التنفيذي رقم  4 المادة

          داءاإبت ( أشهر وذلك6ستة ) مدة في تؤسس لم إذا التجاري السجل في الشركة تسجيل المؤسس على

 التجاري. للسجل الوطني بالمركز الأساسي القانون مشروع إيداع فترة من 

 الشركة: رأسمالفي  الاكتتاب -

ة قائم لعقد لدى موثق يثبت هذا الأخيريكون ذلك بتعيين مساهم أو أكثر لتصريح وتحرير ا

    ية حقيق المساهمين المحتوية على المبالغ المدفوعة من قبل كل مؤسس، ويجب أن تكون هذه المبالغ

م أو أكثر من القانون التجاري على أن يقوم مساه 606 المادةليست مبنية على شرط أو أجل، إذ تنص 

 القانون ترطيش كما الموثق، لدى يحرّر توثيقي عقد ن بموجببإثبات المبالغ المقدمة من طرف المساهمي

      شترط ي، كذلك الإكتتاببأكمله وليس جزء منه فقط لأنه يؤدي إلى إبطال  الشركة رأسماليكتب  أن

      لشركة االمعلق على شرط، ولا يجوز إصدار أسهم  الإكتتابا فلا يجوز أن يكون جدي   الاكتتابفي 

 الإسمية.بأقل من قيمتها 

 

                                                 

 603و 602و 3و 2والمقاطع  601و 600و 575و 595 أعلاه ماعدا الموادالأولى  "تطبق أحكام الفقرة 605وقد نص على ذلك في المادة  -(1)

  59-75 ر، المعدل والمتمم للأم1993أفريل  25المؤرخ في  08-93عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار" من المرسوم التشريعي 
 .1993أفريل  27المؤرخة في  27رقم  ،، ج ر19975سبتمبر  26المتضمن القانون التجاري المؤرخ في 
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 ً  (، تكافليذات الشكل التعاضدي )تعاوني التأمين: شركات ثانيا

 ددهم عدةصادي تهأعضاء الهيكل الاقت أنَّ التعاون" فالمتعارف عليه بمرتبطة " التأمينفكرة  إنَّ 

نهجهم ية ورستثماالإممارساتهم  ا إعاقةهأنخطار من شأخطار تتعرض لها رؤوس أموالهم، ووقوع هذه الأ

      ا لمواجهته بينهم فيما التعاون الأفرادمن ستوجب إقتصادي، وتزايد هذه الأخطار ق التطور الإفي طري

ن التعاو يصيبهم من ضياع أو خسارة، فهذا امتفاقية تكفل لهم التعويض بصورة تناسبية لإعن طريق 

 يساهم في تعويض من لحقه الأذى والضرر من الأعضاء.

لوطنية اشركات ل شهدت المنظومة القانونية الجزائرية إلى جانب الستقلاالإ منذ هأنَّ والملاحظ 

 تم إصدار ثلاثة قرارات رئيسية وهي: إذ، ةعاونيالت التأمينعرف بصناديق  امللتأمين 

الفلاحية عاونيات التات الخاصة بالتأمينس الصندوق المركزي لتجديد المتضمن حل مجلالقرار  -1

 . (1)لصندوقوتعيين لجنة إدارة مؤقتة لتسيير ا

في وهران تلمسان  عاونيةالتالقرار المتضمن حل المجلس الإداري للصندوق الإقليمي للتأمينات  -2

  .(2)وتعيين لجنة إدارة مؤقتة لتسيير الصندوق المذكور

قافة بإجراء ل التربية والثامالجزائرية الخاصة بع التأمينوأهمها القرار المتضمن الترخيص لتعاونية  -3

 . (3)لتأمينابعض عمليات 

 لإسلاميةالمتضمنة إنشاء المؤسسة ا تفاقيةبالإ يعرف ماصادقت الجزائر على  1996وفي سنة 

أفريل  23ممضي في  144-96ن الصادرات بموجب مرسوم رئاسي رقم امئتإات وستثمارلتأمين الإ

1996. 

           عاضدي، ا في شركات ذات الشكل التفي الجزائر تتجسد أساس   التكافلي التأمينفكرة  اأم  

 جانفي 11في  المؤرخ  13-09رسة هذا النشاط قبل صدور المرسوم التنفيذي املم تتوفر بيئة قانونية لم إذ

فبعد أن كان يسمح  ،ذات الشكل التعاضدي التأمينالمحدد للقانون الأساسي النموذجي لشركات  (4)2009

يمكن  ماإصدار  تم   2009في سنة  هإنَّ ف في قطاعات خاصة (5)تعاضديات() بإنشاء صناديق تعاونية

 ،(6)دون قصره على قطاع معين (تعاوني)يسمح بإنشاء شركات ذات شكل تعاضدي  إعتباره قانوننا  عاما  

الشكل  ذات التأمين لشركاتالمتضمن القانون النموذجي  13-09وهذا من خلال المرسوم التنفيذي 

          203 المادةكذلك ، و07-95مكرر من الأمر  215 المادةالذي جاء كأثر قانوني لنص  التعاضدي

     الذي يدخل ضمن " التأمينمصطلح "تعاضديات  المادةتضمنت هذه  إذ 07-95الأمر نفس من 

 التأمينفكانت تلك نقطة البداية لنشأة مفهوم  ،التأمينوتنفيذ عقود  الإكتتاب" المسموح لها بالتأمين"شركات 

 الجزائر.في   التكافلي

                                                 

ات الفلاحية وتعيين لجنة التكافليالمتضمن حل مجلس الصندوق المركزي لتجديد التأمينات الخاصة ب 1964يونيو  17القرار الممضي في  -(1)

 .174 ، ص1964يونيو  26مؤرخة في  ،9عدد  ،إدارة مؤقتة لتسيير الصندوق، وزارة الفلاحة، جريدة رسمية
ة في وهران تلمسان وتعيين لجنة إدارة التكافليالمجلس الإداري للصندوق الإقليمي للتأمينات يونيو المتضمن حل  17القرار الممضي في  -(2)

 .148 ، ص1964يونيو  26مؤرخة في  ،9عدد  ،مؤقتة لتسيير الصندوق المذكور، وزارة الفلاحة، جريدة رسمية
التربية والثقافة آل عاونية التأمين الجزائرية الخاصة بعمعن رئاسة الجمهورية المتضمن الترخيص لت 1964ديسمبر  29القرار الممضي في  -(3)

 .130 ، ص1965فبراير  02 مؤرخ في ،10عدد  ،بإجراء بعض عمليات التأمين، جريدة رسمية
يدة ، المحدد للقانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي، جر2009جانفي  11المؤرخ في  13-09المرسوم التنفيذي  -(4)

 .2009جانفي  14مؤرخة في  03، عدد ،رسمية
الشركة التعاضدية المحضة: هي شركة مدنية لا تبحث على الربح وبالتالي لا تخضع للقانون التجاري كون أعضائها تجمعهم إعتبارات  -(5)

لشكل التعاضدي التي تعد مهنية كالموظفين والفلاحين والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن والوظائف الأخرى عكس الشركة ذات ا
النموذج الثاني الذي أوجب المشرع الجزائري أن تتخذه شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في إنشائها، لأنها شركة ذات مميزات 

متمثل في أسهم، وعليه تبقى شركة ذات الشكل التعاضدي آل وخصائص تدور بين شركة ذات أسهم وهي شركة رأسمالية قائمة على رأسم
 قتربة إلى حد كبير من شركة مساهمة كون نشاطها يفرض عليها طرق تسيير ذات طبيعة تجارية خاصة إذا كان نشاطها يغطي فروعاً م

 عديدة للتأمين، وهي تلعب دورا هاماً في ترقية التأمين لدى الفئات الإجتماعية والمهنية.
، بحث مقدم للندوة حول مؤسسات التأمين يعاونالتبين التأمين التجاري و 13-09تأمين في ظل المرسوم التنفيذي بدر الدين براحلية: ال -(6)

 .5، ص2011أفريل  26-25يومي  ،الجزائرالتكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، 
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             تطور، في الجزائر أي  التكافليلم تعرف البيئة القانونية للتأمين  2009منذ لكن و

       الماليةتوسيع تطبيق صيغ التمويل الإسلامي في مختلف أوجه المعاملات  عتمدت الحكومةإإلى أن 

على المستوى العالمي والوطني  تصاديةالاقأملته الظروف  لماالحالية  الاقتصاديةار التوجهات في إط

التكافلي في الجزائر  التأمينبمثابة شهادة الولادة لتنظيم  2020لسنة  الماليةمن قانون  103 المادةفكانت 

 بمفهومه الصحيح والكامل، ممهدة للنصوص التنظيمية التي سوف تؤطر هذا النشاط. 

فبراير  23المؤرخ في  81-21نفيذي رقم صدار المرسوم التإتم  103 المادةلأحكام  ا  تطبيقو

    طالبت به مجموعات  لماالتكافلي، والذي لطا التأمينرسة امالذي يحـدد شـروط وكيفيات م 2021سنة 

 بدائل القانونية لتجاوزهم الأيعتبر  إذ ،وكذلك المؤسسات العاملة في هذا المجال ،من الباحثين والمهتمين

 والغرر. استغلال، الربالتجاري المعمول به على غرار الإ التأمين المخالفات الشرعية الواردة في

ذج أخرى امستخدام نإالجزائري من خلال  التأمينيهدف إلى تعزيز وتطوير سوق  امك

 .(1)ستقطاب شريحة واسعة من المكتتبينإللتأمين و

ً  في الجزائر التكافليالإطار التنظيمي للتأمين  -1   :13–09نفيذي للمرسوم الت وفقا

 ذات الشكل التعاضدي وطبيعتها غير الربحية:  التأمينتأسيس شركات  -أ

           الذكر السالف 13-09ذات الشكل التعاضدي حسب المرسوم  التأمينتؤسس شركات 

 د تأسيسها،بالشخصية المعنوية عن ا تتمتعهأنَّ  كماسيلتزمون بهذا القانون،  وبين الأشخاص الذين يلتزمون أ

            تهدف إلى وضع نظام تعاقدي بين منخرطيها لتغطيتهم  فهي (2)غير تجاري هدفوتكون ذات 

 .(3)عليهامن كل الأخطار المؤمن 

       يحدد فيه مقرها، ويمكن نقله  موثقوعن طريق عقد تؤسس هذه الشركة لمدة معينة  كما

 .(4)للشركةعلى قرار الجمعية العامة خر من التراب الوطني بناءا  آإلى أي مكان 

منه  03 المادةفي  344-95المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  375-09حدد المرسوم  كما

 :(5) التعاضديالأموال التأسيسية للشركات ذات الشكل 

لرسملة، على الأشخاص وا التأمينعمليات  تمارس( مليون دينار بالنسبة إلى شركات التي 600)ئة ماست -

 على الأضرار. التأمينعمليات  تمارس( دينار بالنسبة إلى شركات التي 1ومليار)

   ا ا ونقد  ر المبلغ كلي  يحرت إلزاميةعلى الذكر  السالف 04-06من القانون  216 المادةت ونص  

ا ،مرسوملشركات المعتمدة بعد صدور هذا البالنسبة ل الإكتتابعند         دور ة قبل صلشركات المعتمدا أم 

لجريدة انون في بتداء من تاريخ نشر هذا القاإفي أجل سنتين  هإلى أحكام الامتثالفعليها  مرسومهذا ال

  الرسمية.

 

 

                                                 

بحث مقدم ، الذي ينظم نشاط التأمين التكافلي في الجزائر 81-21المرسوم التنفيذي قراءة تحليلية نقدية في : دل دهليسموسى كاسحي وعا -(1)

          ،قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، التأمين التكافلي في الجزائر: واقع ومتطلبات التطويرحول للملتقى الوطني 
 . 5، ص2021ماي  24يوم 

لتجارية سواء كانت خاصة أو عمومية من إبرام عقود التأمين مع مجموع المؤمن لهم هو القيام بعمليات تجارية هدف شركات التأمين ا -(2)

   غايتها تحقيق الربح، ويظهر ذلك )الربح( بعد اجراء عملية المقاصة بين الأقساط المحققة من المؤمن لهم ودفع التعويضات المستحقة 
لية المقاصة ربحًا في التأمين التجاري، وعليه فعقود التأمين تعد عملا تجاريا والناتج عن هذا من طرف الشركة، ويشكل الباقي من عم

 ً ً  العمل يعتبر ربحا ا لا نجده تبع لا بطريق القصد الأوَل وهو مجاء بطريق ال هي التأمين التجاري فالغالب أنَّ وجد التعاون فل ا، إذ في حتجاريا
 يسمى فائض ويكون من حق المشتركين عكس شركات التأمين التجارية. فالربح التكافليفي شركات التأمين 

 ، مصدر سابق.13-09من المرسوم التنفيذي  2 ،1ادة الم -(3)

 .نفسه، مصدر 13-09من المرسوم التنفيذي  4 ،3ادة الم -(4)

 1995أكتوبر  30المؤرخ في  344-95ي رقم المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذ 2009نوفمبر  26مؤرخ في  375-09المرسوم التنفيذي  -(5)

 شركات التأمين.ل االمتعلق بالحد الأدنى لرأسم
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 من: لشركةان موارد تتكوو

 شتراكات المنخرطين فيه. إ -

 تها.اممداخيل خد -

 اتها العقارية والمنقولة. مداخيل رؤوس أموالها وممتلك -

 ها.تامأرباح مساه -

 .(1)والوصاياالهبات  -

 :(2)فيوتتكون نفقاتها على الخصوص 

 تسوية الحوادث. -

 نفقات وأعباء التسيير. -

 .ستثمارنفقات التجهيز والإ -

 : ذات الشكل التعاضدي التأمينمن شركة  والاستقالة الانخراطكيفية  -2

   ذيوم التنفيـات في المرسمن هذه الشرك والاستقالةشرع الجزائري كيفية الإنخراط نظم الم

 يلي: امك 09-13

 :الانخراط -أ

ستيفاءهم لحق إيمكن قبول الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين كأعضاء في الشركة بعد 

            الانخراطمن طرف الجمعية العامة العادية، إذ يجب تسديد حق  الانخراط، وتحدد شروط القبول

ل الاشتراكمع   . (3)ن واحدآفي  الأو 

 والفصل والشطب:  الاستقالة –ب

   إلى الجمعية العامة  استلامستقالة العضو المنخرط برسالة موصى عليها مع وصل إتقدم 

 .(4) العادية

   يتم الفصل في حق أي عضو إذا لم يستوفي حق الإنخراط بقرار من مجلس الإدارة،  كما

        خلال شهر ستلام للعضو المنخرط إيها مع وصل الفصل إعذار يرسل برسالة موصى عل ويسبق

م الجمعية امخطار مجلس الإدارة، ويكون قرار فصل العضو المنخرط قابلا  للطعن أإقبل  على الأقل

  .(5)العامة

ا ا مثبت  يمكن أن يشطب الأعضاء المنخرطون ممن ألحقوا ضرر   هنَّ إبخصوص الشطب ف اأم  

ع للعضو امستار الشطب عن مجلس الإدارة بعد الإ، ويصدر قردعن قص قانونا  بمصالح الشركة

 .(6)العامةم الجمعية امعن أطالمنخرط، ويكون قابل لل

تعويض الحق في  عطيلا يمن الفصل والشطب  كلا أنَّ من هذا المرسوم  10 المادةوجاء في 

      نسحابه إفي حالة تصرف الشركة بأموال الشريك  وبالتالي، الانخراطوق المدفوعة وحق الاشتراكات

                                                 

 ، مصدر سابق.13-09تنفيذي من المرسوم ال 28المادة  -(1)

 .نفسه، مصدر 13-09من المرسوم التنفيذي  29 ،28المادة  -(2)

 .نفسه، مصدر 13-09من المرسوم التنفيذي  7 ،5المادة  -(3)

 .نفسه، مصدر 13-09من المرسوم التنفيذي  7المادة  -(4)

 .نفسه، مصدر 13-09من المرسوم التنفيذي  8المادة  -(5)

 ، مصدر نفسه.13-09من المرسوم التنفيذي  9ة الماد -(6)
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يجب النظر في حق  وعليهقبيل أكل أموال الناس بالباطل،  ويعتبر منغير صحيح أو فصله أو شطبه 

شتراكاته بعد حساب الأموال المدفوعة للمتضررين إبقي من  امالمنخرط المستقيل أو المفصول ومنحه 

 .ار التي سببها للشركةروالأموال التي تجبر الأض

 :شركة ذات الشكل التعاضديإدارة ال -3

 الجمعية العامة:  -أ

وتجتمع  شتراكاتهم،إدفع  في المتأخرين غير المنخرطين الأعضاء كل من العامّة الجمعية نتتكو

 استدعاء على ابناء   المالية السنة اختتام من ( أشهر6)ستة خلال  السنة ة على الأقل فيمرعادية في جلسة 

 الإدارة. مجلس من

         أو بطلب  رئيسها من ستدعاءإ على بناءا عادية غير جلسة في تجتمع أنأيضا   كنهاويم

 .(1)فيهاالمنخرطين  2/3من ثلثي 

اإ التصويت همكنيمة امعال الجمعية حضور يستطيعون لا ذينال الأعضاء إنَّ       ،بالمراسلة م 

 الممثل لنفس عليها المحصل لتوكيلاتعدد ا ىيتعد أن دون الشركة بتمثيلهم من آخر يقوم عضو ام  إو

 .(2)توكيلين

إلى أعضاء  عمالستدعاء الذي يوضح جدول الأكلف رئيس مجلس الإدارة بإرسال الإإذ ي

اإ عامالاجت تاريخ من الأقل على ا  م( خمسة عشر يو15) الجمعية العامة قبل              نشره عبر أو افردي   م 

 .(3)العاديةفي حالة الجلسات إلا   قيطب لا الأجل وهذا قل،الأ ( على2) وطنيتين يوميتين في 

       ( على الأقل من أعضائها، 2/3)ثلثي بحضور إلا   ولا تصح مداولات الجمعية العامة

ا وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين،        في حالة تعادل الأصوات  أم 

 .يكون صوت الرئيس مرجحا  

  موالية،  ا  م( يو30إذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة من جديد خلال الثلاثين)و

 . (4)فقط( من أعضائها 1/4)ع وتصح حينئذ مداولاتها بحضور رب

 يلي: فيماوتتمثل مهام الجمعية العامة 

 ليها مجلس الإدارة.عالفصل في المسائل التي يطرحها  -

 ات.التي يقدمها المجلس ومحافظو الحساب التداول بشأن التقارير -

 ي.المالإصدار حكمها حول التقرير  -

 نتخابات أعضاء مجلس الإدارة.إإجراء  -

 التداول والموافقة على النظام الداخلي. -

 تخصيص بدائل حضور للقائمين بالإدارة. -

 المدير العام: -ج

ه ه وأجرويحدد سلطاتاح من رئيسه قترإعلى  للشركة بناءا ا  ميعين مجلس الإدارة مديرا  عا

 يلي: فيماوتتمثل مهام المدير العام على وجه الخصوص 

                                                 

 . مصدر سابق، 13-09من المرسوم التنفيذي  13 ،11المادتين  -(1)

 .نفسهمصدر  ،13-09من المرسوم التنفيذي  12لمادة ا -(2)

 .مصدر نفسه، 13-09من المرسوم التنفيذي  14لمادة ا -(3)

 .نفسه، مصدر 13-09من المرسوم التنفيذي  15مادة  -(4)
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 ؛جلس الإدارةتطبيق القرارات الموافق عليها من م -

 ؛المتوفرة حسب المقتضيات الماليةتسيير الشركة والموارد  -

 ؛تسيير النشاطات اليومية وفقا  لسياسات الشركة وتنسيقها -

 ؛امةة العالموافق عليها من مجلس الإدارة والجمعي ستثمارالتسيير وميزانية الإ إعداد ميزانية -

 ؛وفقا لسياسات وقواعد السير الحسنتعيين وتسيير مستخدمي الشركة  -

 ؛رسة السلطات السلمية على جميع مستخدمي الشركةامم -

 ؛المساهمة في تنمية نشاط الشركة -

 .(1)الحياة أعمالم العدالة وفي كل امتمثيل الشركة أ -

 حل الشركة: -4

ذات الشكل  التأمينحل شركة  إنَّ السالف الذكر ف 13-09من المرسوم التنفيذي  35 المادةحسب 

 يلي: كماالتعاضدي يكون 

 ؛جلس الإدارةم اقتراحبقرار من الجمعية العامة بناءا  على  -

 . الماليةموافقة الوزير المكلف ب -

       هم نقطةأأهمل  هأنَّ إلا   أعلاه المادة في هاري وضح كيفية حلوالملاحظ أن المشرع الجزائ

      أخذت التي المخصصات نَّ إف 26موال بعد حل الشركة فحسب المعيار الشرعي الأمصير  هيوإلا  

تعود  حين أنها في للمساهمين، تعطى ولاالخير  وجوه في الشركة تصرف تصفية إلى وبقيت الصندوق من

 هو مصير هذه الأموال؟ ام، ولكن في هذه الحالة يبقى السؤال المطروح (2)التجاري التأمين في إليهم

         التعديلات والإصلاحات  إدخالالجزائر سعت إلى  أن   نستنجأعلاه  بعد دراستنا للمرسوم

نشاء المؤسسة إتفاقية إلمصادقة على او ةعاونيالت التأمينمن خلال صناديق  التكافلي التأمينفي قطاع 

نطلاقة الحقيقية الإ 13-09يعتبر المرسوم التنفيذي رقم  إذ م،1996ات سنة ستثمارالإسلامية لتأمين الإ

كفيل بتحرير القطاع عمليا للنقوصات والشروط  لم يكن هلكن ذكرنا سابقا   كما في الجزائر التكافليللتأمين 

 شرط توفرعرقلته منها كن في واقع الأمر كانت السبب في التي وردت به والتي كان بشأنها التقدم به ل

 التكافلي التأمينيتنافى جزئيا مع متطلبات نظام  مامنخرط على الأقل لكي يصح التأسيس، وهذا  5000

ا   203 المادةببعد دعمه  فيما، ليتم رسة مثل هذا النشاط في الجزائراما غير كاف لما تنظيمي  يجعله نص  مم 

 81-21رقم  لمرسوم التنفيذيبارسته امحديد شروطه وكيفيات موت 2020 الماليةقانون في إطار مكرر 

 .للتأمين التكافليالذي وضع الإطار التنظيمي العام 

ت املخداوجود لت المصرفية الإسلامية في الجزائر شكل آلية ضغط املخدلالمتنامي  الاتجاهف

              لأول مرة من خلال النظام المصرفية الإسلامية  الخدماتتأطير تم  إذ، رسميا   ية التكافليةالتأمين

رسة امتضمن قواعد مالذي  2018نوفمبر  4 ــهـ الموافق ل1440صفر  26المؤرخ في  02-18رقم 

 المادةنصّت و الماليةالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات 

         ة "التشاركية" ماعلى: "يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المس منهالأولى 

             لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد، وهذه الخطوة من شأنها تثبيت الصيرفة الإسلامية  التي

 في الجزائر. الماليةفي المنظومة 

                                                 

 .نفسه ، مصدر13-09سوم التنفيذي من المر 26و 25المادتين  -(1)

 .703، ص 2017البحرين،  : المعايير الشرعية،AA0IFIسلامية لإهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا -(2)
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        بشكل صريح  مؤخرا التكافلي الإسلامي التأمين نظام الجزائري تبنيالمشرع ألزم  كما

أعقبها و 07-95ضمن الأمر رقم  مكرر 215 المادةستحداث إفي الأولى  تمثلت: على مرحلتين تم  الذي 

تفصيل بنوده بال حليلنا بتوقد قمالتعاضدي  التأمينالذي أطلق عليه تسمية  13-09المرسوم التنفيذي 

             81-21المرسوم التنفيذي رقم  تلاهامكرر و 203 المادةلة الثانية بالمرح أعقبتهاثم  ،أعلاه

رسة امالذي يحدد شروط وكيفيات م 2021فبراير سنة  23الموافق  1442رجب عام  11المؤرخ في 

        ، مكرر 203 المادة استحداثصدوره مدة سنة أو يزيد قليلا بعد  استغرق وقد (1)التكافلي التأمين

    المعتمدة من طرف المشرع لتحقيق  لياتفي هذا  المرسوم هو طريقة تسييره والآ ريثا مال أكثر ولع

 .بالتفصيل سنتناوله ماهذا الغرض وهو 

ً  التكافليالإطار التنظيمي للتأمين  -2  :81–21للمرسوم التنفيذي  في الجزائر وفقا

              لم يأت أيّ نص صريح  هنَّ إف 13-09 تمّ الوصول إليه آنفا  في المرسوم لما استكمالا  

       14-19ضمن القانون رقم إلا   التكافلي التأمينعلى إنشاء شركات  سابقا   في التشريع الجزائري

 2020لسنة  المالية المتضمن قانون 11/12/2019هـ الموافق لـــ1414ربيع الثاني  14في  المؤرخ

     81-21المرسوم التنفيذي بتجسيده فعليا  تم   إذالتنظيم،  عن طريق اوالذي أحال بدوره إلى تطبيقه

لوقد تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور رئيسية إذ تطرق في الفصل ، 2021فبراير  23في  المؤرخ للأحكام  الأو 

ا العامة خصص الثالث لتنظيم وتسيير الشركات  كماالتكافلي  التأميندارة شركات إالثاني لكيفية تسيير و أم 

        نظام وتطبيقه في الواقع هذا اليكون التشريع الجزائري قد خطا خطوة هامة في تبني قد وبهذا افلية، التك

 .في الجزائر وقت قريبمستحيلا في  ناالأمر الذي كوهو 

 أحكام عامة .1

للفصل سنقوم بدراسة ا، ذكرنا سابقا   كما ثلاث فصول 81-21تضمن المرسوم              الأو 

                  قسمت إذ(، 3و 2 المادةدتين )ام وقد تضمنالمشرع للأحكام العامة  صصهخمنه الذي 

 :التكافلي إلى التأمينمنه  2 المادة

 التأمينفي  على الحياة التأمين أيعلى الأشخاص،  التأمين يوافق اموهو  :التكافل العائلي

 .(2)"الإنسان أو عجزه كليا أو جزئيالها حياة "والمقصود منه ترميم آثار المخاطر التي تتعرض  التقليدي

 على الأضرار. التأمينيقابل  ماهو ف :التكافل العام اأم  

كاء صندوق المشاركين أو حساب المشاركين، وحساب الشربالمقصود  المادةنفس  وضحت كما

 القرض الحسن.بالإضافة إلى  ،أو صندوق الشركاء

ي تودع الحساب الذ هوو :ين" أو "حساب المشاركين""صندوق المشارك 2/3 المادةفقد جاء في 

 في صلب يتم من خلاله التعويضات وتكاليف التسيير ويسمى إذت ومداخيل التوظيفات، امالمساهفيه 

 .النص "الصندوق"

 صأي الحساب الخا :"حساب الشركاء" أو "صندوق الشركاء" 2/4 المادةجاء في نص  كما

صندوق عن "ما  تماالتكافلي وتكون منفصلة  التأمينكافلي و/ أو إعادة الت التأمين تمارسبالشركة التي 

 .المشاركين"

ل متفق في أج الاستردادواجب  د دون فائدةامعتإوهو  :"القرض الحسن" 2/5 المادةوورد في 

أموال  من %70يتجاوز إلا   شريطة عليه ويهدف إلى تغطية العجز المسجل من قبل صندوق المشاركين

 .الشركة

                                                 
، 14 عدد ،، جريدة رسميةحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافليالم، 2021مارس  23في المؤرخ  81-21المرسوم التنفيذي  -(1)

 .10-7، ص2021فبراير سنة  28الصادرة في 
التأمين حول للملتقى الوطني ، بحث مقدم 81-21تنظيم ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر في ظل المرسوم التنفيذي رقم : باركحفيظة م -(2)

 .9، ص2021ماي  24يوم  ، الجزائر،قسنطينة -الإسلاميةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم ، التكافلي في الجزائر: واقع ومتطلبات التطوير
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مكرر من القانون  203 المادةنفس نص  هيالتكافلي و التأمينفقد جاءت لتعريف  3 المادة ام  أ

 المالية المتضمن قانون 11/12/2019 :ــهـ الموافق ل 1414ربيع الثاني  14المؤرخ في  14-19رقم 

  .2020لسنة 

لالفصل في ها المشرع الجزائري نضمي تمن خلال النصوص ال التنفيذي  من المرسوم الأو 

        التكافلي التأمينحاول قدر الإمكان ضبط التعريفات وفق التصور الشرعي لنظام  هأنَّ يتبيّن  21-81

ينخرط فيه أشخاص يدعون "المشاركين"  إذ سابق الذكر، 13–09في المرسوم  يتطرق لهلم  ماوهو 

   ،عض في حالة حدوث مخاطرهذا العقد بالتعهد بمساعدة بعضهم الب بموجبسلوب تعاقدي ويشرعون بأ

التكافلي بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى "مساهمة" تسمح هذه الأخيرة بإنشاء  التأمينأو في نهاية مدة عقد 

التكافلي مع قواعد  التأمين أعمال: "صندوق المشاركين" أو "حساب المشاركين" وتتوافق ــــيسمى ب ما

 .(1)هااحترام ا  مالشريعة الإسلامية والتي يجب لزا

 :التكافلي بين صندوقين التأمينالتمييز في شركة  تم   كما

ا ها وعوائدهأموالوعاء الذي يمثل  حساب المساهمين أو حساب الشركة وهو المالرأس  ستثمارلإ :الأوَل

 .تهاإلتزامإن وجدت و التأمينونسبتها من أرباح المضاربة لأموال حساب 

شطة عاء لأنصندوق المشاركين أو حساب المشاركين الذي يمثل ووهو  التأمينيسمى حساب  الثاني: امَ أ

 فيها الأقساط وعوائدها وغرمها وغنمها والتعويضات والمصاريف. بما التأمين

لصندوق" بمصطلح "ا 81-21في المرسوم للتمييز بين الصندوقين كتفى المشرع الجزائري او

ب للحديث عن حساب الشركاء أو حساللدلالة على صندوق المشاركين، وأضاف "صندوق الشركاء" 

 الشركة.

ا: "الأقساط التي يدفعها المستأمنون )المشاركين( للصندوق ويستحقون هأنَّ بات الإشتراكتعرف و

حسب عوامل مختلفة تقدرها شركات  الإشتراكوتتحدد قيمة  ،ذلك تغطية الأخطار من الصندوق"بسبب 

    لات الخطر، ومقدار التعويض المتفق عليه امحتإة التكافل بعد إحصائيات وحسابات مبنية على دراس

ا ،في حالة وقوعه          جاريالت التأمينو بالنسبة للتأمين الإسلامي فهي واحدة اتالإشتراكطرق تحديد  أم 

التجاري من حيث الصفة  التأمينيختلف عن نظام  التكافلي التأميننظام  أنَّ من الناحية الفنية، غير 

 ومبلغ التعويض. الإشتراكلكل من  القانوني عوالوضالشرعية 

نبين جاعقد معاوضة ملزم ل هنَّ لأ التجاري التأمينفي  التأمينعوض عن مبلغ  الإشتراكف

      يضات وع الأقساط وجملة التعوالفرق بين مجم التأمينشركة تأخذ ، و(التأمينالمستأمن وشركة )

ف لطرلمنح لعقد ويه يؤثر في اإلتزامخلال أحد طرفي العقد بإ أنَّ  بالإضافة إلى ،قد تربح وقد تخسر هذابو

 .لتأميناساط ه بصرف النظر عن أسباب عجز المستأمن عن الوفاء بأقإلتزامالآخر الحق في عدم الوفاء ب

كحصة في شركة عنان شرعية لها شخصية  الإشتراكالمشترك يدفع  إنَّ ف التكافلي التأمينفي  اأم  

    مؤمن ومستأمن في نفس الوقت فيها مشتركال أنَّ  كمان ذمة المشتركين، قلة عمست ماليةمعنوية وذمة 

ا  يملك فيها بقدرو ،شريك مع غيره في هذه الشركة هأنَّ ي أ هذه الحصة،  يستحق من الأرباح بقدريدفع وم 

  ات شتراكالإف موال التكافل،بأالتبرع  فغايته اتالإشتراك إستثماريتحمل الغرم والخسارة الناتجين عن و

          التعاون والتكافل  هو الإشتراكدافع و التكافلي التأمينعة عقد هي عبارة عن تبرعات حسب طبي

 .(2)وتفتيت الأخطار المحتمل وقوعها مع مجموعة المشتركين لترميم الأضرار

 

 

                                                 
 .10، ص سابق، مرجع 81-21تنظيم ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر في ظل المرسوم التنفيذي رقم : حفيظة مبارك -(1)
 .11، صنفسه، مرجع 81-21تنظيم ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر في ظل المرسوم التنفيذي رقم : حفيظة مبارك -(2)
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 التكافلي التأمينممارسة شروط وكيفيات  .2

   التكافلي  التأمينمحاور رئيسية لتنظيم نشاط  إلى 81-21لقد تطرق المرسوم التنفيذي رقم   

كافلي، الت ينالتأم ممارسةعلى طبيعة النشطاء المخول لهم  في الفصل الثاني منه في الجزائر، حيث ركز

 شركات.ال وإدارة هذهبالإضافة إلى كيفية تسيير 

 التكافلي: التأمينالنشطاء في  -أ

 :(1)للأشكال التالية وفقا  التكافلي في الجزائر  التأمينرس نشاط امي

 معاملات تكافل حصريا ؛ تمارسبواسطة شركة تأمين  -

  كة على الشر عمليات تقليدية، وفي هذه الحالة يجب تمارسبواسطة خيار "نافذة" داخل شركة تأمين  -

 .ةالماليالتقليدية والتكافلية من الناحية الفنية، المحاسبية و التأمينأن تفصل بين عمليات 

نظيرتها  عنيميز التجربة الجزائرية  ما ية هوجارالت التأمينار النافدة داخل شركات خيو

  .ةالعربيال بالنسبة للدول وهو الح ةممارسهذا الشكل من ال يالتأمين انظامه التي لم يتضمن الأردنية

سرعان ما إستدركت  لكن في تبعت هذا النظامإأول من  هيالجدير بالذكر أن الدولة القطرية و

 .(2)الأمر وألغته

 التكافلي: التأمينشركات  دامعتإ -ب

          اعتمادبعد الحصول على إلا   نشاطها تمارسفي الجزائر أن  التأمينلا يمكن لشركات 

          ،95-07من الأمر  218 المادةبناء على الشروط المحددة في  الماليةمن طرف الوزير المكلف ب

  .(3)للتأميناتبداء رأي المجلس الوطني إبعد 

           التكافلي )شركة تكافل/نافدة(  التأمين ممارسةل الإعتمادف ل ملب أن يستكميج كما

 منه المعدل والمتمم للمرسوم 2 المادة 152-07إضافة للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

 :(4)يأتي ما 96-267

كان: نموذج الوكالة، المضاربة،  في تسيرها سواء اعتمادهة كزم الشرذي تعتال الاستغلالوذج نم -أ

د الأجر الخاص بكل نموذج تحـدد كيفيـات تحديو، أو النموذج مختلط )الوكالة والمضاربة معا (

 ؛اتالتأمينعند الحاجة من قبل إدارة رقابة 

راف الشرعي مصحوبة بوثائق تثبت معارفهم في مجال الشريعة الإش اء لجنةة أعضقائم -ب

 ؛بالإضافة إلى شهادة الجنسية الجزائريةالإسلامية 

 التكافلي؛ التأمين ممارسةه لة وضعزم الشركذي تعتيم الطالتن -ج

 اب المشاركين وحساب الشركاء؛ام بين حسل تق فصة بتحقيركد الشتعه -د

 .(5)دوق المشاركيند صنع رصيوزيت فيالمعتمدة  ةالطريق -ه

 

                                                 

 سابق. مصدر، 18-21من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -(1)

بشأن نظام التأمين التكافلي وإلغاء النوافذ  2010يونيو  28المؤرخ في  2010لسنة  4قرار رقم لسلطان بن سعيد ا وزير الاقتصادأصدر  -(2)

 .الإسلامية في شركات التامين التجارية
 .سابق، مصدر 07-95القانون  204المادة  -(3)

 .سابق، مصدر 81-21م من المرسوم التنفيذي رق 7المادة  -(4)

 .نفسه مصدر، 81-21من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -(5)
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يمثل حسابات  كماالتكافلي  التأمين تمارسويسير صندوق المشاركين من قبل الشركة التي 

 .(1)تأمينالمشاركين المجمعة المنفصلة والمحدثة لكل فرع 

 227 المادة أحكام فيالتكافلي للتأشيرة المنصوص عليها  التأمينوتخضع الشروط العامة لوثائق 

، ويجب أن يكون طلب 04-06بالقانون  المعدل والمتمم 1995جانفي25 فيالمؤرخ  07-95من الأمر رقم 

تسلمها الهيئة  ميةلاعة الإسريام الشلأحكلي افالتك التأمينجات تالتأشيرة مصحوبا بشهادة مطابقة من

 .(2)الإسلامية الماليةالشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة 

التكافلي للإشراف الإلزامي من قبل لجنة يتم إنشاؤها داخل شركة  التأمين أعمالتخضع  كما

ة بمراقبة ومتابعة جميع معاملات " مكلف"لجنة الاشراف الشرعي بـــالتكافلي، وتسمى هذه اللجنة  التأمين

حكامها وتكون قراراتها ملزمة أمبادئ الشريعة الاسلامية ولالشركة، وكذا إبداء الرأي حول مدى مطابقتها 

 .(3)للشركة

( أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة 03وتتكون لجنة الإشراف من ثلاثة )

( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتختار اللجنة 03دارة لمدة ثلاث )قتراح مجلس الإإللشركة وبناء  على 

نسحاب أحد أعضاءها تقوم الشركة بإستخلافه حسب الاشكال إا لها، وفي حالة من بين أعضائها رئيس  

يجب أن يكونوا: مستقلين، غير شركاء، غير موظفين، ولا مشاركين بالشركة، ويرتبطون  كمانفسها، 

    باقتراحتفاقية خدمة وتحدد مبالغ أتعابهم وكيفيات تسديدها من قبل الجمعية العامة، إ ركة بموجببالش

 .(4)من مجلس إدارة الشركة

ن الرقابة امالتكافلي تعيين مدقق حسابات متخصص في الشريعة لض التأمينيتعين على شركة 

يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة  ية مع آراء وقرارات اللجنة، إذالتأمينوالتأكد من مدى توافق العمليات 

لإعداد جميع  معايير وقواعد المهنة باحترامقتراح من المديرية العامة للشركة، ويلتزم إالشركة بناءا على 

 .(5)التقارير اللازمة وتقديمها للفحص إلى لجنة الإشراف الشرعي وإلى مجلس الإدارة

 التكافلي: التأمينتنظيم وتسيير شركات  .3

ومحاسبية، بصفة منفصلة على النحو  ماليةالتكافلي مسك حسابات  التأمينكة يتعين على شر

 :(6)التالي

 التكافلي؛ التأمينشركاء شركة  رأسمالحساب يتعلق بتوظيف  -

 حساب يتعلق بصندوق المشتركين الذي يسجل فيه: -

 رى؛ي ايرادات أخأت ومداخيل التوظيف وطعون الحوادث وامالمساه هيوالإيرادات: أ. 

 .التعويضات والأرصدة والمصاريف التسيير الأخرى هيوالنفقات:  .ب

رادات بين الإي رقن الفة عة الناجمة الفنييشكل رصيد الصندوق النتيج الماليةعند قفل السنة 

هي  كماة حســـب الشــروط التعاقديد ذا الرصيه كان رصيد الصندوق إيجابيا يوزع مبلغ ات، فاذاوالنفق

 :(7)محددة وفق إحدى الطرق الأتية

                                                 

 .سابق مصدر ،81-21من المرسوم التنفيذي رقم  13و 12، 11، 10، 8المواد  -(1)

 ، مصدر نفسه.81-21من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -(2)

 .نفسه صدرم، 81-21من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -(3)

 .نفسه، مصدر 81-21من المرسوم التنفيذي رقم  18، 16المواد  -(4)

 .نفسهمصدر ، 81-21من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -(5)

 .نفسهمصدر ، 81-21من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -(6)

 ، مصدر نفسه.81-21من المرسوم التنفيذي رقم  23و 22المادة  -(7)
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   ات ن تعويضم ادوم يستفين لادوا والذيستفإيشمل التوزيع مجموع المشاركين دون تميز بين الذين  -

 المعينة؛ الماليةة نلال السخ

 عينة؛الم الماليةالذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة يقتصر التوزيع على المشاركين  -

 الماليةة قد يعتمد التوزيع على نسبة مساهمة كل مشارك بعد خصم التعويضات المدفوعة له خلال السن -

   وإذا كان التعويض المدفوع أكبر من حصته في مبلغ الرصيد، لا يحق للمشترك المستفيد  ،المعينة

 ي دفع.أمن 

فيمكن للشركة )صندوق المساهمين( منح قرض لصندوق  إذا كان رصيد الصندوق سالبا   ام  أ

 .(1)المشاركين يسمى ب "القرض الحسن"، ويسترد هذا القرض من الرصيد الإيجابي الذي يحقق لاحقا  

 التكافلي، التأمينإعادة  تمارسي لدى الشركات الت التأمينادة يتعين على الشركة القيام بإع امك

ا    لمبدأ الضرورة  ي طبقا  جارالت التأمينادة ت إعاتعذر ذلك يمكن للشركة أن تلجأ إلى شرك في حالة أم 

التكافلي لنفس الشروط والكيفيات  التأمينإعادة  ممارسةبعد قرار لجنة الإشراف الشرعي، وتخضع 

 .(2)التكافلي التأمينالخاصة ب

  دةفي شكل ناف التكافلي التأمينثالثاً: شركات 

التجارية  التأمينيمكن لشركات  هأنَّ ب 81-21من المرسوم التنفيذي رقم 4/3 المادةنصت 

المشرع هنا فتح  أنَّ أي  ،ة"افذالتكافلي عن طريق تنظيم داخلي يدعى "ن التأمينتقديم منتجات الجزائرية 

       التأمينامنا مع تز على مستواها التكافلي التأمين ممارسةلية أيضا جارالت التأمينالمجال لشركات 

فتتحت نوافذ لتقديم منتجات تتطابق وأحكام الشريعة إهو الحال في البنوك التجارية التي  كماي جارالت

          الكيفياتشروط ولوبناءا  على هذا النص فإن تأسيس هذا النوع من الشركات لابد أن يمتثل ل ،(3)الإسلامية

وهي نفس الشروط المطلوبة بالنسبة لشركة  التنظيمية المتعلقة به التي وردت في هذا القانون والمراسيم

   التكافلي التأمينشركات  إعتماد ا في جزءأشرنا لهّ وقد  التكافلي التأمينحصريا  تمارسالتي  التأمين

 التعامل بها: حكمو ،، ضوابطهاخصائصها ،بالنوافذالمقصود حاول توضيح وعليه سن

 النوافذ الإسلامية  مفهوم .1

 ضماأي:  أمره في نافذ ورجل الشيء جواز المحكم وفي الجواز النفاذ :نفذ من نافذة: لغةً  النافذة -أ

 منها ينفذ الحائط فتحة في والنافذة ،(5)الشيء من والخلوص ، وهو الجواز(4)أمره جميع في

 .(6)والهواء ضوءوال

ً  الإسلامية النافذة -ب  :اصطلاحا

ت تأمينية امدخ جاريةتقدم فيه الشركات الت ج: أي النظام الذييطلق عليها ظاهرة النظام المزدو

 .يةتجارال التأمين الخدماتإسلامية إلى جانب 

 

                                                 

 ، مصدر سابق.81-21من المرسوم التنفيذي رقم  24ة الماد -(1)

 ، مصدر نفسه.81-21من المرسوم التنفيذي رقم  26و 25المادة  -(2)

التأمين حول للملتقى الوطني ، بحث مقدم المتعلق بالتأمين التكافلي في الجزائر 81-21دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم: نبيلة بوفولة -(3)

 .10 ص، 2021ماي  24يوم الجزائر،  ،قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، زائر: واقع ومتطلبات التطويرالتكافلي في الج
التجارية التقليدية  البنوك في إسلامية نجيب سمير خريس وعماد رفيق بركات وربيع عوض القرعان وحازم وصفي خصاونة: فتح نوافذ -(4)

 .440، ص 2012، 4، عدد 14مجلد  املين فيها، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية،الأردنية من وجهة نظر الع
 .514ص ،لبنان ،للطباعة ةصادر دار العرب، د ط، لسان مكرم: بن محمد الدينل اجم الفضل أبو منظور ابن -(5)

، 2003لبنان، ، العلمية الكتب ، دار1ط الهنداوي،  الحميد عبد :تحقيق المعجم، حروف عمى مرتبا العين كتاب أحمد الفراهيدي: بن الخليل -(6)

 .248ص 



 

122 
 

 يلتأمين التكافلية للالأسس العم ............................................................................................................... الباب الثاني:

 

 الخدماتية وتكون متخصصة في تقديم جارحدات تنظيمية تديرها الشركات التا: وهأنَّ تعرف بو

ية طبقا  التأمينع الأنشطة جمي تمارسية، التي جارالت الشركات فروع أحد"أو هي:  ،(1)الإسلامية المالية

    نشاطه في مستقل ية،جارت لشركة مملوك ليام كيان "هي ، أو(2)"لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

 لأحكام طبقا   يةالتأمين الخدمات وتقديم واستثمارهاالمدخرات  بجذب الأم، يقوم الشركة نشاطات عن

 الإسلامية النافذة ويمكن القول: أن   (3)"هأعمالوتراقب  تفتي شرعية رقابة ولديه هيئة الإسلامية، الشريعة

  .(4)إليها والدخول الإسلامية اتالتأمين اختراق تعني

ا جزء من مؤسسة هأنَّ الإسلامية على  المالية الخدماتوتعرف النافدة الإسلامية حسب مجلس   

ت إدارة امخد سسة توفرتقليدية، بحيث تكون نافذة أو وحدة متخصصة تابعة لتلك المؤ ماليةت امخد

 .(5)التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ستثمارالتمويل والإ خدمات( وستثمارالأموال )حسابات الإ

                  )الشباك( تعرف النافدةو 02-20ن يطلق على النافذة تسمية الشباك في القانو كما

كلف حصريا ب المالية ضمن البنك أو المؤسسةهيكل "أنها: ب منه 17 المادةفي          ومنتجات الصيرفة  خدماتم 

 .(6)"المالية

تخصصه الشركات  حيز هي الإسلامية النوافذ أنَّ  إلى نخلص السابقة التعريفات خلال من  

 ظل هيئة رقابة في الإسلامية التأمين خدمات لتقديم في مقرها الرئيسي أو وكالاتها المحلية،التجارية 

 .يةجارالت الشركات في النافذ القانون به محيس ما حسب شرعية

 الشروط والضوابط التي يجب أن تمتثل إليها الشركات التي تأخذ بنظام "النافذة": .2

جملة من الشروط والضوابط التي يجب أن تمتثل إليها الشركات  ساق جانب من الفقه الإسلامي

 تمثل في: إذ 81-21مرسوم التنفيذي ي أكد عليها الوالت التي تأخذ بنظام "النافذة" ضمن هيكلها

تحقيق ل (ي والمحاسبيالمالالإداري ) الجانب فيالأم  نافذة الإسلامية والشركةالفصل التام بين ال -1

نص  امختلاط بين حلال النافذة وحرام الشركة الأم، وهو إمنع أي وستقلالية النافذة الإسلامية إ

احية من الن تفصل،أن  ة... الشركب على "جأو ذإ 4/3 المادةفي  81-21المرسوم التنفيذي  عليه

وأكدته  التقليدي" التأمينالتكافلي عن العمليات المتعلقة ب التأمين، عمليات الماليةة والفنية والمحاسب

 .02-20 من القانون 3و 2 /17 المادةبالإضافة إلى من نفس القانون  21 المادة

تحقق من مدى شرعية العمليات الداخلية والخارجية وال ع النافذة الإسلامية للرقابة الشرعيةوخض -2

وكذا التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية في أي مرحلة كانت  ،التي تقوم بها

 التأمين ممارسةل الإعتمادل ملف امستكإشروط  فيالمرسوم التنفيذي  جاء به ماوهو  ،عليها

 من المرسوم المذكور: 6 ةالماد، في نص (7)التكافلي بصيغة "نافذة"

 

                                                 

 .939، ص 2004الدولية،  الشروق ، مكتبة4 الوسيط، ط المعجم العربية، مجمع اللغة -(1)

 .280المعجم، مرجع سابق، ص  حروف عمى مرتبا العين كتاب الفراهيدي: أحمد بن الخليل -(2)

         التجارية التقليدية الأردنية من وجهة نظر العاملين فيها، مرجع سابق،  البنوك في إسلامية خريس وآخرون: فتح نوافذ نجيب سمير -(3)

 .440ص 
، الإقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي مجلة التقليدية، بالبنوك الإسلامية المعاملات لفروع الشرعية حسين حسين شحاتة: الضوابط -(4)

 .5، ص 2001، 240 المتحدة، عدد ت العربيةالإمارا
          التجارية التقليدية الأردنية من وجهة نظر العاملين فيها، مرجع سابق،  البنوك في إسلامية نجيب سمير خريس وآخرون: فتح نوافذ -(5)

 .440ص 
     المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها  المحدد للعمليات البنكية، 2020مارس  15المؤرخ في  02-20من لقانون  17المادة  -(6)

 .34، ص 2020مارس  24، الصادرة في 16عدد  ،من طرف البنوك والمؤسسات المالية، جريدة رسمية
، بحث مقدم 2021فبراير سنة  23المؤرخ في  81-21ممارسة التأمين التكافلي حسب المرسوم التنفيذي رقم  آليات: بدر الدين يونس -(7)

                  الجزائر، ،قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، التأمين التكافلي في الجزائر: واقع ومتطلبات التطويرحول للملتقى الوطني 
 .06 ، ص2021ماي  24يوم 
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 ...، 9 المادةوفقا لأحكام  إعتمادهالذي تعتزم  الاستغلال"نموذج  -

 قائمة أعضاء لجنة الإشراف الشرعي مصحوبة بكل وثيقة تثبت معارف أعضائها في مجال -

موجب ب، يمارسون مهامهم دة الجنسية لكل عضو من أعضاء اللجنةاوبشه ،الشريعة الإسلامية

 ،كما نص عليها المشرع الجزائري إتفاقية خدمة

 التكافلي، التأمين ممارسةالتنظيم الذي تعتزم الشركة وضعه ل -

      هو منصوص عليه في أحكام  كماالطريقة المعتمدة في توزيع رصيد صندوق المشاركين،  -

 ...". 23 المادة

         السابقين،  أن تتولى جهة رسمية متخصصة في الدولة التحقق من التطبيق السليم للشرطين -3

ية امختصاص والهدف من ذلك كله هو حرى ذات طابع فني تصدر عن جهات الإأو شروط أخ

 التأمينذات طابع تضليلي أو خداع قد يصدر عن بعض شركات  ممارسةالجمهور من أي 

ور من المرسوم التنفيذي المذك 14 المادةتناولته  ماية تحت غطاء الشريعة الإسلامية، وهو جارالت

     التكافلي للتأشيرة المنصوص عليها التأمينسابقا، إذ بموجبه "تخضع الشروط العامة لوثائق 

         افة إلى ذلك تضيف الفقرة الثانية..."، بالإض07-95مر رقم من الأ 227 المادةفي أحكام 

 لتأمينابشهادة مطابقة منتجات  : "يجب أن يكون طلب التأشيرة مصحوبا  هأنَّ  14 المادةمن 

 الماليةالتكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية، تسلمها الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة 

 الإسلامية".

نتجات بإيجاد م الشركة الإسلامية لابد أن تسعى لأفضل خدمة يكون الهدف هو ربحي فقط لأن  لا  أ -4

 إسلامية جديدة؛

 التي أجيزت لأجله؛ التكافليق الهدف على تطوير وتنمية المجتمع وتطبي المساعدة -5

عادة ضطر لإلإيجاد شركة إعادة تأمين إسلامية، وإن وجدت إنتهت العلة التي من أجلها ت السعي -6

 التقليدية؛ التأمينلدى شركات إعادة  التأمين

هم شرعية من خلال حضورالمؤهلات الالكلي بأحكام الشريعة الإسلامية وتأهيل العاملين ب الالتزام -7

 .(1)دورات شرعية

 ية:جارالت التأمينخصائص النافذة الإسلامية في شركات  .3

                   مـن أهوم ةيجارالت ةكزاء الشرأج يا عن باقتميزه صخصائ الإسلامية للنوافذ

 :(2)هذه الخصائص

 ؛الإسلامية ريعةالش ومبادئ بأحكام إلتزامسلامية تراعي النوافذ الإ .1

  ؛خضوع النوافذ الإسلامية للرقابة الشرعية .2

لمحققة باح اية في النوافذ الإسلامية على نسبة شائعة من الأرستثماريحصل أصحاب الحسابات الإ .3

 قد يخسرون إذا لم تحقق النافذة ربحا؛ كما، وفقا لعقد المضاربة

 لمالاالنافذة الإسلامية بهامش من الإستقلالية عن رأس  رأسمالن تخصيص مبلغ معين ليكو .4

 .يةجارالشركة الت

 

                                                 

، كلية الشريعة والدراسات رسالة ماجستيرحالة قطر،  سالم الرويشد: النوافذ الإسلامية في شركات التأمين التقليدية/ تقدير إقتصادي: دراسة -(1)

 .124، ص 2018، الأردن، الإسلامية، جامعة اليرموك
 الإسلامي للإقتصاد الثالث العالمي الإقتصاد الإسلامي، المؤتمر ضوء في الربوية: دراسة التابعة للمصارف الإسلامية فهد الشريف: الفروع -(2)

 .15-14، ص 1424 حرمم ،، المملكة العربية السعوديةمكة المكرمة -القرى أم جامعة
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 التجارية: التأميندوافع إنشاء النوافذ الإسلامية في شركات  .4

اء شركات التجارية عن دوافع إنش التأمينشركات  في الإسلامية النوافذ إنشاء تختلف دوافع

 يلي: ماتجارية ومن أهم هذه الدوافع 

 ية بالذهاب للتأمين الإسلامي؛جارمحافظة على عملاء الشركات التال .1

 دي يعظم أرباح المؤسسة؛ام الهدف الربحي: وهو تحقيق مردود .2

 ؛المجتمع يفرة ها شريحة كبيالإسلامي، إذ أن  التأمينجذب شريحة كبيرة من المتعاملين الراغبين ب .3

 ؛على العالم التأمينسوق يطر من المتوقع أن يس هأنَّ السوق الواعد إذ  االدخول لهذ .4

 ؛حب المنافسة والتقليد وعدم الرضا .5

رغبة بعض الرغبة في التدرج أي ى البعض هو أخر لد اب السابقة هناك سبببللأس ا  وخلاف .6

ية بالتحول التدريجي إلى شركات إسلامية ومثال ذلك مجوعة الخليج جارالت التأمينالشركات 

 .(1)إلى شركة إسلامية تحولت لاحقا  و نكانت نافذة للتأمي هيالتكافلي و

 .إسلامية شركات تأمين فيها ليس التي في المدن المسلمين عن الحرج رفع .7

 حكم التعامل مع النوافذ الإسلامية:   .5

           شركات ومؤسسات إسلامية متخصصة هي الإسلامي  التأمينبعمل يقوم من  أنَّ الأصل 

ا شأة،في نظامها وعقدها عند التأسيس والن ورتين: صبح له الإسلامي أص التأمينفا في مجتمعنا حالي   أم 

           ء فروع كرة إنشاف أنَّ إلا   شخصية إعتبارية مستقلة أو نافدة إسلامية،ا لهّ إسلامية مند النشأة شركات 

عمل على الن مشجعيية قد لاقت قدرا كبيرا من التأييد بين القائمين والجارأو نوافذ إسلامية للشركات الت

ا يض  هتمين أا قدرا من المعارضة من شريحة أخرى من الما قد لاقت أيضّ هأنَّ  ماكالمصرفي الإسلامي، 

ة، ي المعارضف ماك أسبابه الوجيهة في التأييد املكل جانب منه إنَّ وبطبيعة الحال ف، بالصيرفة الإسلامية

ا  وهو   :يلي فيماسنتناوله بإختصار م 

 المجيزين:  -أ

         مجموعة وساقوا يةجارالت الشركات في الإسلامية مع النوافذ الباحثين التعامل عضب أجاز

 :(2)أهمها انَّ وك على رأيهم، الحجج للدلالة من

           رفع بلوى الربا عن المجتمعات الإسلامية  أنَّ النوافذ الإسلامية تعد من وسائل محاربة الربا، و .1

           نجاح هذه النوافذ  أنَّ سعى إلى تحقيقها بكل وسيلة ممكنة، ون ي  هو من أهم المقاصد التي يجب أ

   التكافلي التأمينا خطوة للتدرج في تطبيق نظام هأنَّ  كماية للتحول الكامل، جارقد يغري الشركات الت

درج في الت شى مع منهج الإسلام ام، وهذا يتتكافليةإلى أن يحين الوقت المناسب للتحول بالكامل إلى 

 في تطبيق بعض أحكام الشرعية في تحريم الخمر والربا.

لشركات الدى  النوافذ الإسلامية تساهم في إكتساب الأساليب التقنية المتقدمة والخبرات المتراكمة .2

تمثل  هاأن  امكعليته، ويطوره، ويزيد من فا التكافليي التأمينيدعم العمل  ما، بية منذ مئات السنينجارالت

        اراتفع الشعرالفكرة تتجاوز مجرد  أنَّ ي الإسلامي، والتأمينللعمل  الاقتصاديةلجدوى إعترافا  با

 .أو دغدغة المشاعر

                                                 
 .43سالم الرويشد: النوافذ الإسلامية في شركات التأمين التقليدية/ تقدير إقتصادي: دراسة حالة قطر، مرجع سابق، ص  -(1)
          لة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية،الربوية من منظور إقتصادي إسلامي، مج البنوك في إسلامية نجيب سمير خريس: النوافذ -(2)

 .151، ص 2014، 2، عدد 14مجلد 
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ية قد يشجع على التعايش المشترك بين النظامين جاروجود فروع وإدارات إسلامية داخل الشركة الت .3

 لإسلام إلى العلاقة مع الأخر فكرا  ، وهذا التعايش بين النظامين يجسد نظرة امامن المواجهة بينه بدلا  

 ؛(1)خرالآ احتراموضرورة  ا  مونظا

 نظن أن لنا جوزي ولا السرائر، يتولى والله الظاهر على وحكمنا الله،إلا   هب يعلم لا النفوس في ام .4

 النبوي للمنهج قاتطبي يثبت كذبه؛ أن إلى صادق هأنَّ  نظن بالخير نطق بل كل من خيرا ،إلا   بالمسلمين

 ذلك؛ في الكريم

جاز التعامل  فإذا تعامل مع اليهود مع كونهم يأكلون بالربا بنص القرآن، لله عليه وسلم ىصل النبي .5

 المشروع مع المرابي الكافر، فالمرابي المسلم أولى بذلك.

 انعلى غرار الباقين فقد كمن بين المجيزين للنوافذ الإسلامية علي محي الدين قرة داغي لكن و

إشتغلت في البنوك الإسلامية وشرطنا  اأنفقف على شرط إذ ا قال: كل هذه النوافذ نحن نرفضها مو قبوله

وال التي تختلط فيها أموال من مصدر مباح ليس من الأم المالون أن يك على من يفتح نوافذ إسلامية أولا  

ا ،ذا أول شرطهالربوية بغيرها  ر مجرد طريقة تحايل لإقناع الأم عالثاني فالنافذة الإسلامية هي في واق أم 

ب الأمر لا يطبقون هذه الأحكام سلامية وهم في الغالم يعاملونهم بالطريقة الإهأنبسطاء هؤلاء السذج وال

  .(2)سلاميةالإ

ل غير مختلط ولو كان الغائر عليها شركة تأمين أخف امب ةسلاميالنافذة منذ نشأتها الإ أنَّ و امك

              ية وإن كان فيها مراقب شرعي جارذج كالتاملفة وعقود ونتكون أموال مخت اممن غيرها مه

  عاة الضوابط الشرعية.امن مر فلابد

شرعيا  على إباحة النوافذ  أراء وإستنتاجات لا ترقى أن تكون دليلا  إلا   هي مابالنسبة لهذه الحجج 

ولن تكون وسيلة من وسائل محاربة  لم ية/ إسلامية(عاون)ت تكافليةأو منعها، فالنوافذ بوجود شركات تأمين 

                    ا  ممن فروعها أو قس التجاري تعتبر فرعا   التأمينفالنافذة الإسلامية التابعة لشركة  الربا،

يا  إستثمارتمثل ذرعا   فهيلي وإداراي مستقل وهيئة رقابة شرعية اممن أقسامها حتى ولو كان لها نظام 

 .(3)بشكل مباشر أو غير مباشر التجاري التأمينة لشركة وخطا  إنتاجيا بالنسب

المتحصل من المؤمن لهم مختلط سواء  المالية واحدة والخطط واحدة وستثمارفالسياسات الإ

            عدد هو محاولة كسب أكبر الأم أم الفرع، فالجديد في الأمركانت الوثائق صدرت من الشركة 

  وهي في حقيقة الأمر تطيل  هم بأحكام الشريعةإلتزامهم أو عدم إلتزام من المؤمن لهم من خلال مراعاة

أن تترك  ل الكلي، فلا يوجد مبرر للشركةأخرى وليس للتحو نوافذونجاحها سيغري لإنشاء  من عمر الربا

خوف ، بل هناك تلربح في السوقين معا  لدامت لها القدرة ام يحقق لها أرباحا  الذي  -التجاري التأمين- سوقا  

 .(4)الأموال بين الأصل والفرع اختلاط، بالإضافة إلى إمكانية على الشركات الإسلامية من هذه النوافذ

توظيف خبرات بالأساليب المتقدمة للعمل فهو ليس مبررا  فيمكن إكتساب هذه ال اكتسابحجة  ام  أ

 .نوافذلل الحاجةالإسلامية دون  التأمينفي شركات  ة مباشرةمن لهم خبر

     لشركة التجاريةفلتتحول ا التكافلي التأمينإعتراف بجدوى  هو من يقول إن فتح النوافذ اأم  

 لعمل التكافلي الكامل.إذن ل

 التأمينو امقيام الصيرفة الإسلامية عمولفالأصل  وبخصوص التعايش فهي مسألة عجيبة جدا  

    ومؤسساته  اهلة، المقامرة...(، الغرر، الجالربا)لقضاء على اخصوصا  في بلاد المسلمين  التكافلي

                                                 

        التجارية التقليدية الأردنية من وجهة نظر العاملين فيها، مرجع سابق،  البنوك في إسلامية نجيب سمير خريس وآخرون: فتح نوافذ -(1)

 .442ص 
 .124في شركات التأمين التقليدية/ تقدير إقتصادي: دراسة حالة قطر، مرجع سابق، ص سالم الرويشد: النوافذ الإسلامية  -(2)

 .151الربوية من منظور إقتصادي إسلامي، مرجع سابق، ص  البنوك في سلاميةالإ نجيب سمير خريس: النوافذ -(3)

 .151، ص نفسهي، مرجع الربوية من منظور إقتصادي إسلام البنوك في سلاميةالإ نجيب سمير خريس: النوافذ -(4)
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علاقة مع الأخر الفإباحة أموال المسلمين للمرابين  ليس التعايش من مقصودالأنَّ  كماوليس للتعايش معها، 

ربوية يوقعه في شبهة الشركات الفتعامل المسلم مع  تبنى على أساس إحترام الأحكام الشرعية لا مخالفتها،

 عامله مع الشركة الإسلامية. الحرام على عكس غير المسلم بت

فلاّ يجوز قياس  فهذا قياس فاسد الرسول كان يتعامل مع اليهود وهم أهل الربا أنَّ مسألة  اأم  

القرأن الكريم أخبرنا عن اليهود بأنهم يأكلون الربا فهذا وصف عام لهم  أنَّ  كماالمسلم على غير المسلم، 

         ل معهم رسول لله كانوا يتعاملون بالربا في دولة مسلمة،الذين تعام أنَّ اليهودولأخلاقهم ولا يعني 

         الربا في دار الإسلام، فالحرب التي شنها الإسلام على الربا رسةبمايجوز للحاكم المسلم أن يسمح  فلاّ 

 لم.أشد على المرابي المسولا هوادة فيها، وإذا كانت الحرب على المرابي غير المسلم فهي من باب أولى 

 نعين:لماا -ب

 ا  مسلبية على تجربة الصيرفة الإسلامية عمو ا  هذا التوجه سيكون له أثار أنَّ نعون لماايرى 

 :(1)يلي بمال حججهم بعدم جواز التعامل مع النوافذ امخصوصا  ويمكن إج التكافلي التأمينو

ه النمو ي سبببح الذنتهازا  للراحتيال وركوب لموجة الصيرفة الإسلامية، واخداع وإلا   هيام .1

 ؛)بنوك وشركات تأمين( الهائل في الصيرفة الإسلامية

باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ * فإَِنْ لمَْ ﴿ قوله تعالى: .2 َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ِ وَرَسُولِ   ﴾تظُْلَمُونَ هِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تفَْعلَوُا فأَذْنَوُا بحَِرْب  مِنَ اللََّّ

 الأية الكريمة لم تترك للمسلم الذي يتعامل بالربا حلا أنَّ ووجه الإستدلال:  [278-279/البقرة]

 وتعالى؛ رب مع لله تباركـالدخول في ح ام  إوترك التعامل بالربا، والتوبة  اإمالتوبة، ف  إلا  

ُ إلاَ  وَقاَلوُا لنَ تمََسَّناَ النَّارُ ﴿ قوله تعالى .3 ِ عَهْدًا فلَنَ يخُْلِفَ اللََّّ َّخَذْتمُْ عِندَ اللََّّ عْدُودَةً ۚ قلُْ أتَ أيََّامًا مَّ

ِ مَا لَا تعَْلَمُونَ  الدين جملة  يأخذالمسلم أن  فعلى ،[80/البقرة]﴾عَهْدَهُ ۖ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلَى اللََّّ

قبل من المسلم أن يعترف بحرمة الربا ثم يتعامل به، وهذا ينطبق ، فلا ي  لا يتجزأ حدة فهووا

 (سلاميةالإ النوافذيقبل منها أن تطبق حكم لله في جانب )وهو  ية، فلاّ تجارعلى الشركات ال

، وقد بين لله تعالى عقوبة الذين يؤمنون ية(تجارالفروع والشركات الوتترك في الأخر )

         تنطبق في النوافذ فعل هذه الشركات  أنَّ ، ولا شك بهكتاب ويكفرون ببعضببعض ال

شركات لا تهمهم هذه المسألة فهم أصلا  محاربون ، والمرابين أصحاب التماما  عليه هذه الأية 

 حوا التعامل ييب لاّ يقبلوا منهم هذا التوجه وألا  أ لتوجيه للمسلمينلله ورسوله لذلك جاء هذا ا

 وافذهم؛مع ن

 بناءا  تابع، و لتابع، والقاعدة الفقهية االفرع الإسلامي هو في حقيقة الأمر تابع للشركة الربوية .4

 يحكم على الأصل؛ اميحكم على الفرع ب هإنَّ على ذلك ف

التعامل مع النوافذ الإسلامية قد يؤدي إلى إختلاط الأموال الحلال بالحرام، إذ يتعذر الفصل  .5

ت املإسلامية وأموال الشركة الأم في معظم الأحيان، وخاصة في إستخدابين أموال النوافذ ا

فائض السيولة لدى الفرع الإسلامي يحول إلى الشركة الأم  أنَّ  كماأموال الحسابات الجارية، 

                    ي اتها لحين إحتياج الفرع الإسلامإستثمارالتي تخلطه بأموالها وتستعمله في 

 إعانة على الربا؛ وفي هذاله 

كسب فرص السوق عن طريقها لية جارأداة تسعى الشركات التإلا   هي ماالنوافذ الإسلامية  .6

        تجاريةستمرار تلك الشركات في التعاملات الإني، والدليل على ذلك اموليس بدافع إي

 أن أثبتت النوافذ نجاحها؛ بعد

                                                 

           ، 2014، 6السنة الثانية، عدد  شركة الاتصالات الدولية،ل االتقليدية، مجلة الأمو البنوك في إسلامية عمر زهير حافظ: النوافذ -(1)

 .43، ص 1998مارس 
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لا تعكس وضوحا   تأمينية إسلامية خدماتتقدم  التي تجاريةإزدواجية النظام في الشركات ال  .7

، والتخوف من أن يؤدي والغرر... للموقف الشرعي من قضية الربا في التصور، ولا إعتبارا  

وتأخر ملين والعملاء على حد سواء، يش على نقاء التطبيق في أذهان المتعاذلك إلى تشو

      ش بين نظاميين مختلفين تؤدي إلى صعوبة التعاي كما، إنشاء شركات إسلامية جديدة

 ؛تحت سقف واحد إلى إفشال التوجه تطبيقا  

 التعامل رم وح هقف واضح من المتعاملين بالشرع له مو ن  أفساد العقد من حيث المبنى إذ  .8

 وعدم جواز شركة أهل الربا؛ ا  مله حراامر ثمن كان أك مع

   فة مقاصد الشريعة العامة والخاصة. لمخا .9

 :(1)يأتي امكا ن مناقشتهة ويمكذ الإسلاميـمستوى دليل التحريم النوافيرقى إلى  لاذه الحجج همن 

    موال الأ طفاختلا، المسلم يجب أن يأخذ الكتاب كاملا  وليس له أن يدع الربا فهو صحيح أنَّ 

موالها أبين  إذا إستطاعت النافذة الفصل التام كنول هو إشكالية خطيرة حذر منها كثير من الباحثين،

 معها؟وأموال الشركة فهل هذا يبيح التعامل 

 ؤسساتما هنَّ ألإنشاء هذه النوافذ لا يقضي بتحريمها فالأصل ني امعدم وجود الدافع الإيوكذلك 

 غي الربح بضوابط الشرع الإسلامي.تبت

ي ليكون يكف لاوالعملاء هو أمر حقيقي ولكن هذا  إزدواجية النظام والتشويش في أذهان العاملين

 دليلا  لتحريم النوافذ.

 الرقابة الشرعية عليها: .6

ية ت التجارشركا الإسلامية العاملة في لابد من الإشارة إلى أهمية الرقابة الشرعية على النوافذ

 وذلك لأسباب منها:

وفقا لسعر  أعمالها تمارسية جارالتالشركات  إذ أن  الحرام  المالالحلال ب المالإختلاط  مالإحت

تتبع في معاملاتها الخاصة بالنافذة صيغ تمويل مشروعة هذه من جهة إستخدام  امالفائدة المحرم شرعا، بين

              أصحاب الحسابات بالأموال، كذلك الحال من جهة موارد الأموال والعلاقة التي تربط الشركة 

ا كذلك من إدراج هيئة لهّ  لابدتدرج في هيكلها التنظيمي نوافذ إسلامية  ية التيجارالت شركاتلذا فإن ال

 الإسلامي ةم الشريعاالأداء وفقا لأحكورقابة شرعية تضبط المعاملات وتراقب المعاملات 

 ممارسةالذي ينظم كيفية  81-21ورغم صدور المرسوم التنفيذي  هأنَّ نشير في الأخير إلى 

يحتوي على نقائص ينبغي تفاديها بعد التطبيق الفعلي للتأمين  هأنَّ إلا   شيئا إيجابيا   التكافلي والذي يعد التأمين

ا  بشكل عام التأمينف التكافلي تمس الحاجة إليه كوسيلة للمحافظة على الممتلكات وتغطية الخسائر مم 

                 وقد صدر وممتلكاته إلى النقص أو الخسارة،  دية المترتبة على تعرض حياة الإنسانلماا

       التجاري عقد محرم شرعا   التأمينعقد  بينت فيها أن   التأمينعلى المجامع الفقهية قرارات خاصة في 

          تعددة مبأنواعها ال التأمين خدماتتقديم  نَّ إوبناءا عليه ف، التكافلي التأمينالبديل له هو عقد  أنَّ و

 .شرعا   ائزج التكافلي التأمينعلى أساس عقد 

من خلال شركة متخصصة يبدأ تأسيسها  التكافلي التأمين خدماتأن تقدم  هو الأصلف وعليه

المشرع الجزائري حسم الخلاف أنَّ يظهر جليا ذكرنا سابقا، لكن  كماعلى أساس أنها شركة تأمين إسلامية 

نحاز للرأي الذي يسمح إلي والتكاف التأمينممارسة ي لجارالت التأمينستحداث نوافذ لدى شركات إبشأن 

ا نوع من توسعة دائرة المعروف والتقوى هأنَّ على  -يذهب البعض كما-وفضل النظر إليها  بوجودها

              ستحداث مثل هذه النوافذ عدوان، في مقابل الرأي الذي رفض إوتضييق في المقابل لدائرة الإثم وال

                                                 
 .152سلامي، مرجع سابق، ص الربوية من منظور إقتصادي إ البنوك في سلاميةالإ نجيب سمير خريس: النوافذ -(1)
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                نوع من التحايل والتضليل إلا   هو امهذا التوجه  أنَّ التجارية بدعوى  التأمينعلى مستوى شركات 

 . من طرف هذه الشركات، بل منهم من أطلق عليها "نوافذ الضرار"

في أسواق الدول التي لا يرخص فيها لكن محمود  ا  جواز تأسيسها أمروحسب رأيننا أن  وبالتالي

              لا يدرك كله  فما التأمينين المحتاجين إلى لتأسيس شركات تأمين إسلامية مستقلة لسد حاجة المسلم

ا ،ملات المؤسسة أفضل من تركها كلهالا يترك جله، وتطهير جزء من المعا         البلاد التي يسمح  أم 

لعدم يجوز فيها فتح نوافذ تأمين إسلامية  فلاّ  مثل الجزائر فيها ترخيص شركات تأمين إسلامية مستقلة

                يتعاملفالنوافذ إستثناء من الأصل ولّا  ،الحاجة تندفع بوجود شركات تأمين إسلامية مستقلةنَّ لأا الحاجة لهّ 

ت بنظام النافدة الإسلامية في الشركات لوالدليل التجربة القطرية التي تعام، بوجود الأصل الاستثناءمع 

 التأمينبشأن نظام  2010لسنة  04رار رقم قالب ومنعت ذلك إستدركت الموقف امالتجارية ولكنها سرعان 

               : بموجب النظام الجديد، هأنّ فاطمة إسحاق العوضي  التأمينوقالت نائب مدير هيئة  التكافلي

          التأمينلابد لمؤسسي شركة  هأنَّ الإسلامية ... مضيفة على الشركة أن تراعي أحكام الشريعة  إنَّ ف

 وبالتالي  "إذا كانوا يريدون تأسيس شركة تأمين إعتيادية أو شركة تأمين تكافلية مااية البد منذ أن يقرروا

 ."شباك إسلامي"يسمى  امالتكافلي عن طريق  التأمين ممارسة عدم جواز على النص  تم  

عمومية هناك العديد من الشركات التجارية ال 81-21ا المرسوم التي جاء بههذه الإجازة ل ونتيجة

   شباك وفروع تأمينية  والخاصة التي سارعت للتطبيق العملي الفعلي للعمل بهذا في التحضير لإطلاق

        التكافلي، التأمينالتي تحاول إطلاق شركتين مختصتين في  SAA منهم 2021سنة قبل نهاية 

ت لجنة التحضير التي نصب   ALLIANCEعن الأشخاص والثانية عن الممتلكات، كذلك شركة الأولى

والشركة المتوسطية  ،لإطلاق نافذة للتأمين التكافلي ومشروع فاميلي تكافلي للتكافل عن الأشخاص

         تحولأي طلب للكننا لم نجد لالتي أطلقت نافذتها  من وزارة المالية،  GAM(1)للتأمينات العامة 

 .افليلأي شركة أو تأسيس شركات جديدة تتبع نظام تأمين تك

 والمحاسبية الماليةهنا كيف سيتم الفصل بين الحسابات  ةالمطروح التساؤلاتسبق ف لماا طبق  و

من جهة الشركة  ملفات عملاءمع  هموعدم إختلاط لتسيير ملفات المشتركين وكذا الأرشيفمن جهة  هذا

            الم  عظامين لإختلاف النا وعلى أرض الواقع فعلي  وهل ستتمكن هذه النوافذ من فعل ذلك  خرى،أ

                )مقترح( قدم كمشروع مهل تم تحديده لذلك وبالتالي طريقة يحدد المشرع الجزائري لم  أن  

 ؟ماعتمادهفي طلبات  من قبل هذه النوافذ

اهمين العلاقة بين المس لأن  في النوافذ  وحملة الوثائق العلاقة بين المساهمينكيف ستكون و

المساهمين الممثلين بمجلس الإدارة هم وكلاء بأجر معلوم  أنَّ هي ات الإسلامية كوحملة الوثائق في الشر

 ،على أساس إدارة المخاطر بأجر معلوم بينهمالعلاقة تقوم إذن  التأمين أعمالالوثائق في إدارة عن حملة 

ا   ن المخاطرامأم ض أساس إدارة المخاطرهل تكون على  هوالإسلامية فالسؤال المطروح  النوافذفي  أم 

 تعويض عمؤمن ملزم بدفالطرف الالمساهمون في النافذة هم في الأصل شركة تأمين تجارية أي أنَّ  بما

 ؟ الإشتراكالطرف الثاني بدفع  إلتزامللمشترك مقابل 

تعويض لم وابالإضافة إلى الأقساط التي تؤخذ من حملة الوثائق هل تدخل في حساب الشركة الأ 

م شركة الأحساب ال ة أم منالتكافلي التأمينفي شركة  كماتبرع لهم  هأنَّ الذي يدفع لهم هل يدفع على أساس 

 ؟ التأمينيقتضيه عقد  إلتزامك

ونحن لا نقصد  نقطة تصرف النافدة بالإحتياطيأهمل المشرع الجزائري أنَّ كذلك نرى 

              بحسب  يوزع عليهم وبالتالي في حالة تصفيتهامين الإحتياطي القانوني فأمره واضح فهو ملك للمساه

بالنسبة للإحتياطي الفني المملوك للمشتركين بعد دفع كافة هو لإشكال الكن و من نسبة، يملك كل مساهم ام

والتعويضات  التأمينمثل حقوق شركات إعادة  التكافلي التأمينالمترتبة على صندوق  الماليةت التزامالإ

                                                 
    ،94قم ر ،الجريدة الرسمية، GAMالمتوسطية للتأمينات العامة  أعطت وزارة المالية الإعتماد لأول نافذة للتأمين التكافلي للشركة -(1)

 .2021ديسمبر  15المؤرخة في 
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حقة هل الباقي سيحول إلى صندوق الشركة الأم كربح أم سيخرج في وجوه الخير وبتوجيهات هيئة المست

 الرقابة الشرعية؟

 منها: 81-21المرسوم التنفيذي بالإضافة إلى أن المشرع أهمل الكثير من النقاط في هذا 

ن مع تحديد نوع هذه العلاقة لم يشر إلى العلاقة التعاقدية التي تربط المشتركين بصندوق المشاركي هأنَّ  -

 بالتبرع أو عقد هبة ثواب. إلتزامإذا كانت  فيما

     عتبارية إإذا كانت له شخصية  املم يبد موقفه من الطبيعة القانونية لصندوق المشاركين في هأنَّ  كما -

ا  مستقلة عن ذمم المشاركين ماليةذهب إلى ذلك المعيار الشرعي وبالتالي له ذمة  امك نتج عنه يمم 

 ا هؤلاء إلى ملكية الصندوق.ت التي يتقدم بهامنتقال ملكية المساهإ

يجعلها تعمل تحت  امالتكافلي  التأمينعلى شركات  الشرعية والرقابة غياب إطار قانوني للإشراف -

هذا النظام يلزمه هيئة  ونحن نعلم أن  التجاري  التأمينشراف والرقابة الخاصة بشركات سلطة هيئات الإ

 قابة شرعية خارجية حتى في حال صار تجاوزات داخلية منعته الهيئة الخارجية.ر

د مرة يتجدقابلة لمدة عملها بثلاثة سنوات المشرع  الداخلية فقد حدد الشرعية بخصوص هيئة الرقابة -

   احتكارتحديد المدة تجنبا لعدم لالمشرع أعطى أهمية  أن   نلاحظ واحدة وتكون من جنسية جزائرية،

         تفادة من الشخص بعد الخبرة أمر وهو عدم الإسأهم ذه الوظيفة لأشخاص معينة لكنه أهمل ه

أن تكون ألزم  هأنَّ  كمابدل بشخص قد تكون خبرته غير كافية ستوبعدها يسنوات  6طوال  اكتسبهاالتي 

   م الخبرة الكافية الأجانب الذين له خبراتجزائرية وبهذا يكون قد أغلق الباب للإستفادة من جنسيته 

 حديثا  إلا   في هذا المجال بحكم عملهم به منذ مدة على عكس الجزائر التي لم تكن تعمل بهذا النظام

في الشركات الجزائرية إلى حين وجذبها للإستفادة منها وخبرتها تكاد أن تكون معدومة في هذا النشاط 

الأولى  فكانفي هذا النظام  الكافية ةوإكتساب الشركات الخبرتأهيل أشخاص من جنسية جزائرية 

للعضو من شركة مهم جدا هو عدم العمل في أكثر من وضع هذه الشروط وضع شرط  حسب رأينا

وهنا يتجنب لتجنب أي تجاوزات شرعية  الشركة عماللأهكذا يتفرغ عضو الهيئة للمراقبة الدائمة 

ركات والنوافذ التي تؤدي في النهاية إلى إعطاء الإحتكار الفعلي للرقابة الشرعية التي قد تعاني منها الش

 صبغة واحدة لجميع فتاوى هيئات الرقابة لكثرة الشركات المراقب عليها من طرف نفس العضو.

                % 50التكافلي تخصيص  التأمينيفرض على شركات  تدارك الأمر الذيي وفي النهاية لم -

% من المخاطر لدى الشركة 50خزينة، وتخصيص من المخصصات التقنية في شكل سندات ال

 الإسلامية.التكافلي والشريعة  التأمينلا يتوافق مع مبادئ  ماوهذا  التأمينالمركزية لإعادة 

التكافلي حسب  التأمينممارسة  آليات)قالها الدكتور بدر الدين يونس في نهاية بحثه  امكو 

           قد يكون سكت  المشرع أنَّ  (2021ير سنة فبرا 23المؤرخ في  81-21المرسوم التنفيذي رقم 

 ممارسةسكت عن ذلك إلى حين إعطاء فرصة ل هأنَّ تثيره من مشاكل شرعية، أو  لماتقاء إعن هذه المسائل 

قد يثيره من مشاكل ستبث فيها الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء  امالتكافلي على أرض الواقع و التأمين

 سلامية.الإ الماليةللصناعة 

 التكافلي التأمينية في شركات التأمينالفرع الثاني: صيغ المطبقة في إدارة العمليات 

ية من خلال صيغ شرعية معتمدة تضعها التأمينالتكافلي بإدارة عملياتها  التأمينتقوم شركات 

               ليست على شكل واحد  التكافلي التأمينهيئة الرقابة الشرعية الخاصة بكل شركة، فشركات 

من حيث الصيغ أو الصيغة التي تعتمدها، ولكل شركة طريقتها الخاصة، فالفقه الإسلامي يزخر بالعديد 

        وهو الأمر الذي سنتناوله التأمين أعمالذج والصيغ التي يمكن تطبيقها بشكل شرعي على اممن الن

 في هذا الفرع:
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 صيغة المضاربة: أولاً 

يقوم المستأمنون )حملة الوثائق( بدور  مام الشركة بدور المضارب بينبموجب هذه الصيغة تقو

   ات المشروعة للأقساط، والفائض الناتج ستثمارحققة من الإويقتسم الطرفان الأرباح الم المالصاحب 

 .(1)هماحسب النسبة المحددة بين التأمينمن عمليات 

صندوق لتقدم الشركة قروضا حسنة وفي حالة الخسارة يتحمل المستأمنون الخسائر مقابل أن 

 لي فيه. امفي حالة وجود عجز  التكافلي التأمين

ا بداية ، وتقييم هذه الصيغة وجب عليالتكافلي التأمينفي مجال وقبل الحديث عن تطبيقها 

 التعريف بأحكامها.

 تعريف المضاربة: -1

 :يلي امك واصطلاحا  تعرف المضاربة لغة 

  :لغةً  -أ

       مفاعلة، والمفاعلة تدل على المشاركة بين فاعلين: وهي تسمية أهل مضاربة على وزن 

، وهي كلمة مشتقة من )الضرب في الأرض( وهو السير فيها، أي العمل والسعي في طلب (2)العراق

 .(3)الرزق

    خوذ من القرض وهو القطع، مأسم "القرض والمقارضة"، والقراض لفظ اا بوتعرف أيض  

 .(4)ويجعله في يد المضارب وهي لغة أهل المدينة رأسماليقطع يده عن  لالمارب  ذلك أن  

ً ا -ب   :صطلاحا

على أن يكون الربح  لا ليتجر فيه،املى العامل)المضارب( إ( المالك )رب المالهي أن يدفع 

 يءــــش وحده ولا يتحمل العامل منها المالالخسارة فهي على رب  ام  وأ بالنسبة التي يتفقان عليها، امبينه

 .(5) فقطبل يخسر جهده وعمله 

والأخر يسمى المضارب،  الماليسمى صاحب  امشراكة بين إثنين أحده"ها: ن أا وتعرف أيض  

لو  .(6)"، والثاني ربحه مقابل عمله الذي يؤديهالمالله في نصيب الربح مقابل رأس  الأو 

 تمارسالشركة التي  تعهد" ها:أن  81-21من المرسوم  11 المادةويعرفه المشرع الجزائري في 

فنية ئض الالتكافلي بتسيير الصندوق مقابل أجر يحسب على أساس حصة محددة مسبقا من الفوا التأمين

 "الناتجة عن الصندوق الماليةو

( والمضارب المالك )رب المالعقد مشاركة في ربح بين إثنين  :هيإذن المضاربة وعليه ف

         مناصفة، سبقا أو ، ويكون محدد النسبة مالماليةالعقد النسبة )العامل( غير محدد يتبين في نهاية 

 الإسلامية. الماليةها المؤسسات تمارسي وهي من العقود الت

                                                 

 ، 2ط  ارسته العملية في شركات التأمين الإسلامية،ي وممنعاوالتأحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي دراسة شرعية تبين التصور للتأمين  -(1)

 .129، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
 .156، ص 2010دار وائل للنشر، الأردن، ، 1ط حربي محمد عريقات وسعيد جمعة عقيل: إدارة المصارف الإسلامية،  -(2)

 .81، ص 2012دار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الأردن،  ،1ط  رف الإسلامية،أحمد سليمان خصاونة: المصا -(3)

 .53توزيع الفائض التأميني عن تنافسية شركات التأمين التكافلي...، مرجع سابق، ص  آليات: أسامة عامر  -(4)

، ، سوريا، جامعة حلبكلية الحقوقم القانون الخاص، قس، لة ماجستيررسابين النظرية والتطبيق، مصطفى غالب حسن: التأمين التكافلي  -(5)

 .92، ص 2012
، 11معيار بازل ل للمصارف الإسلامية من خلال اي وعلاقتها بمعيار كفاءة رأس المعمر موسى مبارك: مخاطر صيغ التمويل الإسلام -(6)

 .89، ص 2008عربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن، ، الأكاديمية الأطروحة دكتوراه
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والمضاربة من العقود الجائزة وتنفسخ بإرادة أحد الطرفين سواء بدأ أو لم يبدأ، وإن فسخ العقد 

الى صاحبه  المالإذا فسخ العقد بعد التصرف فيرد رأس  اأم  وعلى صاحبة،  رأسمالقبل بدأ التصرف رد 

لى تعويض عن الضرر الناجم بسب الفسخ إ، بالإضافة (1)عليها اتفقان الربح الناتج بالنسبة التي امويقتس

 .(2)في الوقت غير مناسب من قبل المتسبب بالفسخ

      629بالتفصيل في المواد  شرع الأردني قد تناول حالات لانتهاء المضاربةمال والملاحظ أن  

 .634إلى 

 )ضوابط( المضاربة: شروط -2

 حتى تكون عملية المضاربة صحيحة يجب توافر مجموعة من الضوابط وهي:

 وتتمثل في: :المالشروط رأس  -أ

 في شكل نقود حقيقية؛ المالأن يكون رأس   -

 معلوم القدر والصفة والربح عند التعاقد؛ رأسمالأن يكون   -

 على المضارب؛ دنيا   الماليكون رأس  لا  أ  -

 .(3)كالمالبالمناولة أو التمكين دون إبقائه في يد  المالأن يستلم المضارب رأس   -

إذا جرى إلا   المضارب ولا إعطاؤه للغير مضاربة مالالمضارب به ب الماليجوز خلط لا   -

 .(4)المالالعرف بذلك أو بتفويض من رب 

  :(5)وتتمثل فيشروط الربح:  -ب

 ؛مسبقا   ا  مأن يكون نصيب كل طرف معلو  -

 ؛المالكون الخسارة تخص فقط صاحب تأن   -

 ه لا يأخذ شيئا.في حالة تحقق الخسارة فالمضارب يخسر جهده لأنَّ   -

 هذه الشروط في التصرفات التالية: وتتمثل شروط العمل: -ج

 يقوم بها المضارب بمطلق عقد المضاربة؛ أعمال  -

 لمضارب للعمل برأيه؛ك لالمالتفويض من   -

قيل له أعمل برأيك كالإقتراض بنص صريح حتى ولو إلا   لا يقوم بها المضارب أعمال  -

 ستدانة.والإ

ير ـهو غ امعليها العقد وهو التعامل في كل  صن لا يقوم بها المضارب حتى ولو أعمال  -

 . (6)شروعم

                                                 

مملكة العربية ، اليعاونالت، بحث مقدم لملتقى التأمين يعاونالتسيد حامد حسن محمد: صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين  -(1)

 .21ص ، 2009، السعودية
  ق.من القانون المدني الأردني، مصدر ساب 629مادة  -(2)
 622. وأنظر مادة 109-108، ص ، الجزائرقسنطينة -محمد سحنون: دروس في الإقتصاد النقدي والمصرفي مطبعة جامعة منتوري -(3)

 القانون المدني الأردني سالف الذكر.
 سابق.  رصدمن القانون المدني الأردني، م 626/1مادة   -(4)

قسم العلوم ، رسالة ماجستيرالراهنة،  الاقتصاديةجزائر وأفاقها المستقبلية في ظل التغيرات خالد براهمي: صناعة التأمين التكافلي في ال -(5)

 .72ص ، 2013، جويلية ، الجزائرالبليدة -، جامعة سعد دحلبوعلوم التسيير الاقتصاديةكلية العلوم الاقتصادية، 
والتجارية وعلوم  الاقتصاديةكلية العلوم  الاقتصادية،قسم العلوم  ،أطروحة دكتوراهفي تمويل التنمية،  يعاونالتكريمة عمران: دور التأمين  -(6)

 .188، ص2013-2012 ،، الجزائررةبسك -، جامعة خيضرالتسيير
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 .(1)المالصاحب  وافقةبمإلا   كونيالسفر والتنقل بأموال المضاربة لا  أن    -

ا ه ليس ضامن  الإشارة الى أن المضارب ليس علية مسؤولية بالنسبة لأموال المضاربة لأنَّ ر وتجد

 :(2)فهو أمين والأمين لا يضمن، ولكن يسأل المضارب في حالتين

 ل المضارب في هذه الحالة يكون مسؤول.امإذا ثبت تصدي وإه - 

 عند بدء المضاربة. المالرب إذا خالف شروط المضاربة التي وضعها  - 

 المضاربة: أنواع -3

   ن أو مكان امالمضاربة نوعان: إذا يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بز

 يلي: امفي اموسنتعرف على كليه (3)أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة

 المطلقة: المضاربة -أ

ن وصفة العمل، فالمضاربة املعمل والمكان والزمن غير تعين لل المضاربة اموهي أن تدفع 

عند نهاية إلا   الماليشاء دون الرجوع لرب  امالمطلقة يكون فيها للمضارب حرية التصرف كيف

يتفرع عنها وفقا للعرف  امفي شؤون المضاربة و المالذون بالعمل والتصرف برأس مأالمضاربة، فهو 

 .(4)لشأنفي هذا ا السائد

 المقيدة: المضاربة -ب

المضارب بعدم الإتجار في أصناف معينة من التجارات أو السفر  المالوهي التي يقيد فيها رب 

           قيد المضارب بشرط مفيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز  المالونحو ذلك، وهنا فرب 

ن اممن تلف مع ض المالأصاب رأس  امارة وذون بها فله الربح وعلية الخسلمأفي تصرفه الحدود ا

 .(5)الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف

 :التأمين أعمالالمضاربة على  تطبيقات -4

دارة إ: امن وهساسييالعلاقة بين حملة الأسهم وحملة الوثائق تنقسم إلى شقين أ لقد سبق أن بينا أن  

 اماحدة منهى كل ويث سنقوم بإسقاط صيغة المضاربة علية حستثمارية وإدارة العمليات الإالتأمينالعمليات 

 :اعلى حد

 ية:التأمينصيغة المضاربة على إدارة العمليات  تطبيقات -أ

من حملة الوثائق وسداد أقساط  التأمينقساط بالمضاربة بعد تحصيل أقساط وهنا يتم إدارة الأ

البات المستحقة وجميع المصروفات في المط التأمينت معيدي امفي والحصول على مساه التأمينمعيدي 

              ل المضاربة امالإدارية والعمومية، وبالتالي تكون تلك الموجودة في الصندوق هو رأس 

      ء، لماختلف علية كثير من العإ ام، وهذا الماليؤخذ من نسبة يكون في تلك الحالة من رأس  امفإن  وبالتالي

      من المفترض  إذة مع أحكام المضاربة الواردة في الفقه الإسلامي تكون متعارض المضاربة هنا لأن  

فحصوله على نسبة من الإقساط  المالالذي يحصل علية المضارب هو نسبة من الربح وليس من رأس  أن  

           تؤكد مدني أردني من  623/2 المادة، و(6)ء الشريعة الإسلاميةلمانص علية ع اما وهذا تجعله متعدي  

                                                 

 .72خالد براهمي: صناعة التأمين التكافلي في الجزائر وأفاقها المستقبلية في ظل التغيرات الإقتصادية الراهنة، مرجع سابق،  -(1)

 .32، ص 2009 ،ة السعوديةلمملكة العربيا، يعاونالت، ملتقي التأمين يعاونالتناصر عبد الحميد: تقسيم تطبيقات وتجارب التأمين  -(2)

 .1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  624مادة  -(3)

 من القانون المدني الأردني، مصدر سابق.  1/ 625مادة  -(4)

 .نفسهمن القانون المدني الأردني، مصدر  2/ 625مادة  -(5)

ين، كلية التجارة، في التأمين، قسم الرياضة والتأم رسالة ماجستيرفلي، صفاء صلاح رمضان: دراسة تحليلية مقارنة لنماذج التأمين التكا -(6)

 .28، ص2015 ،مصر، جامعة القاهرة
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لا يجور للشركة  هأنَّ وشريكا في الربح ومن خلالها نفهم  المالا على رأس المضارب يكون أمين   أن  

 في الربح فقط.  اموإن المالفي رأس  الإشتراك

 :الاستثماريةالمضاربة على إدارة العمليات  تطبيق -ب

ات وأقساط شتراكإالقدر المتاح من  إستثماروتعني أن المساهمين )حملة الأسهم( يقومون ب

     ن نسبة من أرباح المضاربة الموجودة في صندوق التكافلي على سبيل المضاربة، ويأخذو التأمين

باستثناء المصروفات المباشرة  ستثمارتفاق ومقابل ذلك يتحملون المصاريف الخاصة بعمليات الإحسب الإ

عن المضاربة يتحملها أصحاب  ةراللازمة لعمليات المضاربة نفسها كالتنقل، والتخزين، وإذا نتجت خسا

       ل امإذا كانت هذه الخسارة ناتجة عن تقصير أو إهإلا   وهم حملة الوثائق )المشتركون( المالرأس 

 .(1)من قبل المساهمين فعندئذ هم الذين يتحملونها

               لية التطبيق صحيحة ولا يوجد عم ء الشريعة في هذه الحالة يروا أن  لماع ونجد أن  

 ي تعارض مع أحكام الشريعة.أ بها

 صيغة المضاربة: تقييم -5

لها  اميات كالتكافلي سلب التأمين خدماتلتطبيق صيغة المضاربة على  سبق يتبين لنا أن   ام  م

 يلي: امفي امإيجابيات وسنقوم بذكر كلامه

 صيغة المضاربة: إيجابيات -أ

 :(2)العناصر التالية تتمثل إيجابيات هذه الصيغة في

                             عقد شركة المضاربة الإسلامية يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالمعاملات، -

        لتكافليا التأمينشركة الخاصة ب التأمينأقساط محفظة  إستثماروبالتالي يمكن تطبيقه في إدارة 

 ؛سلاميةمع أحكام الشريعة الإ عارضدون أي ت

أمنين عقد المضاربة، المست طرفيحسب نسبة مشاعة سلفا بين  مهاساتقتحقق أرباح يتم في حال  -

لعائد ابر هذا ، وبالتالي يعتالمالوالمساهمين بصفتهم مضاربين بهذا  المالالمشتركين بصفتهم ملاك 

 ؛التكافلي التأمين أعمالوتطوير  ةالشرك رأسمالعلى زيادة للمساهمين حافز 

نة عقد المنظم وفق صيغة المضاربة يمتاز بنوع من المرونة، وهذا لمرو التكافلي التأميند عق -

           فنسحاب لأي من الطرفين سواء بدأ المضارب بالتصرالفسخ والإجواز  ا فيس  المضاربة أسا

 .عقد جائز أي غير لازم هنَّ لأ أم لم يبدأ

 .التأمينة لا يؤدي تطبيق أسلوب المضاربة إلى زيادة تكلف -

                 ن للشركات ويزيد من ثقة المتعاملي الماليةيساهم في تقوية المراكز  رأسمالزيادة حجم  -

 مع هذه الشركات.

 سلبيات صيغة المضاربة: -ب

   ي ولا تحقق العدالة التأمينتفق مع طبيعة المضاربة والفائض تها لا يؤخذ على هذه الصيغة أن 

 : (3)يلي كماستأمنين وهذا بين المساهمين والم

                                                 

 .92مصطفى غالب حسن: التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  -(1)

ة في شركات التأمين التكافلي: مدخل مقارن، بحث مقدم للمؤتمر محمد الأمين معوش: نحو بعث صيغة نموذجية لإدارة العلاقات التعاقدي -(2)

 .102، ص 2017، أفريل ، الجزائر2البليدة   -علي لونيسي العلمي الدولي: الإبداع والتميز في الإقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة
 .56لي...، مرجع سابق، ص توزيع الفائض التأميني عن تنافسية شركات التأمين التكاف آليات: أسامة عامر  -(3)
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يضات، ع التعومجهولة وغير معلومة فهي تقل بسبب دف التأمينالمبالغ المستثمرة من أقساط  لأن    -

دية لتعاقاوتزيد بسبب قبض الأقساط من المستأمنين الجدد، وهو أمر يؤثر على صحة العلاقات 

 ر؛المستثم رأسماللا تصح مع جهالة  هابين طرفيها لأن 

 وإدارة ارإستثمي يسمى أرباح التأمينالشركة لحصة من الفائض  ستحقاقإيترتب على ذلك ه لأن   -

 ؛ي حق خالص للمستأمنينالتأمينالفائض  وفي ذلك مخالفة شرعية لأن   التأمين أعمال

ن أموال لخلط بياالأموال على أساس المضاربة يؤدي إلى  إستثمارية والتأمينإدارة العمليات  لأن    -

 والمستأمنين، وتغطية المصاريف والنفقات من الحسابين؛المساهمين 

ليهم عالمضاربة وبذلك يضيع  أعمالسيفقد حملة الأسهم الأرباح في حالة تحقق خسارة في   -

             ، يالتكافل التأميناتهم في شركات إستثمارمجهودهم، وبالتالي ينعدم الحافز من وراء 

 ه الصناعة.نتشار هذإوفي ذلك أثر سلبي يحد من 

 .جدا   نصيب المساهمين من الأرباح سيكون قليلا   فإن   إذا كان الربح المحقق قليلا    -

 ً  : صيغة الوكالة ثانيا

الوكالة إحدى صور النيابة عن غير في التصرفات العقدية، وتعتبر من الصيغ الشرعية الشائعة 

   التأمين، يسمى بوكلاء  امتعرف نموذج الوكالة عبر  التأمين خدمات أنَّ  كمابين الناس في معاملاتهم 

                  ا لابد بالتعريف بها ثم الحديث عن تطبيقاتها ، وهنا أيض  التأمينوهم الذين يقومون بتسويق 

 .التكافلي التأمينفي مجال 

 الوكالة: تعريف -1

 :يلي امك واصطلاحا   ة  الوكالة لغ تعرف

 .(1)الة والتوكيل في اللغة هي الحفظ وتفويض الأمر، ووكيل الرجل هو الذي يقوم بأمرهالوك :ةً لغ -أ

ً  -ب الإنسان غيره في تصرف جائز  واستنابةغير مقام نفسه في التصرف، هي تفويض  :اصطلاحا

 .(2)الإنابةمعلوم قبل 

خر آشخصا   الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص"وفي القانون المدني الجزائري: 

 .(3)"للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

التكافلي  تأمينال تمارسهو تعهد الشركة التي ": 81-21من المرسوم التنفيذي  10 المادةوفي 

طبق بتة تبتسيير الصندوق مقابل أجرة في شكل عمولة تسمى عمولة الوكالة وتحسب على أساس نسبة ثا

 ."ت المدفوعةامعلى مبالغ المساه

خر مقام نفسه في تصرف جائز آ عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا  "القانون المدني الأردني:  اأم  

 .(4)"معلوم

 أركان الوكالة: -2

 يلي:   امللوكالة أربعة أركان سنتناولها بالتفصيل في

 يلي: امهو من يقع منه تفويض التصرف ويشترط في الموكل  الموكل: -أ

                                                 

 .35، مرجع سابق، ص عاونالتناصر عبد الحميد: تقسيم تطبيقات وتجارب التأمين  -(1)

 .44، ص 2007، انلبندار الكتب العلمية، ، 1ط محمد رضا عبد الجبار العني: الوكالة في التشريع والقانون،  -(2)

 .، مصدر سابق58-75من الأمر  571مادة  -(3)

 من القانون المدني الأردني، مصدر سابق. 833مادة   -(4)
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         يف كذي يوكل فيه حين التوكيل، ولكن التساؤل المطروح هنا للتصرف ال لكا  امأن يكون   -

 لتأمينا خدماتويق سبتوكيلها لوكلاء عنها في ت التكافلي التأمينهو الأمر بالنسبة شركة 

 ؟التكافلي

 لغ سن الرشد.اأن تلزمه أحكام هذا التصرف بأن يكون كامل الأهلية وب  -

 يلي:  مابمقتضى عقد الوكالة ويشترط فيه  هو من يباشر التصرف لغيره الوكيل: -ب

 يشترط التعيين فلا يصبح الموكل فيه لنفسه.  -

 أن يكون عاقلا أي يعرف العقد وشروط البيع والشراء.    -

 تتحدد في عدة نقاط هي:  التزاماتوللوكيل 

       الغرض من الوكالة مساعدة الموكل  تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة دون تجاوز لأن    -

 .(1)ونفعه

 .(2)وصل إليه في تنفيذ الوكالة امت الضرورية عامموافاة الموكل بالمعلو  -

            ه الخاصة أعمالالتي يبذلها في العناية وكل به  امفي تنفيذ  العنايةعلى الوكيل أن يبذل   -

 .(3)إذا كانت الوكالة بلا أجر، وأن يبذل العناية فيها عناية الرجل المعتاد

ة من الايجاب غالعاقدين بالوكالة وتتألف الصي يتغير الرمضانين كماأي التغير  التوكيل: يغةص -ج

 . (4)والقبول

        أم إجارة، ويشترط  ا أم شراء  وكل فيه سواء أكان بيع   وهو الشيء الذي :)المحل(فيه  الموكل -د

سواء في التصرف أو في وصف الشيء  ا  مأن يكون الموكل فيه معلو

 .(5)شرائهو طلوب بيعة أالم

 :(6)امل عقد الوكالة في صورتين هثمتوي عقد الوكالة: -3

 ى:الأوَل ورةالص

    ن لمساهميكطرف وكيل وبين جمهور ا التأمينشركة  ينب شأهي تلك العلاقة القانونية التي تن

ة ة نيابيأمينالت لياتة العمارهذه الوكالة تقوم الشركة بإد ل من جهة أخرى، وبموجبيمن جهة وكطرف أص

    ين، المستأمنلى جمهور إالجدد الذين ينضمون  تأمنينقبول عضوية المس ىفتتول المستأمنين،عن 

 أمنين،المست ا عن دفع التعويضات للمتضررين نيابة عن بقيةة أيض  ، وهي مسؤولالتأمينوتستوفي أقساط 

            ل بداية يقب سبقا  محديده تفاق علية وت يتم الإا  ممعلو ا  ية أجرالتأمينوتستحق الشركة مقابل إدارتها للعمليات 

 .ماليةة سنكل 

 ة:الصورة الثاني

 ممارستهاأثناء  التأمينمن يمثلهم في مراقبة عمل شركة المستأمنين من جهة وهي الوكالة بين 

 اندبعض البل من غيرهم ففي وأمنهم  المستأمنينكان من يمثل أسواء  ،ية من جهة أخرىالتأمينللعمليات 

                                                 

 .سابقمن القانون المدني الأردني، مصدر  840مادة  -(1)

 ، مصدر سابق.58 -75من الأمر  577مادة  -(2)

 .، مصدر سابقمن القانون المدني الأردني 2و 1 /841مادة  -(3)

 .58افسية شركات التأمين التكافلي...، مرجع سابق، ص توزيع الفائض التأميني عن تن آلياتأسامة عامر:   -(4)

 .85، ص سابقتوزيع الفائض التأميني عن تنافسية شركات التأمين التكافلي...، مرجع  آلياتأسامة عامر:   -(5)
 .58، ص 2005 ،، الأردندار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ط أحمد سالم ملحم: إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامية،  -(6)
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      ، التأمينأعضاء في مجلس إدارة شركة  ونواأن يكللمستأمنين نين الشركات فيها قواتجيز لا  التي

 .يكون البديل عن ذلك قيام جهة أخرى بتلك المسؤولية على أساس الوكالة

 بهذا الدور.  هيئة الرقابة الشرعيةتقوم  ةالإسلامية الأردني التأمينفي شركة ف

 :التكافلي التأمين أعمالالوكالة مع  تطبيق -4

 التأمينات هم، وبموجب عقد الوكالة يخول المشتركون لشركوالأ اانتشار  تعتبر الوكالة الأكثر 

 :(1)مثللعملية التكافل  التأمين جوانبجميع  لإدارةيلا بأن تكون وك التكافلي

 .بها تبرعينمت الاموالمساه الاشتراكات -

 ات.الإشتراكتحديد أسعار ل احتوائيةت اميقدم تقيي -

 تقييم المخاطر وإدارة الإسقاطات. -

              إدارة المطالبات والمحقوقات. -

رة دالإكة لى تخويل الشرإ ىللتكافل، يمكن للوكالة أن تتعد التأمينإضافة إلى إدارة جانب 

 :امأيضا ، وتطبيق صيغة الوكالة عبر صورتين ه التأميني لصندوق ستثمارالجانب الإ

 :وتكون هذه الصورة من مرحلتين ر: الوكالة بدون أجىالأوَلالصورة  -1

 التأمينلة لأجل القيام بأو مقف عامة همةعة من المساهمين بتشكيل شركة مسابعد قيام مجمو ى:الأوَلمرحلة 

 امكبأح لتزامالإ على أساس التأمينالأساسي هو القيام بم ، التي يكون غرضهالتكافلي

 :(2)الالتزاممية الغراء، والتي ينص نظامها وعقدها التأسيسي على لإسلاالشريعة ا

ندوق صصالح أي أن حملة الوثائق يتبرعون بالأقساط المقدرة وعوائدها ل مبدأ التبرع والتعاون: -

 .حسابه الخاص بهأو  التكافلي التأمين

اواها ن فت، وتكويةوى والرقابة الشرعفي سبيل ذلك تشكيل هيئة الفت أحكام الشريعة الإسلامية: -

 .فهااهدأ يحقق امضطلاع على كل ة والتدقيق الشرعي والإابقحق الرزمة للإدارة، ويكون لها مل

ة ية إضافوعلية تكون جميع المصاريف الإدار دون أجر: التأمين أعمالدارة الشركة وكلية في إ -

 .(التأمين حساب) ملة الوثائق وأرباحهاحمن أموال تؤخذ لى التعويضات إ

              ونفقاتها، عملياتها وها دوال حملة الوثائق وعوائعلق بأمالشركة حساب مت شاءإن  -

أو صندوق  التأمينويسمى حساب  كاملا   هذا الحساب منفصلا عن حساب الشركة فصلا   ويكون

 أو حساب هيئة المشتركين. التأمين

        لوائح  ويوزع منه جزء بناء على الوثائق(حملة ) أمينالتتكون ملك لحساب  التأمينفوائض   -

 تنظيم ذلك.

           المضاربة الشرعية،  سأساعلى  -التأمينصندوق  -لأموال الحساب الشركة ل إستثمار  -

 .التأمينلخاصة باتحدد النسبة المطلوبة من الربح المحقق للصرافين في العقود  أن  بدلاا إذ  

           لاستفادةاللغير  نحويتي اميوفر خدمة لأنفسهم ك التكافلي التأمينلمساهمين لشركة إنشاء ا  -

           يدون فللأجر فهم يست كتسابهمإ(، بالإضافة الى التكافلي التأمينخدمة )من هذه الخدمة 

 من: أيضا  

 .(الهمومأ استثمار)عائد  ا  شرعي إستثمار ةل الشركة المستثمرامعوائد رأس  -

                                                 
أبعاده وأفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه  يعاونالت، بحث مقدم إلى مؤتمر التأمين يعاونالترابعة عدوية: المشاكل التي تواجه التأمين  -(1)

 .22، ص 2010أفريل  13-11 أيام ،، الأردنالتكافليبحث مقدم لمؤتمر التأمين 
 .17، مرجع سابق، ص-دراسة فقهة تأصيلية- ،ماهيته وضوابطه ومعوقاته يعاونالتغي: التأمين علي محي الدين قرة دا -(2)
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عن طريق  التأمينهم حساب إستثمارنسبتهم من المستأمنين )أموال  استثمارعوائد  -

 .(المضاربة

 جر. إذا كانت الوكالة بأ التأمينالأجرة التي يحصلون عليها مقابل إدارتهم لحساب  -

 سهم بسبب نجاح الشركة.أزيادة قيمة  -

ل هو من يتحم مينالتأوق ، بل صندالتأمينت اإلتزامذمة الشركة منفصلة في مواجهة  -

 .مينالتأب ساح لتغطيةا ا حسن  قرض   تمنح اهف أمواله فإن الشركة حين، وإن لم تكتهاإلتزام

 .يعود إليها ربح أموالها امالشركة مصاريفها الخاصة من حسابها الخاص ك تتحمل -

 الإدارة. ة فيحملة الوثائق بأفضل المشاركتمتع ممثلو  -

         ة للشركات ظممنجراءات الرسمية التي تقتضها القوانين اللإل اامبعد إك المرحلة الثانية: –ب

عتباره بحكم النظام إفي كل بلد، وتشهرها وإنشاء حساب أو صندوق خاص بالمشتركين و

الأساسي والقانون، تبدأ المرحلة الثانية وذلك من خلال قيام الشركة نيابة عن حملة الوثائق بترتيب 

 .التأمينبعد ذلك عمليات  أالسابقة تبد ساب وتنفيذا لمبادئيالعقود والوثائق، وفتح الح

 الصورة الثانية: الوكالة بأجر -

وهو أن تقوم الشركة بدور  في شيء واحد،إلا  الأولى  ق في كل الخطوات مع الصورةوهي تتف

                       الأقساط مقابل أجر معلوم،  إستثمارو التأمينعن المستأمنين في إدارة عمليات الوكيل

 :(1)ويحدد عبر طريقتان

 ي.نالتأمي والفائض ستثماريؤخذ فيها الأجر المعلوم بصورة نسبية مئوية معينة من أرباح الإ -1

 :(2) تتقاضى الشركة أجرة الوكالة بنسبة معينة من خلال ثلاث محافظ رئيسية وهي -2

 نسبة معينة كأجر وكالة من مجموع أقساط المشتركين. -

 وتتمثل في ثلاثة أنواع من الأتعاب: ستثمارمعينة من صندوق أرباح الإ نسبة -

 دارة.نسبة معينة من الرسوم مقابل الإ :أولاً 

 ً  نسبة معينة من الرسوم مقابل الحفظ. :ثانيا

 ً  نسبة معينة من الرسوم مقابل الأداء. :ثالثا

 ل.ركة التكافتبذله ش امعلى  ي كأجر أتعابالتأمينية التأميننسبة معينة من الرسوم من الفائض  -

 تقييم صيغة الوكالة: -5

جابيات التكافلي من حيث الإي التأمين خدماتمن الضروري تقييم تطبيق صيغة الوكالة على 

 والسلبيات حتى يتبلور لنا عبر هذا التحليل نظرة تقييمية شاملة لتطبيق هذه الصيغة:

 إيجابيات صيغة الوكالة: -

 يلي: امات أهمها د من الإيجابيا العديج عنهينت التكافلي التأمينلى صناعة ق صيغة الوكالة عيتطب

سلامية، ة الإعقد الوكالة من عقود المعاملات بتطبيقه نكون قد طبقنا عقد يتفق مع أحكام الشريع -

د ينقلب جر وقتكون بلا أ امعندوتكون المعاملة سليمة من الناحية الشرعية فهو من العقود التبرع 

 الموكل به مقابل أجر. عملإلى عقد معاوضة إذا كان ال

                                                 

 .60توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين التكافلي ...، مرجع سابق، ص  آلياتأثر  :أسامة عامر  -(1)

 .130سلامية، مرجع سابق، أحمد سالم ملحم: إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإ -(2)
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                 ثماريالاستالعمولة الناتجة من تطبيق صيغة الوكالة لصالح المؤسسين تكون بمثابة الحافز  -

 التكافلي. التأمينبالدخول إلى ميدان صناعة  رأسمالالذي يغري 

                   ة الأجر دازديارغبة المؤسسيين في  فإن   التأمينالعمولة تؤخذ من أقساط الأجرة أو  بسبب أن   -

    لحتهم مص التكافلي بسبب أن   التأمينشركة  خدماتأو العمولة لصالحهم يلزمهم زيادة إنشار 

 لي.لتكافا التأمينتتمثل في السعي إلى زيادة الأجرة العائدة لهم وهذا يتطلب العمل على نشر 

 سلبيات صيغة الوكالة:  -

 ينتج عن تطبيق هذه الصيغة إيجابيات ينتج عنها سلبيات أهمها: لمامث

بزيادة  مامهتقد يدفع ذلك إلى الا نتشار بهدف زيارة الأجرة والعمولةغال المؤسسيين بزيادة الإنشإ -

ودية لة محدفي حا نالتأميوضبط رقابة عمليات  إستثمارحصيلتهم مع إغفالهم لمصالح المؤمن لهم من 

 عدد المؤمن لهم.

 .تأميناللفة بأي صورة كانت إلى زيادة تك التأمينولة على وثائق ما سيؤدي فرض الأجرة أو العقطع   -

 ً  : صيغة النموذج المختلطثالثا

ا ،ستثماردارة الإوإ التأميندارة إ تيالتكافلي تفرق بين حال التأمينبعض شركات  بخصوص  أم 

الشركة تقوم بذلك نيابة عن المشتركين مقابل نسبة مئوية من الأقساط المكتتبة  نَّ إية فتأمينالدارة العمليات إ

 .مالية)وكالة بأجر( يتم تحديديها قبيل بداية كل سنة 

ل حصة ة مقابالمتوفر منها على أساس عقد المضارب إستثمارفتقوم الشركة ب التأمينأقساط  ام  أ

ديدها تم تحيلي الأرباح المحققة امكون بصورة نسبة مئوية من إجتات وستثمارشائعة من أرباح تلك الإ

ية أخد التأمين عمليات، ولا يشمل الأجر المعلوم للوكالة التي تدار على أساسها الالماليةقبيل بداية السنة 

   ق لفائض حا الخاص بالمستأمنين لأن   التكافلي التأميني المتحصل في صندوق التأمينشيء من الفائض 

 ص بهم.خا

           التكافلي التأمينتنص فقرة  إذالإسلامية الأردنية  التأمينوتطبق هذه الصيغة في شركة 

 :(1)يلي كماعلى ذلك و التأمينمل عليها وثائق تالتي تش

 :التكافلي التأمينفقرة  -

           ه غير ةيعتبر قبول حامل هذه الوثيقة، التعامل مع الشركة موافقة صريحة منه على مشارك"

ر عتباإ، وتأمينالعنه بأجر معلوم لإدارة عمليات  عتبارها وكيلا  إمن حملة الوثائق على أساس تعاوني، و

 ةير حصبة نظالأموال المتوافرة في حساب حملة الوثائق على أساس عقد المضار ستثمارالشركة مديرا لإ

 .ات بصفتها مضاربا  ستثمارشائعة لها من أرباح تلك الإ

لشركة ات )الأقساط( وكذلك حصة االإشتراكلي امنسبة الأجر المعلوم من إج لم أن  مع الع

         ل بداية ا قبيتحدد في إعلان عام يتم في مركز الشركة وفروعه ستثمارمن أرباح الإ عتبارها مضاربا  إب

 .ماليةكل سنة 

        لزم ي امد خصم لدى الشركة، بع التأمينويتم توزيع الفائض الذي يتحقق في حساب عمليات 

صدرها لتي يت ااملية التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية وبموجب التعليوفق الآ واحتياطاتمن مخصصات 

 ."مجلس الإدارة

 لأمواللاها إستثمارتطبق هذه الصيغة أيضا شركة سلامة للتأمينات الجزائر، فهي عند  امك 

ا تستخدم نموذج المضاربة،  مل نموذجي تستعفه التأمينات المختلفة الخاصة بنشاطات تخاذ القرارعند إ أم 

 الوكالة.
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هذه الصيغة هي الغالبة في تطبيقات تأمين التكافلي في أغلب الدول المشرق  والملاحظ أن  

نص ونظم عبره العلاقات  إذ 26بها المعيار الشرعي  ءالتي جاهي هذه الصيغة  أن   امكالعربي الخليج، 

 .التعاقدية

 ج المختلط:ذالنمو تقييم -

  النموذج أيضا كغيره هذا  كان لها إيجابيات وسلبيات نجد أن   كل صيغة تعرضنا لها سابقا   امك

 يلي: كماله سلبيات وله إيجابيات سنبينها 

 يلي: فيماذه الصيغة هتتمثل إيجابيات  إيجابيات صيغة النموذج المختلط: -

لعمليات اسها اأجر الوكالة التي تدار على أسنَّ ة لأمع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامي اتفاقها -

صة فسها حن، ويجدد مجلس الإدارة في الجلسة ماليةقبيل بداية كل سنة  ةية تكون معلومالتأمين

 ة.المتوفر من الأقساط على أساس المضاربة بصورة نسبة مئوي إستثمارالشركة من أرباح 

ة مشترك الإسلامي فهي تحقق مصالح التأميناعة زدهار صنإتطبيق هذه الصيغة يؤدي إلى تقدم و -

 لكل من المساهمين والمستأمنين.

 .التأمينها لا تؤدي إلى زيادة تكلفة من بين إيجابيات تطبيق هذه الصيغة هي أن  -

    تطبيق هذه الصيغة يؤدي بالمساهمين ببذل مجهود أكبر في العمل على زيادة عدد المشتركين  -

 وافرة من الأقساط.المت الاستثماروكذا في 

 التكافلي التأمينعلى أساسها  التكافلي التأمينشركات  تمارسلفرع الثالث: الأسس التي ا

كافلي          الت ينالتأمي الإسلام ينالتأمات ا شركعلى أساسه ارستمس التي ــل الأسـتتمث

 :(1)يلي فيماوالتي بموجبها تم تأسيسه 

 بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها: الالتزام: أولاً 

كبديل  رر شرعا  المق التكافلي التأمينمن قبلها تكون على أساس  ممارسةية الالتأمينجميع العمليات  .1

 ي.جارللتأمين الت

تجار لمؤسسات التي يكون محور عملها الإعدم تأمين الممتلكات المحرمة وكذلك الشركات وا .2

 ت أو صناعتها أو حتى التعامل بها.اممحربال

 وفق توجيهات هيئات الرقابة الشرعية. التأمينتفاقيات إعادة أن تكون إ .3

 الإسلامية. الماليةفي المصارف أو المؤسسات  التأمينإيداع أموال  .4

 )المساهمين، المستأمنين( بالطرق المشروعة. التأمينأموال  إستثمار .5

 . التأميني وثائق ف شروط باطلة شرعا  د وعدم ور .6

  .AAOFI الماليةبالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  لتزامالإ .7

   ة بأجرس الوكالعلى أسا التكافلي التأمينمن قبل شركات  التأمينية وأموال التأميندارة العمليات إ .8

 .ماليةتكون معلومة ومحددة قبيل بداية كل سنة  إذ

م لتحكيحتكام إلى القضاء في حالة النزاع وفضها وفق شروط اعي على الإتقديم التحكيم الشر .9

 .التأمينالشرعي التي تشمل عليه وثائق 
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 ً  تحقيق مبدأ التعاون بين المستأمنين:: ثانيا

        همحتفاظ بجميع الأقساط المستوفاة منهم في حسابيتم تحقيق هذا المبدأ من خلال الإ

      دأذا المبوتأكيدا لهه أيضا يتم تعويض المتضررين منهم، الذي من خلال" والتكافلي التأمين"صندوق 

 التكافلي التأمين الإسلامية الأردنية على فقرة التأمينفي شركة  التأمينشتملت كل وثيقة من وثائق إفقد 

 :ي أشرنا لها سابقا  الت

           يره غلى مشاركة يعتبر قبول حامل هذه الوثيقة التعامل مع الشركة موافقة صريحة منه ع"

عتبار ا، وأمينالتمعلوم لإدارة عمليات عنه بأجر  عتبارها وكيلا  إتعاوني ومن حملة الوثائق على أساس 

ظير حصة ربة نالأموال المتوافرة في حساب حملة الوثائق على أساس عقد المضا ستثمارا لإالشركة مدير  

 ."باات بصفتها مضارستثمارشائعة من أرباح تلك الإ

 ً  تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين والمستأمنين: ثالثا

                          من خلال الفصل التام بين حقوق المساهمين وحقوق المستأمنين  وذلك

ختلاط الأموال وتداخل الحقوق والواجبات ا  لإلي خاص به تجنبامقين حساب يمن الفر لكل بحيث يكون

 .المالية

تقتضيه  اميخصه من مصاريف ونفقات وفق  امكل حساب موارده الخاصة وبالتالي يتحمل لف

الخاصة بتلك الشركات، إضافة إلى المعايير المحاسبية للمؤسسات  الماليةت امالقوانين والأنظمة والتعلي

 :(1)الإسلامية وفتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية على النحو التالي المالية

 حساب المساهمين: -أ

 .أعمالالشركة لإشهارها وإعطائها الوضع القانوني لتزاول  رأسماليقدم المساهمون  .1

يجارات، صاريف العمومية مثل الرواتب، والإتدفع من حساب المساهمين جميع الم .2

صول ية والتي تخض الأرأسمالوالمصاريف الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى المصاريف ال

 الثابتة.

           ي القانوني من حساب المساهمين حسب النسب المنصوص المالحتياطي يؤخذ الإ .3

 يرد إليهم في نهاية عمر الشركة.إذ في قانون الشركات التي أسست على أساسه  عليها

باح كاملة بصفتهم أصحابه، ونصيبهم من أر همرأسمال إستثماريستحق المساهمون أرباح  .4

            لإضافةبا التأمين، والرصيد المتبقي من أموال معيد التأمينساط المتوفر من أق إستثمار

 ية.التأمينإلى الأجر المعلوم للوكالة التي تدار على رأسها العمليات 

 كة.الشر لي أسهماميملك من إج اكل مساهم ميتم توزيع الأرباح المستحقة للمساهمين بنسبة  .5

 المستأمنين )حملة الوثائق(: حساب -ب

حسابهم، خاصة بال الماليةت التزاملتمكين الشركة من تغطية الإ التأمينقدم المستأمنون أقساط ي .1

 طبقا لشروط الوثائق. التكافلي التأميندها في صندوق يتم رص إذ

 .الصندوقيخص الوثائق من مصاريف وعمولات من  اموكل  التأمينتسدد مصاريف إعادة  .2

يتم التبرع بها في وجوه  في نهاية عمر الشركةولفنية ات احتياطالإ التأمينتقتطع من أقساط  .3

           ت والحقوق التي ترتبت التزامبعد أن تكون الشركة قد قامت بتسديد كافة الإ الخير

 ية.التأمينللعمليات  ممارستهاعليها 
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حكام أالمتوفر من الأقساط وفق  إستثماريضاف إلى حساب حملة الوثائق حصتهم من أرباح  .4

 مضاربة.عقد ال

ت بصفة عمولا التأمينيضاف إلى حساب حملة الوثائق المبالغ المقتطعة من حساب معيد  .5

 .التأمينوعمولات أرباح إعادة  التأمينإعادة 

         تعتمد ي على المستأمنين لأنهم أصحاب الحق فيه وفق المعيار الذيالتأمينيوزع الفائض  .6

 لصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعةي االتأمينكل شركة من جملة معايير الفائض 

 .الماليةللمؤسسات 

 ً  تحقيق مبدأ التكافل بين المساهمين والمستأمنين : رابعا

بصفة  همي اللازم لحساب المستأمنين من أموالالمالالدعم قديم حساب المساهمين من خلال تذلك 

     من المستأمنين لتغطية العجز، إذا لم تف الأقساط المستوفاة أية فوائد دون أن تتحمله القرض الحسن 

 .التأمينحتياطات من الأرباح المتوفر من أقساط إولم يكن لدى الشركة رصيد 

 ً  الإسلامية داخليا وخارجيا  التأمينتحقيق مبدأ التضامن بين شركات : خامسا

 :(1)وذلك من خلال

يع من خلال توز ينالتأمصصات المعمول به في شركات قتسام الخطر المؤمن وفق نظام المخإ .1

مباشر، ال ينالتأمستيعابية لدى شركات ة تأمين بسبب عدم توفر الطاقة الإالخطر على أكثر من شرك

 أو إلزامية القانون. 

رة عمل تذليل العراقيل التي تعترض مسيل التكافلي التأمين بأعمالالتبادل المعرفي الخاص  .2

 الشركات.

 ً  التأمينولية وشفافية العلاقة مع شركات إعادة نة المسؤامالمحافظة على مبدأ أ: سادسا

 :(2)رسات التاليةاموذلك من خلال الم

 .امهلركة تمشيحقق المصالح ال امقين بيالمبرمة بين الفر التأمينإعادة  ةتفاقيإالتقييد ببنود  -

 نها.تأمي الحرص على عدم تأمين الأخطار التي لا تحقق فيها الشروط التي ينبغي تحققها لقبول -

اتها ارستثماو تفاقيات الإعادةاوأموالها المتبقية وفق  التأمينمحافظة على حقوق شركات إعادة ال -

 بالطرق المشروعة وفق أحكام عقد المضاربة.

 الماليةالتابعة لوزارة  الجزائر في التأمين على الرقابة هيئات :نيالمبحث الثا

   الصعب من توزعهم أصبح وطريقة اءوالوسط لها التابعة والفروع الشركات أعداد لتزايد انظر  

              المطلوب، بالشكل بالرقابة -المالية وزارة- للإشراف المركزي الجهاز يقوم أن المستحيل بل من

أجهزة للرقابة  2006فيفري  20المؤرخ في  04-06القانون  بموجب المشرع الجزائري استحدث ذال

 لإدارة الرقابة حيث من 07-95بموجب الأمر  هذا النشاط يخضعإذ كان  ،التأمينعلى نشاط  والتأطير

       ات،التأمينب المكلف الهيكل بواسطة يتصرف كان الذي الماليةب الوزير المكلف مابهلمقصود وا الرقابة

         الرقابة، مجال في القرارات يتخذ من هو الماليةب المكلف الوزير لم يعد 04-06القانون  صدور بعد لكن 

أسندت لها مهمة تنظيم وتوجيه وإقتراح الحلول المناسبة و التأمين بالرقابة على خاصة هيئة استحدثت بل

 المساعدة على تعمل أخرى هيئات إلى بالإضافة ،لتأطير هذا النشاط في إطار روح المنافسة المشروعة

 .سنتطرق له بالتفصيل في هذا المبحث اموهو  التأمين على الرقابة عملية في
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 التأمينالهيئات المكلفة بالرقابة على  :الأوَللمطلب ا

والأطراف  الهيئات تعددت لذا واحدة هيئة خلال من يتم أن يمكن لا التأمين على الإشراف إن  

 إليها بالتفصيل من خلال هذا المطلب: وسنتطرق الرقابة عملية في المشاركة

 : تعريف الرقابةالأوَلالفرع 

 مناهجهم لاختلافوذلك  لمفهوم الرقابة دموح تعريف وضع حول اءالفقه وتنوعت أراء دتتعد

     ه،اصاختص ةمن زاوي مهمن لك هافعر ثيح ،الماليةو ةالعام والإدارة امالع انونالق بين ثالبح في

 الأساسية للرقابة: المفاهيم أهم يلي اموفي

 لغةً : أولاً 

     الحراسة، الرعاية، الرصد، الحذر، والخوف  الحفظ، تعني فهي كثيرة معاني غةلال في للرقابة

    سم مصدر من الفعل راقب، وقد ورد في معجم الوجيز: راقبه إسم المراقبة إالعقاب، والرقابة بمعنى  من

 .(1)وحرسه ولاحظه انتظرهأي 

ر مع معيار معين، وهي كلمة ترتكز وهي كلمة لاتينية تعني التحقق من توافق قرار أو وضع قرا

إذا كان جهاز عمومي أو فرد أو عامل يحترم متطلبات الوظيفة أو القواعد المفروضة  امعلى التحقق في

   .Control(2) ةالإنجليزيتعني السيطرة في مفهوم الكلمة  كماعليه، 

 ً ً : ثانيا  اصطلاحا

خطاء وتصحح الإنحرافات تكشف الألهامة تقوم على مجموعة من الإجراءات هي وسيلة 

          ،(3)القانون والمصلحة العامة احترامتحقيق الأهداف المنشودة للإدارة أو المشروع في إطار ل

ا واجب دستوري يمنح للجهة المختصة سلطة إصدار القرارات اللازمة لأداء هأنَّ من يعرفها على وهناك 

    من خطة التنمية القومية، والملاحظ على هذا التعريف شركات القطاع الخاص الدور المرسوم لها ض

ها تمارسا واجب ثابت لها بموجب القانون هأنَّ هي حق بالإضافة إلى  امفقط بين الرقابة واجبا   أعتبره قد أنَّ 

 في مواجهة الشركات. 

ثمة لا شك فيه  امم  الرقابة بصفة عامة وبدون أي تحديد لصورها تعني الإشراف والمتابعة، وو

      التي تقوم  ستخدامه في كل الظروف والأحوال والوظائفإصعوبة في وضع تعريف للرقابة يجوز 

        ضافة لإلفظ الرقابة يستعمل للدلالة على أفعال مختلفة، با بها الأجهزة الحكومية، ومرد هذه الصعوبة أن  

 اض متنوعة. إلى كون العملية الرقابية تمثل أنشطة إنسانية تسعى لتحقيق أغر

       عتبر ائدة تالس الماليةو الاقتصاديةوالنظم  الإجتماعيةختلاف المذاهب السياسية والأفكار اف

 ت إلى صعوبة وضع تعريف شامل للرقابة.من أهم العوامل التي أد  

ا  ا: تنطوي على التحققهأنَّ عرفها ب إذولعل أقرب تعريف هو لهنري فايل  إذا كان كل شيء مم 

شارة إلى نقاط لإت الصادرة والمبادئ المحددة، وغرضها هو اامقا للخطة الموضوعة، والتعلييحدث طب

  . (4)الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها

 

                                                 

          صبرينة شراقة: دور الرقابة والإشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائر، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي  -(1)

   ،، الجزائرسطيف -والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس الاقتصاديةرية والتجربة التطبيقية، كلية العلوم بين الأسس النظ
 .2، ص 2011أفريل  26-25  يومي

 .127، ص مرجع سابقبسمة بلجدوي: تنظيم وضبط قطاع التأمين،  -(2)

 .2لتأمين في الجزائر، مرجع سابق، ص صبرينة شراقة: دور الرقابة والإشراف في تنمية قطاع ا -(3)

     ، 2006، ، الجزائرقسنطينة -للبحث والترجمةال الاقتصادية، مخبر علم الاجتماع الإتصصالح بن نوار: فعالية التنظيم في المؤسسات  -(4)

 .86ص 
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 الماليةالهيئات الرقابية التابعة لوزارة : ثانيالفرع ال

 لجنة الإشراف: أولاً 

            ، التأمين على الإشراف عملية على مباشر بشكل المسؤولة الهيئة هي الهيئة هذه وتعد

ويسار  التأمينشرعية عمليات  كذا، والتأمينوالمستفيدين من عقد  المؤمن لهم مصالح يةامح على إذ تسهر

في النشاط  جهاامإد الوطنية للتأمين قصد السوق وتطهير ترقية على تعمل كما، أيضا   التأمينشركات 

   .(1)والاجتماعي الاقتصادي

 التأمينوكذا عمليات  ،التأمين شركات رأسمال مصادر تمويل بالإضافة إلى البحث والتحقيق في

 .(2)التأمينإعادة  ومعاهدات وتسييرها العقود بداية من إكتتاب الناتجة التأمين وإعادة

ت التزامالمطالبة بخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول و/أو الخصوم المرتبطة بالإ هايمكن كما

الأجنبية للتحقق من مدى قدرة  التأمينوفروع شركات  التأمينو/أو إعادة  التأمينتنظيمية لشركات ال

 .(3)ية المستأمنينامعلى الوفاء وهذا لح التأمينشركات 

و/أو إعادة  التأمينات شركل كل مساهمة أنَّ  ، إذالتأمينتقوم بالتحقق من قدرة وفاء شركات  كما

ذلك بمقرر صادر  موافقة اللجنة ويكونعلى يتوقف  20% ةتفوق نسب التيو من أموالها الخاصة التأمين

تفوق نسبة  لما التأمينوإعادة  التأمينشركة  رأسمالوكذلك الأمر في حالة المساهمة في  ،عن رئيس اللجنة

20%(4). 

   التأمينالموافقة على كل طلب تحويل جزئي أو كلي لمحفظة عقود  صلاحيتها كذلك من تعدو

تها بموجب اإلتزمفرع شركة تأمين أجنبية إلى شركة أو مجموعة شركات تأمين معتمدة بحقوقها وأو 

  .  (5)مقرر من رئيسها

تعديل في التشريع والتنظيم المسير لمهنة ل الماليةوقد تبادر اللجنة بإقتراح على الوزير المكلف ب

 التأمينو/أو إعادة  التأمينر ونشاط شركات ها المستمرة لسيتعات من خلال معاينتها ومتابالتأمينأو قطاع 

        النشيطينالمنجزة من قبل  التأمينومختلف عمليات  التأمينالأجنبية وموزعي  التأمينوفروع شركة 

ومكافحة  والإستكشافدور وقائي من خلال إعداد برنامج خاص للرقابة  ، وتلعب أيضا  (6)التأمينفي حقل 

 تبييض الأموال.

ة بالدراسة والتفحص في الميزانية والتقارير الخاصة بالنشاط وجداول الحسابات وتقوم اللجن

 التأمينإعادة و التأمينمرسلة إليها من شركات والوالإحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها 

يونيو من كل سنة، ولا يمكن التأخر عن هذا الأجل من قبل شركات  30وفروع الشركات الأجنبية في 

 .(7)بترخيص من اللجنة وفي حدود ثلاثة أشهرإلا   الأجنبية التأمينوفروع شركات  تأمينال

وع وفر التأمينو/أو إعادة  التأمينلجنة أن تطلب من محافظي الحسابات شركات لويمكن 

نة لام اللجليهم إععيجب  كما، التأمينت تتعلق بهيئات امالأجنبية المعتمدة بتقديم أية معلو التأمينشركات 

 عهدتهم. ممارسةأثناء  التأمينأو إعادة  التأمينبالنقائص إذا سجلت على مستوى شركة 

                                                 

 ، مصدر سابق.04-06من القانون  209المادة  -(1)

 .111، ص 2009-2008 الجزائر، ،1جامعة الجزائر، ، كلية الحقوقرسالة ماجستيرر، قراش دوداح: شركات التأمين في الجزائ -(2)

       ، 20عدد  ،، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، ج ر2009أبريل  9المؤرخ في  113-08من المرسوم التنفيذي  6المادة  -(3)

 .4، ص 2008أبريل  13في  مؤرخة 
 .هسنف، مصدر  113-08من المرسوم التنفيذي  10و 9المادتين  -(4)

 .نفسه، مصدر 113-08من المرسوم التنفيذي  11المادة  -(5)

 .هسنف، مصدر 113-08من المرسوم التنفيذي  13المادة  -(6)

 .113-112قراش دوداح: شركات التأمين في الجزائر، مرجع سابق، ص  -(7)
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 تكوينها: -1

 التأمينفي مجال  ماتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، ويختارون لكفاءتهم لاسي

 .(1)الماليةوالقانون و

على إقتراح من الوزير المكلف  بموجب مرسوم رئاسي بناءا   والقائمة الإسمية لها ويعين رئيسها

 :(3)وتتكون اللجنة من (2)الماليةب

 المحكمة العليا، امقاضيين تقترحه -

 ،الماليةممثل عن الوزير المكلف ب -

 .الماليةات يقترحه الوزير المكلف بالتأمينخبير في ميدان  -

 .تتخذ اللجنة قرارتها بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا  

التكافلي أن يطرأ  التأمينبالجزائر وتقنين  التأمينكان يفترض بعد التعديل الذي شمل قطاع 

   ا تعديلات على مستوى مصالح هيئات الرقابة حتى تتمكن هذه الأخيرة من متابعة هذا القطاع أيض  

قائمة  فيعضاء الأ ضمن قائمة الإسلامي التأمينخبير مختص في مجال  بتعيينوذلك  متابعة صحيحة

من مهامها الإقتراح على الوزير المكلف  هأنَّ ، خاصة 5بدل من  6ويرفع عددها إلى  لجنة الإشراف

            صلاحيتها  من أن   امات، وبالتأمينلتعديل في التشريع والتنظيم المسير لمهنة أو قطاع  الماليةب

 التأمينأو فروع شركات  التأمين على كل طلبات التحويل جزئي أو كلي لمحافظ عقودالموافقة كذلك

      تها بموجب مقرر من رئيسها اإلتزمالأجنبية إلى شركة أو مجموعة شركات تأمين معتمدة بحقوقها و

مية، أو تحول تجارية د لشركات تأمين إسلاامفقد يحدث أن يتم تقديم طلب على مستواها للحصول على إعت

مهمتها  تمارسلشركة تأمين تجارية لذلك وجب عليها أن أو حتى فتح فرع إسلامي تابع  إلى إسلامية

             على الوزير لتعديل بين أعضائها حتى تتمكن من متابعة سيرورة هذا القطاع مستقبلا إقتراحب

 حتى على مستوى الهيئات الأخرى.

 ات:التأمينالتعويضات المخصصة لأعضاء لجنة الإشراف على  -2

 ألف عشر بإحدى اتالتأمين على الإشراف لجنة عاتامجتإفي  يةالفعل المشاركة تعويضات تحدد

 .(4)اجتماعدج( خاضعة للضريبة عن كل 11000دينار)

ً ثاني  اتالتأمينمديرية  :ا

 ةالعام للمديرية التابعة المديريات وهي إحدى ،المالية لدى وزارة اتالتأمينب فالمكل الهيكل هي

إذ تتمثل مهامها  اتالتأمين على الإشراف لجنة تديرها التي الرّقابة لعملية المنفذّ الهيكل ، وتعدّ (5)نةللخزي

 :(6)يلي فيما

 ؛التأمينوإعادة  التأميندراسة وإقتراح التدابير الموجهة لضبط وترقية إدخار هيئات  -

 بجميع أشكاله؛ التأميندراسة وتنفيذ التدابير التي من شأنها التشجيع على تطوير  -

                                                 

 ، مصدر سابق.07-95المعدل والمتمم للأمر  04-06مكرر من القانون  209المادة  -(1)

 .هسنف، مصدر 1مكرر  209المادة  -(2)

 ، مصدر نفسه.2مكرر  209المادة  -(3)

 ،، المحدد لمبلغ التعويض لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات، ج ر2009يوليو  14مؤرخ في  233-09من المرسوم التنفيذي  2المادة  -(4)

 .04، ص 41 عدد
 .2007سنة ، 75عدد  ،، المتضمن الإدارة المركزية في وزارة المالية، ج ر2007نوفمبر  28مؤرخ في  364-07المرسوم التنفيذي   -(5)

   الاقتصادية،، قسم العلوم رسالة ماجستير، -دراسة حالة الجزائر-فطيمة يحياوي: دور هيئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأميني  -(6)

 .104، ص 2012-2011، ، الجزائر، جامعة المسيلةكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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ة حت سلطوالموضوعة ت التأمينالمهام المتصلة بنشاط  تمارسات التي الإشراف على تسيير الهيئ -

 ؛الماليةوزير 

 ؛ التأمينوإعادة  التأمينالسهر على الوفاء بدين شركات وتعاونيات  -

 .أمينالتووسطاء  التأمينوإعادة  التأمينلشركات وتعاونيات  الإعتماددراسة ملفات طلبات  -

            واءـة سة المراقبذ عمليات تنفالتأمينمديرية أنَّ من خلال المهام الموكلة إليها يتضح 

إعداد ـــــ: ي فهي بشكل عام تقوم بـالمالأو التنظيمي أو على المستوى المحاسبي و على المستوى القانوني

     مباشرة باتخاذهالإشراف سواء إتخاد القرارات يكون بيد هيئة ا أنَّ دراسات التحليل والمتابعة في حين 

   بهذه المهمة والتساؤل المطروح هنا يتعلق بالمهمة الأخيرة إذا كان من يقوم  الماليةمن وزير  باقتراحأو 

تمكنه بدراسة  التيهل له الخبرة  هوإن كان نفس التكافلي التأمينهو نفسه من يقوم بدراسة طلبات في مجال 

 .(التكافلي) التأمينملف هذا النوع من 

 :(1)يلي كما هيومكاتب بدورها تتفرع إلى عدة  هيومن مديريات فرعية تتكون المديرية  كما

ب رخص مكتب التنظيم والمنازعات، مكت :وتنقسم هذه الأخيرة إلىالمديرية الفرعية للتنظيم:  -

 ت.، مكتبان مكلفان بالدراساالاعتماد

       ، ماليةالمكتب تلخيص العمليات المحاسبية و وتتكون من المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل: -

 مكتب الإحصاءات والتعريفات، مكتبان الدراسات.

 تب مراقبةوالتعاضديات، مك التأمينمراقبة شركات مكتب  وتتكون منالمديرية الفرعية للمراقبة:  -

 ات.، مكتبان للدراسالتأمينوسطاء 

      كافليالت نالتأميب ةخاص مديرية فرعيةإذا كان سوف يتم إنشاء  ام  إلى ذهننا سؤال ع ويتبادر

 نالتأميمتخصصون في مجال  ى مكاتبهمأم سيتم إبقاء نفس المديريات وتوظيف أشخاص على مستو

  ؟التكافلي

 بوزارة اتالتأمين تابعة لمديرية هيئة الأخطار هي مركزية هيئة إلى أن   هنا الإشارة تجدر

 شركات لدى المكتتبة الأضرار بعقود تأمين المتصّلة تامالمعلو وتركيز جمع مهمّة ىتتولإذ  ،المالية

     العقود عن بإبلاغها التأمين شركات قيام بعد الأجنبية المعتمدة وذلك التأمين شركات وفروع التأمين

    التأمين دلتعد حالة بكل المعنية التأمين ركاتش بإعلام الأخطار مركزية تقوم وبدورها تصدرها، تيال

 الخطر. نفس وعلى الطبيعة نفس من

ً لثثا  التأمينمفتشو : ا

الأجنبية  التأمينوفروع شركات  التأمينو/أو إعادة  التأمينرس الرقابة على شركات امي

 .(2)تنظيمووسطاء تأمين معتمدين مفتشو تأمين محلفون وخاضعون لقانون أساسي يحدد عن طريق ال

، (3)ماليةلل ةالعام المفتشية عليهم تشرف ،الماليةب المكلفة الإدارة لسلك تابعون وهم موظفون

وفروع  التأمينيتولون تدوين وتسجيل جميع المخالفات والخروقات المرتكبة من قبل شركات و/أو إعادة 

 عه من قبل مفتشين إثنين في محضر يتم توقي التأمينوكل موزعي  التأمينالشركات الأجنبية ووسطاء 

، إذ يوقع من قبل المخالف أو ممثله القانوني ويمكن للمخالف حجية ودليل إثباتعلى الأقل حتى تكون له 

، ويجب على المخالف أو ممثله توقيع المحضر اأو الممثل الإدلاء بأية ملاحظات أو تحفظ يراه ضروري  

 .الذي يعتبر بمثابة الدليل إلى أن يثبت العكس

                                                 

 .201بسمة بلجدوي: تنظيم وضبط قطاع التأمين، مرجع سابق، ص  -(1)

 ، مصدر سابق.07-95المعدل المتمم للأمر  04-06من القانون  212المادة  -(2)

المنتمين للأسلاك الخاصة آل ، المتضمن القانون الساسي الخاص بالعم1990أكتوبر 27المؤرخ في  334-90من المرسوم التنفيذي  1ادة الم -(3)

 .46عدد  ،بالإدارة المكلفة بالمالية، ج ر
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، رسل لجنة الإشراف المحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت الوقائع ذات طبيعة جزائيةت

، السجلات ،من الدفاتركل  فيويقوم المحافظين المراقبين بالتحقق في عين المكان و/ أو على الوثائق 

بتدوينها  تأمينالأو إعادة  و/ التأمينخر، تلزم شركات آالوثائق المحاسبية وكل مستند  ،الكشوفات، العقود

 أعماله توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التحقق والزيادة من فعالية يم كل إقتراح من شأنَّ وتقد

 .(1)الرقابة

   الإشراف وتنسيقها و الرقابة أعمالويكلف المفتشون العامون في ميدان نشاطاتهم بمتابعة 

           واقتراحهمشروع  نصوتسيرها، وتصور أي  صالحه أن يحسن تنظيم المعليها وإقتراح أي تدبير من شأنَّ 

ات والقيام بالدراسات من أجل تطوير التأمينوالحاسبة و في ميادين الجباية والأملاك الوطنية والميزانية

 .الماليةالتقنية الخاصة بالإدارة المكلفة ب الإجراءات

      رمي لتي تحون التدابير ايقومون دوريا  بتحليل مردود المصالح ويلخصون نتائجها ويقتر كما

 إلى تحسينها.

تشون المف والتساؤل المطروح هنا كيف سيكون الأمر بالنسبة لشركات التكافل، أي كيف سيقوم 

 تأمينالعادة إمن قبل شركات و/أو  رتكبتأ  في حال  تدوين وتسجيل جميع المخالفات والخروقات الشرعيةب

ل هيئة ها من قبولم يتم التبليغ أو تدارك التأمينوكل موزعي  نالتأميوفروع الشركات الأجنبية ووسطاء 

 لذا المجاة في هإذا لم يكونوا لهم المعارف اللازمالرقابة الشرعية )لجنة الإشراف الشرعية( الداخلية 

 .(ل)التكاف شركات التعاون أعمالوحسب رأيينا وجب تعيين مفتشون شرعيين لمتابعة  )الشريعة(

 التأمينجهزة المساعدة في الرقابة على الأ: الثالث لفرعا

في الفرع  إليه رقوسنتط ينالتأم على ةالرقاب ةعملي في دـتساع يتال اتـالمؤسس من عدد هناك

 التالي:

 المجلس الوطني للتـأمين: أولاً 

الخواص الأجانب  مامات أالتأمينجراء فتح سوق  07-95أنشأ هذا المجلس بموجب الأمر 

 التنظيم في الاستشارية الهيئات إستشاري يحتل مرتبة ضمن، وهو جهاز ذكرنا سابقا   كماوالمحلين 

        ، يقوم بإعداد مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية الماليةالدولة يرأسه الوزير المكلف ب في الإداري

 .(2)أو بمبادرة منه الماليةأو تنظيمية تدخل في مجال تخصصه بأمر من الوزير المكلف ب

 ووسطاء التأمين شركات ،التأمين قطاع في المعنية الأطراف مختلف بين المنسق ويعد الإطار

 في هذا القطاع. العاملين الموظفين وأخيرا والحكومة لهم والمؤمن التأمين

 تكوينه: -1

 ويتكون أعضائه من: الماليةيرأسه الوزير المكلف ب

 ممثلي الدولة؛ -

 سطاء؛ومؤمنين والممثلي ال -

 ممثلي المؤمن لهم؛ -

 ممثلي مستخدمي القطاع؛ -

 .(3)والإكتواريين التأمينممثلي الخبراء في  -

                                                 

 .116-115قراش دوداح: شركات التأمين في الجزائر، مرجع سابق، ص  -(1)

 ، مصدر سابق.07-59من الأمر  3و 2 /274المادة  -(2)

 .نفسه، مصدر 07-95من الأمر  276المادة  -(3)
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 الي:الت النحو على المجلس داخل الممثلين الأعضاء من عضوكل  صفة وتكون

 رئيس لجنة الإشراف للتأمينات؛ -

 ؛الماليةات بوزارة التأمينمدير  -

 عام على الأقل؛ برتبة مدير ممثل عن بنك الجزائر -

 ؛الإجتماعيممثل المجلس الوطني الإقتصادي و -

 ( ممثلين تعينهم جمعياتهم من رتبة مسير رئيسي؛4أربعة ) -

ين من طرف سرة معينامخر يمثل السيمثل الوكلاء العامون والآ امأحده التأمينلوسطاء ( 2ممثلين ) -

 زملائهم؛

 ؛الماليةات يعينه الوزير المكلف بالتأمينخبير في  -

 ؛التأمينممثلي الخبراء المعتمدين تعينه جمعية المؤمنين ومعيدي  -

 ممثل الإكتواريين يعينه زملاؤه؛ -

 ؛الأكثر تمثيلا   امأو هيئته امجمعيته امممثلين للمؤمن لهم تعينه -

 .(1)الهيئات المؤهلة اميمثل الإطارات التي تعينه امأحده التأمينممثلين لموظفي قطاع  -

ئيس المجلس أن يستعين يمكن لر كما، (2)دة ثلاث سنوات قابلة للتجديديعين هؤلاء الأعضاء لم

  المجلس في أشغاله. ةقادر على مساعد ءبأي شخص كف

ين بعد تقن ليا  ولا حا يخص تكوين المجلس الوطني لا سابقا   امالمشرع لم يأتي بتعديل في نجد أن  

صة طاع الخاهذا الق لطبيعة التكافلي التأمينعن يعين على مستواه ممثلين  هأنَّ التكافلي فالمفترض  التأمين

ن حملة ممثل عوالتجاري، ويكون ذلك بتعيين ممثل عن حملة الأسهم يعينه زملاؤه  التأمينوالمختلفة عن 

 ا لكثرة عددهم.الوثائق تعينه الجمعية العامة نظر  

 تنظيمه: -2

 يتكون من أربعة لجان وهي: 

 :الاعتمادلجنة  -أ

        من بين اللجان  هي لجنة قانونية إستشارية "الإعتماد"لجنة  جنة تسمىيتضمن المجلس ل

التي أحدثت ضمن التنظيم الداخلي للمجلس، وتتكون من أعضاء ينتمون إلى المجلس الوطني للتأمينات 

 ، الماليةفي الوزارة المكلفة ب التأمينيمكن أن تضم أعضاء لا ينتمون إلى المجلس يترأسها مدير  امك

د أو سحبه من الطرف الممنوح له سواء كان هذا الطرف شركة اموتبدي هذه اللجنة رأيها في منح أي إعت

 .(3)الماليةفي محضر يرسله رئيس اللجنة إلى الوزير المكلف ب ذلك تأمين أو وسيط ويسجل

 اللجنة القانونية: -ب

 التأمين أعمالتنظم  وتقديم المشورة بشأن أي تشريع أو لائحة استعراضويتمثل دورها في 

   ، ويتم إختيار أعضاءها التأمينعن تقديم التوصيات لتحسين أو تحديث التشريعات القائمة على  فضلا  

                                                 

المتضمن  137-07المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1995أكتوبر  30المؤرخ في  339-07من المرسوم التنفيذي  4المادة  -(1)

  .2007لسنة  ،33عدد  ،صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتكوينه وتنظيمه وعمله، ج ر
 ، مصدر سابق.339-07من المرسوم التنفيذي  5المادة  -(2)

 .نفسه، مصدر 339-07من المرسوم التنفيذي  9، 8، 7المواد  -(3)
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    تتم المصادقة على القائمة الإسمية المشكلة لهذه اللجنة بمقرر صادر  إذمن قبل نظرائهم في المجلس 

 عن المدير العام للخزينة. 

 استدعت لمانة هذه اللجنة ويجتمع أعضاؤها كامللمجلس الوطني للتأمينات أ ويتولى الأمين الدائم

 .(1)الضرورة ذلك

 لجنة تنمية وتنظيم السوق: -ج

من طرف أعضاء المجلس الوطني للتأمينات، وتتمثل مهمتها في إبداء أعضائها  اختياريتم 

والوسائل الكفيلة بتحسين سوق وترقية التفكير في الطرق  التأمينالأراء والتوصيات حول تنظيم سوق 

 .(2)أو بالنسبة للوسطاء التأمينو/أو إعادة  التأمين لشركاتات وعملها سواء بالنسبة التأمين

 :والتسعير ية مصالح المؤمن لهمامح نةلج –د

 لك أصبحتبعد ذبلجنة التعريفة و كانت تعرف سابقا  نة اللجنة واميتولى الأمين الدائم للمجلس أ

 .ية مصالح المؤمن لهم والتسعيرامتعرف بلجنة ح

ومكتتبي  التأمينوثائق ية مصالح حملة امفي إطار ح يكمن دورها في تقديم أراء وتوصياتو 

          تقوم بدراسة وتقديم المشورة بشأن  كما، (3)مشروع متعلق بتسعير المخاطر بخصوص أي العقود

 قتضت الضرورة ذلك.إ لماتجتمع اللجنة كتخصصها، وأي مسألة تتعلق بمجال 

 نة العامة:امالأ –هــ

 اتوالبيان الداخلي للمجلس العمل تنسيق ضمان على تعمل أمانة على المجلس ريتوف كما

 خطط وضعب تلزم اهنإف ذلك على وزيادة المجلس، في عليها المنصوص عمالالأ أو الدراسات وإجراءات

 .المجلس وأنشطة تهاأنشط عن م تقاريروتقد ط،المتوس القصير المدى على عمل

 ،والاتصال الإعلام قسم السوق، وتحليل تطوير منها: قسم أقسام ةعد من بدورها هي نوتتكو

 .(4)صةلمتخصمكتب الدراسات ا

 صلاحياته: -2

      ،أمينالت ادةوإع التأمين نشاطب المتعلقة ائلالمس عجمي في أمينللت يالوطن المجلس يتداول

الوزير  المسائل بهذه المجلس يخطرو المجال، هذا في يتدخلون الذين بالمتعاملين الخاصة المسائل وفي

 .هأعضاء أغلبية من بطلب الماليةب المكلف

            الرامية قتراحاتالإ جميع الماليةب المكلف رللوزي يقدم أن للتأمين الوطني للمجلس يمكن

 وترقيته. التأمين قطاع ترشيدب الكفيلة وضع الإجراءات إلى 

 يمكن أن يقترح: كما

 التأمين ادةوإع التأمين شركات لعمل العامة الظروف تحسين إلى الرامية الماليةو التقنية القواعد -

 الوسطاء. وظروف

 .والتعريفات اتالتأمين لعقود العامة الشروط -

                                                 

المتضمن إنشاء "اللجنة القانونية" التابعة للمجلس الوطني للتأمينات وتشكيلها  1998ديسمبر  3من القرار المؤرخ في  6إلى  2المواد من  -(1)

 .  1998لسنة  ،90عدد  ،ملها، ج روتنظيمها وع
المتضمن إنشاء "لجنة تنمية وتنظيم السوق" التابعة للمجلس الوطني للتأمينات  1998نوفمبر  3من القرار المؤرخ في  6إلى  2المواد من  -(2)

 .  1998لسنة  ،90عدد  ،وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج ر
المتضمن إنشاء "لجنة حماية مصالح المؤمن لهم" التابعة للمجلس الوطني للتأمينات  1998ر نوفمب 3من القرار المؤرخ في  2الماد من  -(3)

 .  1998لسنة  ،90عدد  ،وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج ر
   .212بسمة بلجدوي: تنظيم وضبط قطاع التأمين، مرجع سابق، ص  -(4)



 

149 
 

 يلتأمين التكافلية للالأسس العم ............................................................................................................... الباب الثاني:

 

 .الأخطار من الوقاية تنظيم -

 بالإضافة إلى سعيه لــــــ:

 . التأمينتشارات بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بنشاط سإتقديم  -

  دارة.وإدخال التقنيات الحديثة في الإ التأمينتحسين ظروف التسيير الداخلي لشركات تحديث و -

لتقليص من فرص حدوث المخاطر، ية والوقاية اموسائل وسياسات الحترقية القطاع من خلال تطوير  -

 .(1)على الإحصائيات الوطنية ا  بناء ينالتأميساهم في تحديد أقساط  كما

 ومن أهدافه أيضا :

 الطرق تحكم تنظيمية وقواعد نصوص وضعل أخرى دول وهيئات ومعاهد مؤسسات مع المشاركة -

 .ستثماروتشجيع الإ المخاطر من يةاموالح الوقاية في المنتهجة والأساليب

 سوق تطوير أجل من الجزائر، مع قةعلا لها التي الأخرى الدول مجالس مع التعاون أعمال تنمية -

 وفتح أكثر حيوية التأمين سوق وجعل الأجنبية، والتجارب الخبرات من ستفادةبالإ الجزائري التأمين

 .(2)التأمين إعادة لنشاط جديدة قنوات

 التأمينوإعادة  التأمين لشركات الجزائري الاتحادثانياً: 

 أو/و ينالتأم شركات على فيه العضوية تقتصرو المؤمنين، بمشكلات تختص مهنية جمعية يعتبر

 التأمين اتشرك قبل من المقدمة الخدماتو النشاطات تطوير في الإسهام إلى يهدف فقط، التأمينإعادة 

 الحديثة. وتقنياتها يةالتأمين الصناعة مستجدات متابعة خلال من ،التأمين وإعادة

ه كونَّ  للتأمين الوطني المجلس عن ويختلف لمهنيةا الجمعية صفة وله 1994فيفري 22 في أنشئ

ا ،التأمين شركاتإلا   تشمل المؤمنين وعضويته بمشاكل يهتم  فيهتم بمشاكل للتأمين الوطني المجلس أم 

ا  وهذا عامة، بصفة السوق  .همافي المتدخلين طبيعة ختلافإ يفسرم 

 :يلي ما الإتحاد أهداف من نذكر أن ويمكن

 .التأمين وإعادة التأمين شركات قبل من المقدمة ماتالخد نوعية ترقية -

 والتكوين. التأهيل مستوى تحسين  -

 المعنية. والمؤسسات الأجهزة مع بالتعاون المهنةممارسة  ترقية -

 المهنة. ممارسة أدبيات على الحفاظ -

 ً  المؤمن لهم ضمانصندوق : ثالثا

         دينالمستفيالمؤمن لهم أو  تجاه الديون من جزء أو كل سواء التأمين شركات عجز يتحمل

 فروعو التأمين إعادة أو/و التأمين لشركات سنوي شتراكإ من موارده وتتشكل ،التأمين عقود من

 المعتمدة.  الأجنبية الشركات

 ً  هيئة مركزية الأخطار: رابعا

، تأمينالبمديريات  وترتبط المالية بوزارة وتتواجد 04-06تم تأسيس هذه اللجنة بموجب القانون 

ت الضرورية لهذه الهيئة من أجل اموفروع الشركات الأجنبية بتوفير المعلو التأمينتلتزم شركات و

 المعلومات جميع  زيركتو عيجموهي تتمثل في ت، 138-07المرسوم التنفيذي ب ةحددالم ل مهامهاامإستك

والفروع التابعة للشركات  تأمينالو/أو إعادة  التأمين شركات لدى المكتتبة الأضرار تأمين بعقود ةقلعالمت

                                                 

 .  421، ص سابقبسمة بلجدوي: تنظيم وضبط قطاع التأمين، مرجع  -(1)

 ، مصدر سابق.  339-95من المرسوم التنفيذي  15إلى  12المواد من  -(2)
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 الأخطار مركزية تقوم وبدورها تصدرها، التي العقود عن بإبلاغها التأمين شركات تلتزم كما ،الأجنبية

 .(1)الخطر نفس وعلى الطبيعة نفس من التأمين لتعدد حالة بكل المعنية التأمين شركات بإعلام

        التامة، بالصلاحيات تحظى أن من بدلا مابه المرتبطة بالمهام الإشراف هيئات تقوم حتى

الصلاحيات  والمساءلة، الإستقلالية القانوني، الإطار الأساسية: العناصر من مجموعة توفر من لابد لذا

الاستقلالية  منكلا   أن إذ على السرية، الحفاظ القانونية، يةاموالح البشرية الموارد ،المالية والموارد

ية املح وسيلة الشفافية هيأنَّ  كما بعضا ، بعضها معا  وتعزز تتفاعل والنزاهة الشفافيةو والمساءلة

 يتها.اموح النزاهة وترسيخ المساءلة ضمانو ستقلاليةالإ

 القانوني: الإطار -1

            مؤسسي واضح قانوني بإطار تتمتع بيئة فيإلا   فعالة إشراف عملية توجد أن يمكن لا

خلال منو
(2) : 

 يه.بنوع التأمين مؤسسات على الإشراف على القائمة الهيئات أو للهيئة التشريعات تعريف -

 الوسائل خلال من القانونية القواعد وتنفيذ إصدار صلاحيات الإشراف لهيئات التشريعات تخويل -

 الإدارية.

 ال.فع   كلشب الإشرافية المسؤوليات لتنفيذ ةملالكا الصلاحية الإشراف لهيئات التشريعات تخويل -

  والمساءلة: الاستقلالية -2

 :(3)التالية النقاط في نلخصها أن ويمكن

                                                واضح، بشكل معرف الإشرافية الهيئات حوكمة عملية إطار يكون أن من لابد -

 تكون أن من لابدو العمليات، نزاهة ضمانل الضرورية الداخلية الحوكمة إجراءات إلى إضافة

 ذ.التنفي تحت موضوعة التدقيق الداخلي ترتيبات

          م ة أو عزلهة الإداريجنلاء الس وأعضضرورة وجود إجراءات واضحة تتعلق بتعيين رئي -

 عن مناصبهم، ولابد من أن يتم الإفصاح في حالة العزل عن أسباب ذلك علنا.

ة صناع لا تخضع هيئة الإشراف ولا موظفوها للتدخل السياسي والحكومي، وتدخل القائمين على -

 غير المبرر في أدائها لمسؤولياتها الإشرافية. التأمين

لة لك العامتة أو ستقلاليتها عن الهيئات السياسية والحكوميإيتم تمويل هيئة الإشراف بشكل لا يمس ب -

 .التأمينفي صناعة 

 :الماليةر المصاد -3

الإشراف  أداء من لتمكينها الكافية بها الخاصة ةينازيالم الإشراف هيئة لدىيجب أن يكون  

                          ادرةق هاأن  كما عليها، والحفاظ المؤهلة الكوادر ستقطابإ على قادرة الإشراف وهيئة الفعال،

 التحتية ةالبني على الإعتمادو التدريب وفيروت الضرورة، حسب الخارجيين بالخبراء أن تستعين على 

  لعملية الإشراف. والأدوات المناسبة

  .منظم بشكل المدققة المالية بياناتها بنشر الإشراف هيئة تقوم أن من لابد كما

 

                                                 

 .99الراهنة، مرجع سابق، ص  الاقتصاديةبراهمي خالد: صناعة التأمين التكافلي في الجزائر وأفاقها المستقبلية في ظل التغيرات  -(1)

 (2)– IAIS: towards a common structure and common standards for the assessment of insurer solvency, 

2005, P 5. 
 .68-67، مرجع سابق، ص -دراسة حالة الجزائر- فطيمة يحياوي: دور هيئات الإشراف في الرقابة علة النشاط التأميني -(3)
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 القانونية: يةاموالح البشرية الموارد -4

 :أن يجب الإشراف هيئات لدى الموجودة للكوادر بالنسبة

 المتخصصة. المهنية معاييرال أعلى تراعي -

 التأمينو ا  معمو التأمينالكافية في مجال  والمهارة الخبرة من الملائمة المستويات لديها يكون أن -

 ةـــالمرفوع اياـــالقض لمواجهة ةـــاللازم القانونية يةاـــمالحخصوصا  بالإضافة إلى  التكافلي

                   لواجباتها الوظيفية، أدائها أثناء نةحس بنية تتخذها التي الإجراءات خلفية لىع دها،ــض

 القانون. يخالف امب تصرفت قد تكونلا  أ شرط

 أديتها لواجباتهات أثناء تتخذها التي الإجراءات عن الدفاع على المترتبة التكاليف من معفية تكون أن -

 .الوظيفية

   منعهاك المصالح تضارب تحكم التي للقواعد يهاف الإشرافية الكوادر وتخضع بنزاهة تتصرف أن -

مدونة  فيةالإشرا الهيئة وتنشئ عليها، تشرف التي الشركات في والاستثمار بالأسهم التعامل من

الإشرافية  لهيئةا ولدى العملي، الواقع في تطبيقها من وتتأكد الأفراد، جميع على تنطبق التي السلوك

 عقود،ال خلال من همخدمات على للحصول الخارجيين متخصصينال مع والتعاقد التوظيف صلاحيات

 الأمر. اقتضى إذا الخارجيين بالخبراء الاستعانة أو ترتيبات

ن   - التعاقد الذي يتم مع الجهة الخارجية لإنجاز مهام الإشراف هيئة الإشراف من تقييم كفاءتها ي مك 

 .التأمينرف آخر له صلة بأو أي ط التأمينستقلاليتها عن شركة إ ضمانورصد أدائها و

 الحفاظ على السرية: -5

 لديها التي ت السريةامالمعلو يةامبح الكفيلة يةامالح إجراءات على الإشراف هيئات تحافظ

 مصلحة لديها أخرى هيئة إشرافية تطلبه امعند أو القانون بموجب  سواءمطلوبا   ذلك كان متى وتقديمها

 هيئة وترفض المطلوبة المعلومات سرية على الحفاظ على لقدرةبا تمتعويجب أن ت مشروعة، إشرافية

 اقيــــب من بحوزتها يـــالت ةــــالسري اتـــالمعلوم على ولــــللحص إليها ةــــالمقدم اتــــالطلب الإشراف

        السلوك  مدونة ومتطلبات ذاتها للسرية الخارجيين الأخصائيون يخضع أن يجب امك ات،ـــالجه

 .(1)الإشراف هيئة اموظفو لها يخضع لمامث

 أهداف هيئات الإشراف:  -6

           الإشراف ومسؤوليات هيئات لمهام واضح بيان على التأمين قانون يشتمل أن من لابد

 المعرفة اففالأهد الهيئة، لدور اللازمة الأهمية يعطي فهذا تفويضها، ونطاق يالتكافل التأمين على

 الهيئات نم وغيرها والحكومة المتعاملين جمهور يستطيع وبذلك الشفافية، تعزيز على تعمل والمعلنة

 الهيئات حقيقت ومدى مستوى وتقييم ،عليه بالإشراف الخاصة التوقعات تشكيل التكافلي التأمينبالمهتمة 

 .جيد بشكل وتأدية مسؤوليتها لمهامها

شكل ب تغييرها الصعب من يصبح القانون يف الإشراف هيئة وتفويض مهام تحديد يتم اموعند

 التكافلي التأمين مالأع تحكم التي القوانين تعديل يتم أن الممكن من هأنَّ  غير مؤقتة، أهداف لخدمة رتجاليإ

 عملية بأن   المتأثرةو المؤثرة الفئات من الكثير لدىا  نطباعإ تولد أن يمكن التغيرات كثرة لكن دوري، بشكل

 مستقرة. غير السياسة صنع

 التأمين على الفعال الإشراف شروط الثاني: مطلبال

 الشروط من مجموعة المشار إليها سابقا التأمين على الإشراف لهيئات الدولية الجمعية أقرت لقد

 وبيئة والقانونية الإقتصادية البيئة عناصر اهأنَّ قول ال ويمكن ال،فع   إشرافي جهاز بتكوين تسمح التي
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          عليها الرقابة التأمين على الإشراف هيئات تتولى ولا للسوق، الداعمة التحتية بنيةوال يالمال القطاع

           لمهامها الهيئات هذه أداء أجل من ضرورية أنها غير الأخرى، القطاعات أجل من مطلوبة هي بل 

        ي،المال القطاع على للإشراف وقانوني عمل مؤسسي وإطار سياسة توافر :(1)الأمثل وهي النحو على 

 عنصر لكل التطرق وسنحاول كفاءة ذات لام توفر أسواق ي،المال السوق في وفاعلة متطورة تحتية بنية 

 ا.حد   على

 يالمال القطاع على للإشراف وقانوني مؤسسي عمل وإطار سياسة توفر: الأوَلالفرع 

                   كفاءته، عن ولا يلمالا للسوق تحتية بنية عن الحديث يمكن فلا منه لابد أمر وهذا

 .وتقييمه يالمال السوق مراقبة إمكانها في يكون مشرفة هيئة الأساس من هنالك يكن لم ام 

 يالمالبنية تحتية متطورة وفاعلة في السوق الفرع الثاني: 

 :التالية النقاط في نلخصها أن ويمكن

            دالة وبالع بالكفاءة يتمتع أن من لابد امك ال،وفع   موثوق محاكم ونظام قانوني نظام تواجد -

 توظيف يتم امك المهنة(، أخلاقيات ويراعون جيدا والمدربين المحترفين والقضاة المحامين )هيئة من

 ملائم. قانوني إطار ضمن النزاعات لفض البديلة لياتالآ

            تتلاءم شفافية وذات وثوقةم الشامل، التدقيق ومعايير والإكتوارية المحاسبة معايير تكون أن -

 الحاليين الوثائق لحملة المجال تتيح بطريقة عنها الإفصاح من لابد امك ،شرعيةالو العالمية مع المعايير

 يالمال الوضع مناسب وبشكل يقيموا بأن والمشرفين، والدائنين والوسطاء والمستثمرين والمحتملين

 .التأمين لشركة

ي مجال ف خبرة ومدققوا الحسابات، لابد من أن يكونوا أكفاء وذوي والإكتواريونوالخبراء  المحاسبون -

     ا،فسيرهوت اليةالمصدق البيانات  ضمانيمتثلون للمعايير الفنية والأخلاقية ل كما، التكافلي التأمين

 .التأمينأن يكونوا مستقلين عن شركات  من المفروض هأنَّ  امك

رة الأخي ذهكون همتخصصة تضع المعايير الفنية والأخلاقية وتطبقها، ولابد من أن تالهيئات المهنية ال -

 متاحة لجمهور المتعاملين.

 ينالتأم الأساسية متاحة لهيئة الإشراف وصناعة الإجتماعيةو الماليةو الاقتصاديةالإحصاءات   -

 وجمهور المتعاملين.

 كفء لام سوق وجودالفرع الثالث: 

         علاقة له طرف كل بل فحسب، الأسواق هذه سير من يحسن لا كفء ليام سوق وجود إن  

                       ،السوق هذه داخل تتم التأمين شركات اتإستثمار من الكثير أن ننسى ولا بذلك، بها سيتأثر

 .وكفاءته يالمال بالسوق المتعلقة الأمور لبعض سنتطرق هنا لذا

 :المالية وراقالأ أسواق كفاءة تعريف: أولاً 

، تسامؤسال تصدرها التي الماليةسعر الأوراق  فيها يعكس سوق هابأن  الكفء السوق تعرف

               ردةالوا المعلومات الحصول على بين زمني فاصل يوجد ولا عنها، تاحةم المعلومات كافةوتكون 

 الكفاءة مفهوم تقديم يمكن وعليه ،المالية سعر الورقة بشأن محددة نتائج إلى الوصول وبين السوق، إلى 

 التالية: الأهداف تحقق التي الأسواق تلك هاأن  على السوقية

 للموارد. الأمثل التخصيص -

 للمبادلات. الدقيق التقييم -

                                                 

هيئة التأمين، المملكة الأردنية الهاشمية،  ترجمة والمنهجية، الأساسية التأمين التأمين: مبادئ على الإشراف لهيئات الجمعية الدولية -(1)
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 تكلفة. بأقل خدمات تقديم -

 ً  المالية الأوراق أسواق كفاءة متطلبات: ثانيا

 :هماو أساسيتان خاصيتان فيه تتوفر أن يجب المالية الأوراق سوق كفاءة تتحقق لكي

 تصل الجديدة المعلومات أن   بها ويقصد الخارجية، بالكفاءة التسعير كفاءة على يطلق التسعير: كفاءة -

 مرآة تعكس الأسهم أسعار يجعل بما -كبير زمني فاصل دون- بسرعة السوق في المتعاملين إلى

     تكبدوا ي أن بدون المتعاملين إلى تصل تالمعلوما أن   بل فقط هذا ليس المتاحة المعلومات كافة

ا  باهظة، تكاليف سبيلها في             المعلومات تلك على للحصول للجميع متاحة الفرصة أن   يعنيم 

 الأرباح لتحقيق الفرصة نفس لهم فالجميع عادلة، لعبة بمثابة السوق تلك في التعامل وبهذا يصبح 

 ن.الآخري حساب على عادية غير أرباحا يحقق أن منهم أي على يصعب هأنَّ  إلا  

خلق  على السوق قدرة بها ويقصد الداخلية، بالكفاءة التشغيل كفاءة على يطلقالتشغيل:  كفاءة -

يتاح  أن وبدون للسمسرة، عالية تكلفة فيه المتعاملون يتحمل أن دون والعرض الطلب بين التوازن

 ه.في مغال ربح هامش أو مدى تحقيق ىإل فرصة السوق صناعة في والمتخصصين للتجار

 الورقة قيمة تعكسحتى  التشغيل كفاءة على كبير حد إلى تعتمد التسعير كفاءة يبدو فإن   امكو

 حدها عند الصفقة ماملإت المستثمرون كبدهايت التي التكاليف تكون أن ينبغي، والواردة المعلومات المالية

ا  الأدنى      التأثير حجم كان اممه وتحليلها جديدة، تاممعلو على ولللحص الجهد بذل على يستعجلهمم 

 مرتفعة المعاملات تكلفة كانت لو وبالطبع الورقة، فيه تباع الذي السعر على المعلومات تلك الذي تحدثه

 .التكاليف تلك لتغطية يكفي ولا ضئيلا، الجديدة المعلومات عن البحث وراء من العائد فقد يكون

   والرقابة الإشراف هيئات تمكن لن فإنها ،المالية بالكفاءة المالية السوق تتمتع لم إن هأن  نلاحظ

ات ستثمارالإ مخاطر تقييم في صعوبة ستجد اهأنَّ  كما دقيق، بشكل التأمين شركات استثمارات من مراقبة

ا  لها ستتعرض التي  .دقيق بشكل المخاطر لام رأس تحديد عملية يصعبمم 

من خلال تعديل  قطاعهر النية الحسنة للعمل بهذا الأظ الجزائري لمشرعن اإفي حقيقة الأمر 

والتأميني  بغرض سد حاجة القطاع الاقتصادي عامة 81-21مكرر والحاقها بمرسوم تنفيذي  203 المادة

يتعلق بهذا القطاع  اميجب أن تكون كاملة وشاملة في كل سلامة النية للكن  ،بسبب حاجة الناس له خاصة

نفس الأمور على بقاء الإه والمهتمين بهذا القطاع من جهة، وقانون وتنظيم يسمح للمطالبين بم فتقدي

شك ال يدخلو ،من جهةيحد من نظامه )هيئات الرقابة التقليدية( ت في باقي الأمور المتعلقة به اموالتنظي

، ية لكسب في هذا القطاعكأداة ثان لهامباستعاملين فيه عيسمح للمت قد من جهة أخرى لأنَّه للمتعاملين به

       ( التأمينالدولة )هيئات الإشراف الرقابة على قطاع رقابة  بدونإسلامي  تأمين تكافلي فتقديم لذلك

بة داخلية فقط وكان اقتكتفي بر من الدولة أن لاالأولى  حساس لذا كانفهذا قطاع  ،لا يجدي نفعا   عليه

م تحريره هكذا تكون بداية ثوية أولا داخل مؤسسات الدولة الأجدر قبل تحرير هذا القطاع تكوين بنية ق

    .صحيحة نطلاقةإ قوية و

 هتعديل، لذا وجب تدارك الأمر وعليه دخلة المساعدة لها زفلا الأجهزة الرقابية ولا الأجه

      نلاحظ  ماحسب ، فالتأمينعلى مستوى قطاع الرقابة على  ناس متخصصين في هذا المجال توظيف

كتفاء برقابة داخلية إو وبإشراف ناس متخصصين فيه دولةذا القطاع سيتعامل به وفيه بدون أي رقابة ه أن  

اإ استعمالهقد يتم  هنا فيعود سعيها في تحصيل أو أكل أموال الناس بالباطل  أو تهريبها لتبييض الأموال م 

  .ن قراراتا مأسس لها من قواعد وأ صدر لها من فتوى وأعتمد له اممصالحها بإبطال 

 التكافلي التأمينث: الرقابة الشرعية في شركات المبحث الثال

 خصوصا  عن بقية التكافلي التأمينوشركات  ا  مالإسلامية عمو الماليةتتميز المؤسسات 

ها بأحكام اإلتزامونشاطاتها للتحقق من  أعمالهاراقبة شرعية تقوم بمالمؤسسات الأخرى بوجود هيئة رقابة 

 الإسلامي الحديث.الإقتصاد بذلك تقوم بدور مهم في مسيرة  لامية، وهيالشريعة الإس
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والعقود  هاعاملاتطبيعة مل الماليةهذه الهيئات )هيئات الرقابة الشرعية( في المؤسسات  أهمية وجاءت

 يظروف نشأتها الخاصة في ظل هيمنة الفكر الاقتصادي الغربي على العالم العربلالمطبقة فيها، و

 : المؤسساتهذه هداف إنشاء أالقائم على الربا وعدم التقيد بالضوابط الشرعية، وكان من الإسلامي و

ة متوافقالإسلامي بخصائصه المميزة عن بقية الاقتصاديات الأخرى، وإيجاد صيغ إبراز الفكر الاقتصادي 

دين الحنيف الحريصين على تطبيق أحكام ال لميني الحرج عن المستففين بضوابطهاتقيدة مع الشريعة وم

في أداء دورها ووظيفتها المؤسسات هذه لمتعاملين مع ل الطمأنينةتوفير كذا بوجه لا يتعارض مع مبادئه، و

التأكّد من مطابقة عمليات الشركة  كداية المؤمّن لهم وامالإسلامي وح التأمينوسلامة  وفقا  لأحكام الشرع

 التكافلي التأمينشركات  لتزاملإ الشرعية الرقابة وأهمية دور توضيح وبغرض ،لأحكام الشريعة الإسلامية

 الرقابة الشرعية. حول أساسيات المبحث هذا ناول فيتسن الإسلامية الشريعة بمبادئ

 ةالرقابة الشرعيوم ه: مفالأوَلالمطلب 

الشريعة  موأحكا لتتوافق التكافلي التأمين شركات عمل ضبط في وفعال هام دور الرقابة لجهاز

 .وأهميتّها مشروعيتهاتعريف الرقابة الشرعيةّ وبهذا المطلب  سنقوم في إذ ة،الإسلامي

 : تعريف الرقابة الشرعيةالأوَلالفرع 

  ةً لغ: أولاً 

          فالرقيب، الحفظالحراسة، الرعاية، الرصد، الحذر و :منها معاني عدة تحمل اللغة في الرقابة

 ومنه ،[18/ق] ﴾عَتِيدٌ  رَقِيبٌ لدََيْهِ إلاَ  يلَْفِظُ مِنْ قوَْل   ام﴿ :تعالى قوله شيء ومنه عنه يغيب لا الذي الحافظ هو

 .(1)[93/هود] ﴾ي مَعكَُمْ رَقيِبٌ أنَّ وَارْتقَِبوُا ﴿ السلام: عليه شعيب لسان على قوله تعالى

 ً ً : اثانيا  صطلاحا

ا: هأنَّ ا بعرفه إذمنها تعريف البعلي  ريف الباحثين المعاصرين لمفهوم الرقابة الشرعيةاتعددت تع

بهدف  ريق أجهزتها المعاونةها بنفسها وعن طتمارسحق شرعي يخول للهيئة الشرعية سلطة معينة "

 تحقيق

 .(2)"وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الماليةسسة أهداف المؤ

       التأكد وفاتها، الإسلامية في تنفيذ تصر الماليةمتابعة المؤسسات ا: "هأنَّ ب إبن زغيبةفها وعر  

   ها أسس ل امالإسلامية حتى لا يعود سعيها في تحصيل مصالحها بإبطال  من مطابقتها لأحكام الشريعة

 صدر لها من فتوى وأعتمد لها من قرارات من جهة الاختصاص".من قواعد وأ  

جنة داخلية تكلف بمراقبة ومتابعة جميع لبأنَّها:  81-21من المرسوم  15وعرفتها المادة 

لعمليات اهذه  العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة وإبداء الرأي و/أو قرارات بخصوص مطابقة

 لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.  

لهيئة المشكلة داخل ا: اهأنَّ ب 2011 التكافلي لسنة التأمينت تنظيم اممن تعلي 2 المادةفتها عر   امك

عة ام الشريمع أحك تفاقهاإوالإشراف على معاملاتها وإبداء الرأي في مدى التكافلي للمراقبة  التأمينشركة 

 الإسلامية ومبادئها.

     الشرعية، الأدلة من مستمدة شرعية ضوابط وضع هي: أن يقالحسب نظرنا وأشمل تعريف 

 من صحة التنفيذ. للتأكد تنفيذها متابعة ثم

 

                                                 

 .88ص  ، مرجع سابق،-دراسة بعض التجارب الدولية-: نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق ديعمر حمم -(1)

        عبد الحميد البعلي: الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، طبعة تمهيدية، المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي،  -(2)

 .31، ص ، المملكة العربية السعوديةمكة -جامعة أم القرى
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تدقيق)المراجعة( الشرعية بل هي تشمل فالرقابة الشرعية بهذا المفهوم أوسع من مفهوم ال

 .(1)أمرين: الإفتاء والتدقيق

        الرقابة الشرعية يئةهو "،هيئة الرقابة الشرعية"ويشرف على الرقابة الشرعية هيئة تسمى 

ا  الإسلامي تقوم بمراقبة التأمينفي شركات  من مطابقتها لأحكام  والتأكّد أعمالتقوم به هذه الشركات من م 

       ستفسارات الإ وتجيب على، وعقودهاعلى نظام الشركة  بالرقابة أيضاوتقوم يعة الإسلامية، الشر

         مشورة  دوليست مجرتكون آراؤها ملزمة للشركة  ويفترض أنه إليها من إدارة الشركة، التي توج

  .لف الذكرالسا 81-12من الأمر  15 المادة وقد أكدته (2)لا أو إقتراح تأخذ به الشركة أو

 رعية،هيئة الرقابة الش الشرعية،لمراجعة امصطلحات أخرى وهي: بويلتبس مفهوم الرقابة 

 ودفعا  للبس سنوضح الفروق بين هذه المصطلحات: الداخلية المراجعةو

ا سبق تعني وضع الضوابط ومتابعة تنفيذها، اكمفالرقابة الشرعية  ي: ة فتعنة الشرعيالمراجع أم 

     ي(ق الشرعا )التدقيى أيض  ها وتسمع تعاملاتة في جميام الشريعأحكة بالشرك إلتزامدى فحص م

  و)الرقابة الشرعية الداخلية(.

فتعني: الهيئة الشرعية التي تصدر الفتاوى وتضع المعايير الشرعية،  هيئة الرقابة الشرعية اموأ

 التأمينن هيئة الرقابة الشرعية في شركات كووتت ،ية( و)هيئة الفتاوى()الهيئة الشرع وتسمى أيضا  

 ،(3)أعضاء على الأقل 3 بـــوقد حددها المشرع الجزائري  ء الفقه الإسلاميلماالإسلامية من عدد من ع

       سين لفكرة م بأحكام الفقه الإسلامي والمتحملماويجوز أن يكون معهم بعض فقهاء القانون الذين لهم إ

   ساهمين من أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات ولا من الم ايكون أعضاءهلا  أ يجب كما ،هذه الشركات

 .(4)ستقلالهم وعدم التأثير عليهمإة آرائهم وا لحريضمان  ة العمومية ذلك أو الشركاء فيها، وأن تعينهم الجمعي

    ضور ة لحلرقابة الشرعيفي هذه الشركات أن يدعوا من يمثل هيئة ا ويجوز لمجلس الإدارة

يحال  فيمارعي ها الشتبدي الهيئة رأي كماية جلسة من جلساته للمناقشة وإبداء الرأي من الناحية الشرعية، آ

 إليها من القضايا.

 ة مراجعال بأعمالوتقوم  وهيئة الرقابة الشرعية تشرف على عمل الرقابة الشرعية الداخلية

رقابة يئة الهو الحال في الرقابة الداخلية ولهذا يطلق على ه كما أيضا  ولكن ليس على سبيل التفرغ

 الشرعية )المراقب الشرعي الخارجي(.

ستوى مة على فهي نوع من الرقابة التنظيمية تتم من خلال إدارة خاصالمراجعة الداخلية:  ام  أ

 ةالماليو داريةسات الإالمؤسسة تلتزم بالسيا تقوم بالتأكد من أن   "إدارة المراجعة" ــب المؤسسة تسمى

 المعتمدة.

جوانب بال تعنىوبه يتضح الفرق بينها وبين هيئة الرقابة الشرعية الداخلية، فالمراجعة الداخلية 

ا ،الماليةوالإدارية لذا تسند في الغالب لمتخصصين في المحاسبة  الماليةالفنية و الرقابة الشرعية  أم 

 .(5)د لمتخصصين في الشريعةالداخلية تعنى بالجوانب الشرعية لذا تسن

                                                 

أبعاده أفاقه  يعاونالتمؤسسات المالية الإسلامية، بحث مقدم لمؤتمر التأمين يوسف بن عبد الله الشبيلي: الرقابة الشرعية الفعالة في ال -(1)

 .2، ص 2010أفريل  13-11، أيام، الأردنوموقف الشرعية الإسلامية منه، الجامعة الأردنية
، 2009، مصر، الجديدة، الأزاريطة جابر عبد الهادي سالم الشافعي: البديل الإسلامي للتأمين رؤية فقهية وتطبيقية ومستقبلية، دار الجامعة -(2)

 .99-98ص 
 .، مصدر سابق81-21من المرسوم  16المادة  -(3)

 .99جابر عبد الهادي سالم الشافعي: البديل الإسلامي للتأمين رؤية فقهية وتطبيقية ومستقبلية، مرجع سابق، ص  -(4)

 .3، ص ، مرجع سابقيعاونالتات التأمين يوسف بن عبد الله الشبيلي: الرقابة الشرعية على شرك -(5)
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 ذج جميع العقوداممع المسؤولين في الشركة في وضع ن الإشتراكة هذه الهيئات فمهم

حظورات ن الموالعمليات، وفي تعديلها وتطويرها، وذلك بقصد التأكّد من خلو هذه العقود والعمليات م

 الشرعية. 

ل هيئة هو يشمفاهيم الثلاثة السابقة مفهوم الرقابة الشرعية أوسع من المف أنَّ سبق يتضح  اممو

 .الشرعيةالرقابة والمراجعة 

 التكافلي التأمينات شركعية الرقابة الشرعية على الفرع الثاني: شر

 الأدلة بيلق من هي الإسلامية المالية المؤسسات على الشرعية الرقابة عيةشر على الأدلةنَّ إ

 يلي: ما الأدلة هذه ومن ،الشرعية النصوص من استنباطهاالعامة التي يمكن 

  أولاً: من الكتاب 

ة  أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ قوله تعالى:              ﴾كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

  .[71/التوبة] ﴾الْمُنكَرِ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ  ﴿يأَمُْرُونَ  :، وقوله تعالى[110/ل عمرانآ]

      بة وتسييرها وفق منهج شرعي من خلال الرقا التكافلي التأمينوالأمر بإنشاء مؤسسات 

 يه هيئاتي تؤدعليها وكشف زلاتها وتقويمها هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالدور الذ

        عالى ترع لله على تطبيق ش الماليةالمؤسسات إعانة لأصحاب  إذ فيه ،الفتوى هو من قبيل البر والتعاون

ثمِْ وَالْ  وا عَلَىاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تعََ  اوَتعَاَوَنوُ﴿ :في مؤسساتهم لقوله تعالى  .[2/المائدة] ﴾عدُْوَانِ الْإِ

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ فاَسْألَوُا أَ ﴿ۚ :لقوله تعالى في حال الجهل لله بسؤال أهل الذكر والعلم وأمر         هْلَ الذِّ

        الإسلامية يجهلون أحكام الشريعة الإسلامية  الماليةالمؤسسات فالعاملون في ، [43/النحل] ﴾لَا تعَْلَمُونَ 

الشرعية  فهيئاتويحتاجون لمن يبين لهم أحكام الشريعة في هذه المسائل، وعليه  الماليةالمسائل في بعض 

 .(1)أهل الذكر تمثل -الفتوىهيئة -

 ثانياً: من السنة

          فبلسانه  ،فليغيره فبيده فإن لم يستطع من رأى منكم منكراً " :قوله صلى لله عليه وسلم

 .(2)ن"ام، وذلك أضعف الإيفإن لم يستطع فبقلبه

   مع المجت والعمل على إصلاح المسلم مطالب بتغيير المنكر أنَّ فالدلالة من الحديث الشريف 

بتقويم  وذلك رهي من قبيل محاربة المنك الماليةبكل الوسائل، وعليه فالرقابة الشرعية على المؤسسات 

ا  وإبعادها عن كل عملها  .اطلناس بالبوال الوأكل أم رام، الغرر، القهو مخالف لشرع لله كالتعامل بالربام 

النبي صلى لله عليه  أنَّ عن أبي أحمد الساعدي رضي لله عنه  تبيةلثبت في حديث إبن ال امك

              رجلاً  عليه وسلم الله صلى الله رسول ستعملإقال: "إذ رس الرقابة الشرعية بنفسه اموسلم قد 

ة، فقال رسول لله هدي وهذا لكمام هذال: قا حاسبه جاء لماف اللتبية ابن يدعى سليم بني صدقات على

ً جلست في بيت أبيك وأ صلى لله عليه وسلم: فهلاّ  ، ثم خطبنا فحمد مك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا

       فيقول فيأتي الله ولانيممَا  العمل على منكم الرجل استعمل فإني بعد أمَا " لله وأثنى عليه ثم قال:

 منكم أحد يأخذ لا والله تأتيه هديته، حتى وأمه أبيه بيت في جلس أفلا لي، أهديت هدية وهذا كممال هذا

 بقرة أو رغاء له ابعيرً  يحمل الله منكم لقي أحداً  فلأعرفن القيامة يوم يحمله الله لقيإلاَ  قهح بغير شيئا

وسمع  عيني بصر بلغت هل اللهم :بياض إبطه يقول رؤي حتى يده رفع ثم تيعر"، شاة أو خوار لها

 .(3)"أذني

                                                 

       ،يعاونالتالإسلامية وطرق تفعيلها، بحث مقدم لمؤتمر التأمين  يتعاونالعماد الزيادات: الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمين  -(1)

 .8، ص 2010 ،، الأردنالجامعة الأردنية

 أخرجه مسلم في صحيحه.  -(2)

 . أخرجه مسلم في صحيحه -(3)
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  المؤتمن، محاسبة شرعيةبية( لاللت حاسب )ابن قد وسلم عليه الله صلى النبي الحديث أن   والدلالة من هذا

ا   مانةالأ تأمر برعاية التي الشرعية، والنصوص التعاليم ترسيخ في الشرعية الرقابة وأهمية دور لنا يبينم 

 ومتوافقة تكون منسجمة حتى المالية المعاملات وتصويب الله شرع تطبيق على ئتمنإ من تشمل وحفظها

  .(1)الإسلامية الشريعة أحكام مع

 صفة القرارات والفتاوى الصادرة عنهاو : أهمية هيئات الرقابة الشرعيةثالثالفرع ال

 يلي: اممية فيوتتمحور هذه الأه الماليةفي المؤسسات  ا  متلعب هيئات الرقابة الشرعية دورا مه

 كاموأح تفقي امب أعمالهالتضبط ، والإسلامي التأمينن لمؤسسات امم أامكص هيئاتهذه الجاءت  -أ

 لقيام هذه المؤسسات. لمقصد الرئيساق تحقلوالشريعة الإسلامية 

المؤسسات  من هناكف ،الماليةلبعض المؤسسات  تسويقيا   ا  مساالشريعة  استخداميحول دون  اوجوده -ب

 .لا تكون كذلك بماا إسلامية ورهأنَّ على ها خدماتتروج ل التي المالية

شركات هذه المع  الكثير من المتعاقدينالمتعاملين معها وتزيد من ثقتهم فجمهور  طمأنةتعمل على  -ج

 بأحكام الشريعة الإسلامية. التزامهاعلى أساس  اختاروها

تعذر يوالإدارية و المالية الاختصاصاتالتكافلي أكثرهم من ذوي  التأمينالعاملين في شركات  نَّ إ -د 

ا  عليهم الإحاطة بفقه المعاملات الشرعية  لى تطبيقعهم ين  ع  ت  ليلزم وجود هيئات الرقابة الشرعية م 

 أحكام الشريعة في عملهم. 

تحتاج إلى تأصيل فقهي لمعرفة  الماليةظهور صور جديدة من المعاملات المتصلة بعمل المؤسسات  -ه

حكمها الشرعي ومدى مشروعية تطبيقها بعمل المؤسسات، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة 

يتمثلون بهيئة رقابة شرعية ويكونوا  المعاملات،ن أهل الاختصاص والدراية بهذه ء ملماوجود ع

 .(2)مهمامتصال بالعاملين في هذه المؤسسات لإسعافهم بالأحكام الشرعية وتذليل العقبات أإعلى 

 خلال:إن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بوظيفة دعوية في المجتمع من  -و

 (،لتأمينا)شركات  الماليةالشريعة الإسلامية في المؤسسات العمل على نشر تطبيق أحكام  -1

      لدول االإسلامية في الكثير من  الماليةنتشار المؤسسات إالهيئات أدى إلى هذه فوجود 

فظ وفي ذلك حفظ لمقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حوحتى غير الإسلامية 

 الدين. 

ية الإسلام البدائل تثار حول قدرة الشريعة الإسلامية على إيجاد المحاربة العملية للشبهات التي -2

 ماليةالات للمؤسسات التربوية فقد أثبتت هيئات الرقابة الشرعية قدرتها على قيادة المؤسس

 نتشار.والإالإسلامية بجدارة حتى تجاوزت بها مرحلة التأسيس إلى التوسع 

 منكر.واء الأمر بالمعروف والنهي عن العمل هيئات الرقابة الشرعية يدخل تحت ل إن   -3

ولتحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية يتطلب أن تكون قرارتها والفتاوى 

 81-21التنفيذي  ومـمن المرس (3)15 المادةأكدته  ماوهذا  الإسلامية التأمينالصادرة عنها ملزمة لشركات 

 :(5)يلي ام ويترتب على ذلك، 2011التكافلي لسنة  لتأمينات تنظيم اممن تعلي (4)ب/10 المادةو

                                                 

 .90، مرجع سابق، ص -دراسة بعض التجارب الدولية- نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق :ديعمر حمم -(1)

عة والدارسات ، كلية الشريرسالة ماجستير: دور الرقابة الشرعية على شركات التأمين العاملة في الأردن، ني عيسىبأمجد حسن مصطفى  -(2)

 .67، ص 2014، الأردن ،الإسلامية، جامعة اليرموك
 ، مصدر سابق.81-20من المرسوم التنفيذي  15المادة  -(3)

 .، مصدر سابقمن تعليمات تنظيم التأمين التكافلي 10المادة  -(4)

     رسته العملية في شركات التأمين الإسلامية، اي وممعاونين التصور للتأمين التأحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي دراسة شرعية تب -(5)

 .188مرجع سابق، ص 
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 لرقابةاإدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة  إلتزاموجوب   -1

ام ف أحكالإيقاف العمل بأي منتج يخالشرعية لها، ويحق للهيئة أن تطلب من إدارة الشركة 

     وع نتج عنه من كسب غير مشر ما، وصرف سلامية أو تعديله إن كان ممكنا  لإالشريعة ا

 في وجوه الخير.

    لصادرةالقانونية ا الاجتهاداتهات هيئات الرقابة الشرعية مع إذا تعارضت فتاوى وتوجي  -2

كم ح نَّ لأ جتهاداتعمل بالفتاوى الشرعية على تلك الإالتي تحكم عمل الشركات فيقدم الو

ا الإسلامية، التأمينا شركات القانون عام للشركات جميعها ومن بينه لرقابة يئات اهقرارات  أم 

 الشرعية فهي خاصة بالشركات الإسلامية فقط فيقدم الخاص على العام.

 تعينيها وطرق المطلب الثاني: مكونات جهاز الرقابة الشرعية

 مبادئ لىعالهيئتين  إذ تقوممن هيئتين،  الماليةالمؤسسات  فييتكون جهاز الرقابة الشرعية 

 هيئاتهذه الل عرض يلي فيماغير الإسلامية، و المؤسسات في الرقابة من هيئات غيرها عن تميزها

 ومبادئها:

 : مكونات الجهاز الرقابيالأوَلالفرع 

ترسم  من جميع جوانبها ومتابعتها لابد من وجود هيئة شرعية التأمينمؤسسات  بأعمالللإحاطة 

 أعمالالك الشرعية الواجب عليها إتباعها، وهيئة أخرى تتابع ا المسالمنهج العام للمؤسسة وتفصّل لهّ 

جهاز الرقابة الشرعية نَّ إف وبناءا  عليه ،اا وعملي  نظري   المؤسسة وتدققها فيكون العمل الشرعي متكاملا  

 يجب أن يتكون من:

 هيئة الفتوى: : أولاً 

فقه ء المختصين بالالم، تتكون من مجموعة من العالماليةهي هيئة على مستوى المؤسسة 

ة لمؤسساالإسلامي، لا يقتصر عملهم على الفتوى بل يمثلون الجهة المشرفة على العمل الشرعي في 

 ويرسمون سياستها الشرعية العامة.

 ً   هيئة التدقيق الشرعي: ثانيا

وظيفة الرقابة ليختص عملها بالجانب العملي  الماليةهي مجموعة من العاملين في المؤسسة 

    ، بالضوابط الشرعية التزامهاوتدقيقها لمعرفة مدى  لشركةا أعمالعلى متابعة  تعمل إذة، الشرعي

ا  ا تعمل على متابعةهنَّ لهيئة الفتوى لأ امتداداهذه الهيئة  تعتبرو  يصدر عن هيئة الفتوى من فتاوىم 

       قه الإسلامي، ء المختصين بالفلماأن يكون العاملون في هذه الهيئة من الع ولا يشترطقرارات، و

 ولكون الرقابة الشرعية مكونة من هيئتين ليس عليها  ،(1)م بالضوابط الشرعيةلمافيكفي أن يكون لديهم إ

        لتحقيق فاعلية الرقابة الشرعية  هماعن الأخر بل لابد من توثيق الصلة بين هماستقل كل منأن ي

 .ومتكاملا   فيكون عملها منسقا  

 ً  بحوثوحدة ال: ثالثا

هي الجهاز المساند لعمل الرقابة، والمسوغ لوجود هذه الوحدة فقد يتطلب العمل الرقابي دراسة 

مسألة مستجدة لم يسبق لهيئة الفتوى أن إتخدت رأيا  فيها، فمن المناسب وجود عدد مناسب من الباحثين 

الفتوى قبل أن تصدر الشرعيين لدراسة المسألة، وجمع أقوال أهل العلم فيها، ثم عرضها على هيئة 

 . (2)قرارها فيها

 

 

                                                 
 .7، ص 2010، ، الأردن، الجامعة الأردنيةيعاونالت، بحث مقدم لمؤتمر التأمين يعاونالتيوسف بن عبد الله الشبيلي: شركات التأمين  -(1)
 .71عية على الشركات الإسلامية العاملة في الأردن، مرجع سابق، ص : دور الرقابة الشرني عيسىبأمجد حسن مصطفى  -(2)
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 لها والمستند الشرعيالشرعية  الرقابة هيئة تعيينطرق الفرع الثاني: 

 بالطرق التالية: التأمينيتم تعيين هيئات الرقابة الشرعية في شركات 

 الشركة إدارة مجلس: أولاً 

 على والفقهاء المعروفين ءلمالعا من ويكونون الشرعية للرقابة هيئة بتعيين الشركة إدارة مجلس يقوم

          الشركة، إدارة مجلس قـريـط عن ومكافأتهم عددهم دـتحدي ويتم الجمهور، بين واسع نطاق

 والقانونيين؛  الاقتصاديين الخبراء من تشاء بمن تستعين أن ةـوللهيئ

 ً  الجمعية العمومية: ثانيا

 أعمال ىعل بالرقابة يقوم نتخاب منإ أو بتعيين التأمين شركات في العمومية الجمعية تقوم

 ؛التأمين

 ً  الدولة: ثالثا

 شركاتو الإسلامية البنوك على الشرعية للرقابة هيئة بتعيين الإسلامية الدول بعض تقوم

 التأمين شركات لأعما بمراقبة تقوم لجنة شكلت قد السعودية العربية المملكة أن فنرى التكافلي، التأمين

  .السعودي العربي النقد مؤسسة طريق عن التكافلي

الإسلامية  الماليةشتملت معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات إوقد 

ستنادا  لتلك إالإسلامية على هيئات رقابة شرعية، و الماليةل المؤسسات امشتإعلى نصوص عديدة توجب 

الإسلامية وفق أحكام الشريعة  التأمينركات من المساهمين في إدارة ش ا  إلتزامالمعايير من جهة و

الإسلامية في جميع معاملاتها من جهة أخرى فالنظام الأساسي لكل شركة والمعتمد من الجهات الرسمية 

         ينص على وجوب تعيين هيئة رقابة شرعية أو مستشار شرعي للتأكد من موافقة جميع المعاملات 

 .(1)يعة الإسلاميةها الشركة لأحكام الشرتمارسالتي 

 الصفات المعتبرة في عضو هيئة الرقابة والمراقب الشرعيالفرع الثالث: 

ة هناك عدد من الضوابط والشروط والصفات التي ينبغي توفرها في أعضاء هيئة الرقاب

 الشرعية وتقسم هذه الصفات إلى أربعة أنواع:

 الصفات الأساسية:: أولاً 

شرعي، ليكون صاحبه من أهل التكليف وهي: الإسلام، هي الصفات المطلوبة في أي منصب 

 .(2)العقل، والبلوغ وهذه من الصفات المعتبرة في عضو الهيئة والمراقب

 ً  الصفات السلوكية:: تانيا

لا  ويدخل فيها الإستقامة فتحقق وصف الشخص بكونتا الصفات التي ويقصد به ن ي الديه عاد 

 ويشينه. يدنسه مايجمله ويزينه، ويدع  مافعل أن ي هي -المروءة-والتحلي بالمروءة، و مانةالصدق والأو

                 ،مانةولذلك يجب أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأ فالعدالة معتبرة في كل ولاية

      له مروءة مثلستعملا  في الرضا والغضب، م مأمونا   ،، بعيدا  عن الريبالمأثمعن  عن المحارم متوقيا   عفيفا  

         رم إن إنخفه، شهادته، وتصح معها ولايت بها وزدينه ودنياه، فإذا تكاملت فهي العدالة التي تجفي 

 شرعي.منها وصف منع من الشهادة والولاية، وهذه الصفات معتبرة في العضو الهيئة والمراقب ال

                                                 

       ارسته العملية في شركات التأمين الإسلامية، ي وممعاونتأمين التأحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي دراسة شرعية تبين التصور لل -(1)

 .188مرجع سابق، ص 
ة على المصارف وضوابطها وأحكامها ودورها في ضبط عمل المصارف، بحث مقدم لمجمع يوسف بن عبد الله الشبيلي: الرقابة الشرعي -(2)

 .18الإمارات العربية المتحدة، ص  ،الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة
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صفات هذه الل لمايلزم أن يتحلى المراقب الشرعي بالتواضع، الرفق، الحلم، وطلاقة الوجه  امك

 من أثر كبير في إشاعة الود بينه وبين المتعاملين معه.

 ً  العلمية: الصفات: ثالثا

         لوبة ية المط، والصفات العلمالمراقبةالإفتاء و ايتطلبه منصب لماا التأهيل العلمي بهويقصد 

 التحصيل على لالأو  ام تعتمد في المق ىالفتو نَّ من تلك المطلوبة في المراقب، لأ في عضو الهيئة أكثر

 العلمي بخلاف الرقابة.

 :(1)يلي ماويشترط في عضو هيئة الرقابة 

 رة يتطلبلمعاصا الماليةالإفتاء في المعاملات  نَّ أن تتحقق فيه صفات المجتهد من حيث الجملة لأ -1

د لقواعالنظر، إستنباط الأحكام الشرعية، وتخريج النوازل المعاصرة على الأصول وا عمالإ

         اطستنبوالاكل هذا يستلزم ليكون لدى المفتي آلة الإجتهاد التي تمكنه من النظر  فقهية،ال

 على الوجه الصحيح.

في النوادر إلا   تتحقققاسية للمجتهد  صول الفقه شروطا  في مصنفاتهم في أ ذكر أهل العلم وقد 

اسخ والمنسوخ وصحيح الحديث وضعيفه شتراطهم معرفته بالأيات والأحكام وأحاديثها والن، فإءلمامن الع

قاصد الشرعية لم نره حتى في السادة مع والقياس وعلوم اللغة العربية ودلالات الألفاظ والامومسائل الإج

        ، والمقصود بمعرفته همالقدوة من الصحابة، إذ كان يخفى عليهم الكثير من الأدلة فيعرفونها من غير

 جميعها. ملة لاهي معرفتها ج *() العلومهذه 

           يةالمالت ويقصد هنا: الفهم الدقيق لأصول المعاملا الماليةأن يكون فقيها  في المعاملات   -2

             ،اب الفساد في العقودابطها، وشروط كل عقد وموانعه، وكذا أسبفي الشريعة وضو

ا زئياتهبج لمايكون عاأن  لابد بل فقط وهنا لا تكفي معرفته بهذه المسائل من حيث الجملة

زيل ات لتنفيها من تعقيد ام  مإلى الرياضة الذهنية التي تمكنه من تصور العقود و بالإضافة

 الأحكام عليها.

 لى الناستضيق عالشريعة لم تأت ل نَّ ، لأالماليةأن يكون مدركا  للمقاصد الشرعية في المعاملات  -3

حة الإبا صل في تعاملات الناست الأفيه مصلحة لهم بل جعل مافي معيشتهم، أو تمنعهم ع

         يعة فبناء الشر بالباطل الماليها من الظلم وأكل ف لمافي أبواب ضيقة  تامت المحررصوح

        مفتي فإذا غاب عن الفي المعاملات على التوسعة ورفع الحرج عن الناس ومراعاة حاجتهم، 

               ضييق على الناس وهو خلاف ل به الأمر إلى التآهذه المعاني وكان ضيق النظر 

 مقصود الشارع.

      ى ذلك،ي عله الشرعة ليبني حكمها الفنيبة وجوانور للعقود المستحدثأن يكون له قدرة تص  -4

لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان تصوره خاطئا فالحكم المبني عليه في الغالب 

 أو ناقصا   اطئا أيضا ، ولا يكفي أن يعتمد على التصور الذي يقدمه غيره فقد يكون مجملا  يكون خ

         الحكم الشرعي، وهذا الشرط هو من أهم الشروط نظرا   علىبعض الجوانب المؤثرة  في
                                                 

 .72ي الأردن، مرجع سابق، ص : دور الرقابة الشرعية على الشركات الإسلامية العاملة فني عيسىبأمجد حسن مصطفى  -(1)

 فمن العلوم التي ينبغي معرفتها العضو هي: -(*)

 ،لقرآنلذلك يعين على الفهم الواضح  كام وأسباب النزول لأنَ يات الأحآوعلا لأنَّه مصدر الأحكام وخصوصا  العلم بكتاب لله جلَ  -أ

 ها المصدر الثاني للتشريع،العلم بالسنة النبوية الشريفة لأنَ  -ب

 اع حتى لا يخرقه ويفتي بخلافه،العلم بمواطئ الإجم -ج

 لغة العربية،بعد إتقان الإلاَ  مكن الوصول للشرع وفهم أسراره والإحاطة بهيالشرع نزل بلسان عربي ولا  معرفة اللغة العربية لأنَ  -د

 بقواعدها، قةالفقهاء وأدلتهم وأسباب إختلافاهم ليتمكن من إلحاق المسائل المتفرل امعرفة أقو -هـ

 ها عماد الإجتهاد وأساسه،العلم بأصول الفقه لأنَ  -و

د باد، فالمقاصا وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العاعاها الشارع في التشريع عمومً رها المعاني والحكم التي العلم بمقاصد الشريعة لأنَ  -ز
  منارات لعضو الهيئة وتهديه في بحثه عن الحكم الشرعي.



 

161 
 

 يلتأمين التكافلية للالأسس العم ............................................................................................................... الباب الثاني:

 

        عدمها فعضو الهيئة والمراقب الشرعي كذلك يجب أويترتب عليه من صوابية الفتوى  لما

 وحيثياته. التأمينكون لديهم دراية تامة بعلم أن ي

ا فهذه الشروط العملية لعضو هيئة الرقابة، صول بأ الم  رط فيه أن يكون عاتالمراقب فيش أم 

رفة ن المعمن حيث الجملة وضوابطها وشروط كل عقد وأسباب فساده، فهذا القدر م الماليةالمعاملات 

ة ارات هيئتها لقرللتدقيق على العقود وفحصها والتأكد من موافقكاف لتأهيل المراقب الشرعي  هأنَّ يفترض 

 الرقابة.

 ً   العملية الصفات: رابعا

      ليقوم أن يكون لدى عضو هيئة الرقابة الشرعية الخبرة المناسبة التي تؤهله  ماويقصد به

لم المكتسب بالتجربة أي الع، (1): العلم بدقائق الأمورهي -فها أهل اللغةيعر   كما- والخبرة بهذا الدور

      وهذه المعرفة بواقع الوظيفة وبمواطنها الدقيقة، يجعل المراقب الشرعي لديه المعرفة  ما ممارسةوال

 والخبرة.ممارسة لا تكتسب بالقراءة والإطلاع بل بال

 بي المراقتها فمتطلبا أن  إلا   من الخبرة ل من منصب الإفتاء والمراقبة يتطلب قدرا  مناسبا  فك

لتعتمد في المقام  لأنَّ وظيفته أكثر         لخبرة افشرط  ،على الخبرة وليس على التأهيل العلمي فحسب الأو 

  سة مماربه وتحتاج إلى د رالإفتاء صنعة  رس صنعة الإفتاء وتصدى لها لأن  امفي المفتي أن يكون قد 

 .ند التصدي لهاتون عيحفظ من مسانيد أو م مافمن لم يتعود على الفتيا لا يسعفه 

 نلتأمياالمتبعة في شركة  لياتم بالآلمافي المراقب الشرعي أن يكون لديه إ وشرط الخبرة

طبيق تكيفية واجعة والتدقيق، المر إجراءات القيود المحاسبية، طرق ،الإسلامية من حيث تنفيذ العقود

 ثة أمور:عقود وهذه الخبرة تتطلب ثلاتاوى الشرعية على تلك الالف

 ة.معرفة بأصول المعايير المحاسبية والقانونية والمراجعة الداخلييه أن يكون لد :لالأوَ 

ب لمراق نمعاوكعية من خلال عمله رحصل على التدريب الكافي في الرقابة الشتأن يكون قد  الثاني:

عينة مفترة بكتسابه الخبرة في هذا المجال، وهذه المدة يصعب تحديدها شرعي مدة زمنية تكفي لإ

 تجتهد هيئة الرقابة الشرعية في ذلك. نماإو

         بعض المهارات  نَّ ، لأالماليةتطبيقية( في المعاملات ) أن يكون قد شارك في دورات تدريبية الثالث:

باع طويل  لهم نتتطلب الإستفادة مم   إنماو ممارسةالكتب ولا بال مكن الحصول عليها من خلاللا ي

  .(2)في هذا المجال

ة ه وحساسيمشرع الجزائري لم يهتم لهذا الأمر بالرغم من أهميتأنَّ سبق نلاحظ  اممن خلال 

ا  عكسيهذا المنصب بل وضع شرط  هيئة للمنصب وهو تقلد عضو اللا  أ في هذا الجانبكليا تطرقنا له م 

للخبرة  هام إمتلاكسنوات قابلة للتجديد مرة واحد وهنا سيكون خلل في مهنة هذه الهيئة لعد 3لعهدة مدتها 

 الكافية في هذا المجال.

 التكافلي التأمينمراحل الرقابة الشرعية على شركات المطلب الثالث: 

 وفق أعمالها تسيير هو التكافلي التأمين مؤسسات على الشرعية الرقابة هيئات من الهدف إن  

    خلال نتناولها من حلمرا وفق الرقابة بعملية القيام منلابد  ذلك يتم وحتى الإسلامية، الشريعة أحكام

 المطلب. هذا

 

 

                                                 

 .53-52، ص 2006 ، الأردن، دار النفائس، 1ط ريم حماد: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حمزة عبد الك -(1)

 .77-76أمجد حسن مصطفى بني عيسى: دور الرقابة الشرعية على الشركات الإسلامية العاملة في الأردن، مرجع سابق، ص  -(2)
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 الشرعية أنواع الرقابة: الأوَلالفرع 

 نوعان: لرقابة الشرعيةا

 الداخلية: الرقابة -أ

هي مجموعة من الإجراءات التي تنشأ داخل الشركة لغرض التحقق من تطبيق السياسات 

نظيم المعين بغرض فحص وتقييم الأنشطة ، أو هي وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التالماليةالادارية و

 .(1)التي يقوم بها هذا التنظيم

 الخارجية: الرقابة -ب

أي من خارج الجهاز  الشركةويتولى هذا النوع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المستقلين عن 

 الممكن أن تتم الرقابة الخارجية من خلال مكاتب تدقيق شرعي تضم هيئة فتوى ومنالإداري فيها، 

متعددة على غرار المعمول به في المكاتب المحاسبية  ماليةها لمؤسسات خدماتتقدم ومراقبين شرعيين و

 . (2)الخارجية

 الرقابة الشرعية الفرع الثاني: مراحل

 الماليةكغيرها من المؤسسات  التكافلي التأمينشركات  فيالهدف من هيئات الرقابة الشرعية  إنَّ 

     وفق أحكام الشريعة الإسلامية وحتى يتم هذا الأمر على أكمل وجه لابد  هاأعمالالإسلامية هو تسيير 

 التأمين شركاتمراحل الرقابة الشرعية على نَّ إومتابعته ثم مراجعته، لذا ف ابتداءمن تهيئة الأمر 

                ، بعد التنفيذ امالتنفيذ ومرحلة  ، مرحلةقبل التنفيذ امثلاث مراحل: مرحلة الإسلامي تمر ب

 :(3)هذه المراحل على النحو الآتي وبيان

 ى: الرقابة الشرعية قبل التنفيذالأوَلالمرحلة 

ام قبل إقد رأيهاببحث المسائل التي تحال إلى الهيئة لتدلي فيها تتمثلّ هذه المرحلة في دراسة وو

حكام لفتها لأين مخاتب امإذا الإسلامية، و تها لأحكام الشريعةعلى تنفيذها، وبيان مدى موافق التأمينشركة 

 .يتلاءم مع الأحكام الشرعية امستبعادها أو تعديلها بإالشريعة الإسلامية يتم 

 يلي: بماوتتمثل الرقابة الشرعية في هذه المرحلة 

 ؛يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ماالنظام الأساسي للمؤسسة وتقويم نظر في ال -1

 يتفق وأحكام الشريعة؛ امد وصياغتها بذج العقوامدراسة ن -2

 يعرض عليها من مستجدات؛ فيماإصدار الفتاوى  -3

من أشكال  ستفادة منها في المؤسسة وغير ذلكالمشروعة للإ ستثمارمحاولة إيجاد بعض وسائل الإ -4

 الرقابة التي تسبق عمليات التنفيذ.

 الرقابة الشرعية أثناء التنفيذ المرحلة الثانية:

 :(4)يأتي امثل بوتتم

                                                 

              قسم العلوم التجارية ،رسالة ماجستيرامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، عبد الله عبد السلام سعيد أبو سرعة: التك -(1)

 .42-41، ص 2010 الجزائر، ،3، جامعة الجزائروعلوم التسييركلية العلوم الاقتصادية  ،فرع محاسبة و تدقيق -

                ،، الأردن، الجامعة الأردنيةيعاونالت، مؤتمر التأمين يعاونالتوسف عبد الله الشبيلي: الرقابة الشرعية على شركات التأمين ي -(2)

 .08ص  ،2010أفريل  13-11 أيام
  ، إلى حالة سلامة للتأمينات الجزائرالراهنة مع الإشارة  الاقتصاديةآفاق التأمين التكافلي في الجزائر في ظل الأوضاع  حليمة حميزي: -(3)

     ،، الجزائرالبليدة -، جامعة سعد دحلبوالتجارية وعلوم التسيير الاقتصاديةلية العلوم كقسم العلوم الاقتصادية، ، رسالة ماجستير
 .46-45ص   ، 2011-2012

 .10-9ص الإسلامية وطرق تفعيلها، مرجع سابق،  التكافليمؤسسات التأمين  عماد الزيادات: الرقابة الشرعية في -(4)
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مية لإسلامتابعة تنفيذ عمليات المؤسسة ونشاطاتها، وملاحظة مدى توافقها وأحكام الشريعة ا -1

 يذ؛التنف صدر عن هيئة الفتوى من فتاوى وتصحيح الأخطاء التي تقع في مرحلة ماوتطابقها مع 

 التحقق من الشكوى المتعلقة بالتطبيق الشرعي التي قد تقع في مرحلة التنفيذ؛ -2

 يتعلق بعمليات التنفيذ. فيماإبداء المشورة الشرعية للعاملين في المؤسسة  -3

 الرقابة الشرعية بعد التنفيذ المرحلة الثالثة:

 :يأتي فيماوتتمثل 

قتها ن مطابملها للتأكّد امستكإمها وامبعد إت التأمينشركة  مامراجعة العمليات التي قامت به  -1

 الشرعية لرقابةقد سبق عرضها على هيئة ا عمالهذه الأ أنَّ ولقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، 

 وصدر بشأنها فتاوى ويتم التدقيق في هذه المرحلة بأسلوبين:

 العينة العشوائية. -

 التدقيق الشامل لجميع معاملات المؤسسة. -

 تقييم العمل الشرعي في المؤسسة بعد التنفيذ. -2

 .المؤسسة من الناحية الشرعية دراسة الملاحظات التي يبديها المتعاملون مع -3

 .(1)إبداء الملاحظات ورفع التوصيات المتعلقة بالعمل الشرعي إلى الجهات المختصة -4

 الفرع الثالث: وظيفة الرقابة الشرعية

   اسينفي أمرين أس التكافلي التأمينمن الممكن تلخيص عمل الرقابة الشرعية على مؤسسات 

 يأتي: امفي

حكم  ة تأخذالمؤسسة ونشاطاتها، وهذه الوظيف أعمالالشرعية التي تحكم  وضع الضوابط والمعايير -أ

 الفتوى.

الفتوى: وذلك في صورة القرارات التي تصدرها الهيئة المتعلقّة بمشروعية صيغ العقود  -1

تفاقيات، والإجراءات التي تعتمدها المؤسسة لتقديم المنتجات الجديدة، الإ الماليةوالمنتجات 

النظر في النظام الأساسي لمعرفة مدى موافقته لأحكام الشريعة ية الشرعية والمجازة من الناح

              هذه الوظيفة من أخطر الوظائف فدور عضو الهيئة  أنَّ شك في ، ولا(2)الإسلامية

 ا فتوى ملزمة للمؤسسة.هنَّ لا يقتصر على التبليغ فحسب بل يتعداه إلى الإلزام لأ هنا

لفتوى طبيق ات نَّ لأالأولى  ؤسسة، وهذه الوظيفة لا تقل أهمية عن الوظيفةالم أعمالفحص وتدقيق  -ب

 ـ:ـــــعلى وجه غير سليم فيه تحريف للفتوى، وتغرير للمتعاملين والشركة لذلك تقوم بــــ

        فقة ية والمواالتأمينمتابعة عمليات الشركة ومراجعة أنشطتها وذلك بمراجعة العقود   -1

 عيتها، وصياغتها وطريقة تنفيذها.عليها من حيث مشرو

 ضمانل التأمينعادة إمع شركة  التأمينالتي تبرمها شركة  التأمينالإشراف على عقود إعادة  -2

      شى امالشريعة الإسلامية، مع تقديم التوصيات اللازمة لجعلها تت ومبادئتوافقها مع أحكام 

 .(3)مع هذه الأحكام والمبادئ

                                                 

 .12، ص نفسهالإسلامية وطرق تفعيلها، مرجع  التكافليعماد الزيادات: الرقابة الشرعية في مؤسسات التأمين  -(1)

 أخرجه البخاري. -(2)

 در سابق.، مص2011من تعليمات تنظيم التأمين التكافلي لسنة  10/1المادة  -(3)
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      التي تقوم بها الشركة سواء لموجودات محفظتها  والمضاربة ستثمارلإعملية اأنَّ ن التأكد م  -3

ملات المتوافقة مع أحكام أم محفظة حملة الوثائق يتم وفق الضوابط الشرعية وفي نطاق المعا

 .(1)الشريعة

                       الإشراف على محفظة حملة الوثائق وتدقيق الجانب المحاسبي المتعلق بها،  -4

الفائض  حتسابإهو له وبالذات في طريقة  ماليس عليه ولا يسلب  ماهذا الحساب   ي حملفلا

 .وتوزيعه يالتأمين

لشريعة حكام االتي لا تتفق مع مبادئ وأ الماليةقتراح حلول شرعية ممكنة للمشكلات إتقديم و  -5

 الإسلامية والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة.

بأحكام ومبادئ الشريعة  لتزاميعينهم على الإ بماتقديم التوجيه والإرشاد والتدريب للموظفين   -6

 .التجاري التأمينلطبيعته المختلفة عن  التكافلي التأمينفي   (2)الإسلامية

ؤسسة ن الموالمشاركة في حل النزاعات التي قد تنشأ بي الإجابة على تساؤلات المستأمنين،  -7

         جوء يؤدي إلى تقليل حالات الل اما بسبب التعويض قبل تفاقمها وهو والمتعاملين معه

 .المالينتج عنها من مصاريف وتضييع للجهد و ماإلى المحاكم و

         قامت  ماتبين فيه خلاصة  التكافلي التأمينلشركة  تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة العامة  -8

ا بشأن معا أعمالمن  به  .(3)التكافلي التأمينملات شركة مع م لاحظ ات ه 

 .(4)التي تصدر عنها اجتماعاتهاولجنة التدقيق بنسخ عن محاضر  التأمينتزويد هيئة   -9

 استحداث على ليز به، والعمـمالذي يت التكافليتطوير فكرة التأمين الإسلامي وتأكيد الجانب  -10

 .(5)عقود تفي بحاجة الناس

لشرعية الى تحديد وظائف الهيئة إ 81-21التنفيذي المرسوم في المشرع الجزائري لم يتطرق 

اؤلنا ثير تسي ماالتكافلي العاملة في السوق الجزائري وهو  التأمين)لجنة الإشراف الشرعي( في شركات 

ت تنظيم امن تعليم 10 المادةله لهذه النقطة مقارنة بنظيره الأردني التي تناولها بالتفصيل في املسبب إه

الف الذكر الس 81-21من المرسوم  19إلى  15تناولت المواد من  ام، بين2011سنة التكافلي ل التأمين

لف السا تحديد شكل اللجنة الشرعية وليس وظيفتها، وهنا نتساءل عن سبب عدم تناولها في المرسوم

 تفاقية الخدمة؟إالذكر؟ وهل سيتم تحديد وظيفتها في القانون الداخلي للشركة أو في 

 

 

 

 

 

 

                                                 

      ، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستيرمحمود: التأمين الإسلامي وتطبيقه في شركات التأمين الإسلامية، آل محمود عبد اللطيف  -(1)

 .165، ص 2000، ، الأردنالجامعة الأردنية
للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية،  الأوَلبحث مقدم للمؤتمر عبد الستار أبو غدة: الهيئات الشرعية تأسيسها، أهدافها، واقعها،  -(2)

 .11، ص 2001أكتوبر 10-9 يومي المنامة، البحرين،

 ، مصدر سابق.2011ج من تعليمات تنظيم التأمين التكافلي لسنة  /10المادة  -(3)

 .نفسه، مصدر 2011د من تعليمات تنظيم التأمين التكافلي لسنة  /10المادة  -(4)

 .166محمود: التأمين الإسلامي وتطبيقه في شركات التأمين الإسلامية، مرجع سابق، ص آل محمود عبد اللطيف  -(5)
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 في الأردن وواقع تطبيقه في الجزائر التكافليدراسة تطبيقية للتأمين ي: الفصل الثان

      ين لماضيعرف قطاع الاستثمار الإسلامي أو المالية الإسلامية نموا مذهلا خلال العقدين ا

 لنفسه يحجز لأن هدفع الماضية، القليلة السنوات خلال ملحوظ اتطورا الذي شهد  التكافليبما فيه التأمين 

 عديدة لسنوات لظ الذي التقليدي للتأمين قوي ا منافس ا ويجعله العالمية التأمينات سوق في كبيرة انةمك

 .القطاع بهذا وحيد ا يحظى

إذ أنشأت العديد من الشركات التكافلية في العالم العربي خاصة في دول الخليج والدول العربية 

               فقد عرفت كذلك تجربة في هذا المجال تمثلت  الإسلامية، والجزائر باعتبارها دولة عربية إسلامية

في شركة واحدة فقط هي شركة سلامة للتأمينات التي استطاعت أن تقول كلمتها في سوق التأمين 

الجزائري رغم وجود الكثير من الصعوبات والعراقيل والمنافسة الشديدة من طرف شركات التأمين 

         يتها في ممارسة التأمين التكافلي الذي يعتبر صناعة وثقافة جديدة التقليدي التي تقيد وتحد من حر

 في الجزائر.

ل، وعليه سنتناول في هذا الفصل عرضا  لتجربة شركة التأمين الإسلامية الأردنية في مبحث أو  

ه والتجربة الجزائرية من خلال شركة سلامة كمبحث ثاني، وختاما سنتناول أهم التحديات التي تواج

 صناعة التأمين التكافلي بالجزائر وسبل تنميتها.

 التأمين"دراسة حالة شركة  التكافلي التأمينفي مجال  : التجربة الأردنيةالأوَلالمبحث 

 "الإسلامية الأردنية

، ذكرنا سابقا   كماالذي يتفق مع مبادئ الإسلام وأحكامه الشرعية  التأمينهو  التكافلي التأمين

 شركة تعتبر إذ الإسلامية الأردنية التأمينالإسلامية ومنها شركة  التأمينشركات  ومن هنا جاء تأسيس

 تطبيق بعد خاصة الأردن في التكافلي التأمين بصناعة إهتمت التي الشركات من بين الإسلامية التأمين

 وزيادة كةالشر في نمو ساهم الذي الأمر ،التأمين شركات حوكمة تعليماتو التكافلي التأمين تنظيم قانون

 الإسلامي التأمينخيرة بإدارة أموالها وفق أحكام الأتقوم هذه و الأردني، التأمين في سوق حصتها في

ية التأمينالعمليات  تمارسأنها  كماختلاط الأموال وغيرها إوبوسائل خالية من أي محظور شرعي كالربا و

 .المقرر شرعا   التكافلي التأمينحكام أوفق 

 هتمارسالذي  التأمينوحقيقة  الإسلامية التأمينتعريف عام بشركة لمبحث وسنتناول في هذا ا

 لقرارات هيئة الرقابة الشرعية. هاومدى تطبيق

 الإسلامية التأمين: تعريف عام بشركة الأوَلالمطلب 

 الشركات أهم ومن التأسيس حيث من التكافلي لتأمينل شركة أول الإسلامية التأمين شركة تعتبر

          بالإضافة إلى التعرف هاسنتناول في هذا المطلب التعريف بالنشاط وعليه  حيث من نالأرد في

الضوابط الشرعية التي تشتمل  وكذاهذا المجال في ا عليهم بناء   عملها تمارسالمبادئ والأسس التي  على

 .المحررة من قبلها التأمينعليها وثائق 

 سلامية الأردنيةالإ التأمين: التعريف بشركة الأوَلالفرع 

 :النشأة -1

جميع أنواع  ممارسةالإسلامية كشركة مساهمة محدودة في الأردن ل التأمينتأسست شركة 

( 306) سجلت برقمن، ام، وهي أول شركة تأمين إسلامية في الأردن ومركزها الرئيسي في عالتأمين

فروع خارج المركز الرئيس  لها ثلاثة 1996ي ام 2بتاريخ  أعمالهاوباشرت  1996جانفي  10بتاريخ 

 في مدينة السلط والثانية في إربد.  امن أحداهاموفرعان خارج مدينة ع
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   1998 يـــفملايين  3ثم مليون دينار أردني مدفوعة بالكامل  2د تأسيسها ـــها عنرأسمالبلغ 

سهم كل سهم قيمته مليون  15 نوقد أصبح الآ 2009مليون في عام  12رتفع إلى إثم  2006في  8ثم 

 دينار أردني واحد.

         ية على أساس الوكالة بأجر معلوم نيابة عن المستأمنين التأمينالشركة العمليات  تمارسو

، وحرصت الشركة منذ نشأتها على تحقيق الأهداف والغايات التأمينية وأموال التأمينفي إداراتها للعمليات 

 :(1)التالية

     ينالتأمبلتأمين بجميع فروعه لتلبية حاجات قطاع كبير من الراغبين إيجاد البديل الشرعي ل -1

 التجاري بسبب الحرج الشرعي. التأمينيتعاملون مع شركات  الذين لا

 الأردني الإسلامي. الإسلامي جنبا إلى جنب مع البنكالإقتصاد ل حلقات امإستك -2

  بالطرق المشروعة. الوطني وتنمية الأموالالإقتصاد  المساهمة في بناء وإزدهار -3

     ، *() والأبحاثمن خلال إعداد الكتب  وخارجيا   الإسلامي داخليا   التأميننشر فكرة وثقافة  -4

 التأمينوالعمل على المساهمة في إدارة وإنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تعمل وفق منظور 

 الدول العربية والإسلامية.التجارية في  التأمينالبديل الشرعي عن إعادة  التكافلي

 :(3)يلي امالإسلامية ب التأمينوقد تمثلت الخطة المستقبلية لشركة 

إعادة  ى تطويرالإسلامي، والعمل عل التكافليي التأمينمواصلة الجهود الرامية إلى نشر الفكر  -

 الإسلامي. التأمين

 يحقق مصلحة الشركة. امب التأمينزيادة الإنتاج لكافة أنواع  -

 ية الجديدة.التأمينتأمينية متميزة وتطوير وإستحداث التغطيات  خدمات توفير -

 الشركة النسبية من حجم الإنتاج في السوق المحلي. حصةزيادة  -

يتوافق مع متطلبات  10G-(Oracle) إنجاز نظام كمبيوتر جديد متكامل يعمل بنظام -

 الأنترنيت.

 ردن.لأاالوضع الاقتصادي في ي والالممتلائمة مع أوضاع السوق ات بطرق ستثمارتوجيه الإ -

 .من خلال فروع البنك الإسلامي الأردني (Bank Assurance) يسمى بماالعمل تفعيل  -

 عادة الإسلامية.الإستمرار العمل على رفع نسبة الإعادة لدى شركات إ -

اإ التوسع الجغرافي خارج المملكة - سلامية من خلال المساهمة في إنشاء شركات تأمين إ م 

       شرية المملكة أو الإشراف على تأسيسها وإدارتها بعد تدريب وتأهيل كوادرها البخارج 

 من خلال التعاون مع الشركات.

 الصحي. التأمينالطبية المتكاملة ضمن  الخدماتتطوير شبكة  -

 تحقيق عوائد مناسبة للمساهمين. -

                                                 

 www.islamicinsurance.joعبر موقع  ،10، ص 2015أنظر التقرير السنوي لشركة التأمين الإسلامية لعام  -(1)

ا للظروف الصحيحة للوباء العالمي فايروس ز من أجل القيام بتربص على مستواها ونظرً عند زيارتنا للمديرية الرئيسية بشارع الجاردن -(*)

إقامتنا هناك لمدة سنة تم فعلا إهداءنا أربع كتب من قبل رئيس الهيئة ل كورنا الذي كان سببا في عدم قيامنا بالتربص على مستواها خلا
عدم تمكنه من تحصيل موافقة من الأمن للإجراء التربص نظرا للإجراءات الشرعية  مروان حزين الذي عبر عن أسفه لعدم إستقبالنا ل
ل االحظر الكلي لعدة شهورها بعدها فتح باب الخدمات بمعدل الحد الأدنى للعمل الصارمة التي إتبعتها الأردن للحد من إنتشار الوباء من خلا

                 الكتب تطبيقا لهدفها وتعبيرا عن أسفها لعدم تمكنهم  صعب علينا التربص واكتفاء الشركة بإهدائناممَا  على مستوى الشركة
 فترة إقامتنا هناك.ل من إستفادتنا من خبرتهم خلآ

 .53-52أمجد حسن مصطفى بني عيسى: دور الرقابة الشرعية على شركات التأمين الإسلامية العاملة في الأردن، مرجع سابق، ص  -(3)
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 الإلزامي. التأمينفتح فروع للشركة في دوائر الترخيص وذلك للحد من التركز في  -

 :الأساسية الشركة وعناصرها مكونات -2

 :(1)تتمثل أهم الأطراف الرئيسية التي تتكون منها الشركة في

 أسهم الشركة. اكومالوهم المساهمون:  -أ

 محور عمل الشركة. التكافلي التأمينوهم المشتركون في  المستأمنون: -ب

 مجلس إدارة الشركة.  -ت

 الإدارة العامة للشركة. -ث

   .حزين وانرمن ثلاثة يرأسهم الدكتور موتتكون  بة الشرعية:هيئة الرقا -ج

الأسهم لبحث ميزانيات ونشاط  الكوامالجمعية العمومية التي يدعى إليها  هيوالهيئة العامة:  -ح

 .ماليةالشركة بعد نهاية كل سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                          ،رسالة ماجستيرتحليل مالي مقارن لشركة التأمين الإسلامية الأردنية،  يعاونالتلف: التأمين مسالمة عبد لله عمر خ -(1)

 .64-63، ص 2003الأردن، ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك
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 : الهيكل التنظيمي في شركة التأمين الإسلامية(02)الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              : دور الرقابة الشرعية على شركات التأمين العاملة في الأردن، ني عيسىبأمجد حسن مصطفى المصدر: 

 .100 ، ص2014، الأردن ،والدارسات الإسلامية، جامعة اليرموك، كلية الشريعة رسالة ماجستير

 ه الشركة:تمارسالتي  التأمينأنواع  –3

 :(1)التالية التأمينالشركة أنواع  تمارس

مين النقود تأالمنزلي الشامل،  التأمينتأمين أخطار الحريق، السرقة،  ويشمل الممتلكات: تأمين -أ

          كل المركبات ذاتها(، هيتأمينا تكميليا  )لتغطية  تأمين مركباتالمحفوظة والمنقولة، 

 وتأمين الواجهات الزجاجية.

                                                 

ارساته في شركات التأمين ي بصورتيه النظرية والعملية وممعاونالتبين حقيقة أحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي دراسة تطبيقية فقهية ت -(1)

 .181-180، ص 2002الأردن،  ،عماندار الإعلام، ، 1طالإسلامية، 

 مجلس الإدارة

رئيس المجلس 

 الإدارة

 المدير العام 

 نائب المدير العام 

 دائرة التدريب

والبحث 

 والتطوير

المدير 

 الإداري 

شؤون 

  الموظفين

اللوازم 

  العامة

  العلاقات العامة

هيئة الرقابة 

  عيةالشر
  المستشار القانوني

  مدير التدقيق الداخلي  أمين سر المجلس

  إعادة التأمين  دائرة الحاسوب

 الفنيةم م ع للشؤون  م ع للشؤون المالية والإداريةم 

  المدير الفني

دائرة الحريق 

 هندسي ر ح ع 

 دائرة السيارات 

التأمين دائرة 

  الصحي

التكافل دائرة 

 الاجتماعي

  البحرية دائر

الإنتاج دائرة 

 والتسويق

 التدقيق الداخلي 
 رئيس الحسابات 

 محاسب 

  الاستثمارات

 ى رالأخ
 الأسهم 

  شؤون المساهمين

  كاتب حسابات

  قسم التحصيل

  أمين الصندوق
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 ويشمل المسؤولية المدنية بنوعيه: المسؤولية تجاه غير: تأمين -ب

سات مسؤولية أصحاب المصانع والمؤسلكي المركبات تجاه غير، وتأمين امتأمين مسؤولية 

ا  والشركات  م.تهالتزامغير من أضرار أثناء تنفيذهم لإمسؤولية تجاه قد يتعرضون له من مم 

لعلاج اتأمين نفقات  تأمين إصابات العمل، ،ويشمل تأمين الحوادث الشخصيةتأمين الأشخاص:  -ج

 .)تأمين الحياة( عيامالإجتالطبي، وتأمين التكافل 

 تأمين النقل البري والبحري والجوي. -د

 آلياتوين أخطار مقاولي الإنشاءات والتركيب، وتأمين معدات تأم ويشملالهندسية:  اتالتأمين -ه

 ، وتأمين المعدات الإلكترونية.، وتأمين الغلايات الغازية والبخاريةالمقاولين

 التكافلي التأمينعلى أساسها الشركة  تمارسالفرع الثاني: المبادئ والأسس التي 

 : (1)وفق الضوابط والأسس التالية التكافلي ينالتأمالإسلامية  التأمينشركة  تمارس

ع لذي أجما كبديل مشروع عن التجاري التكافلي التأمينية على أساس التأمينالعمليات  ممارسة .1

كون يأن  بدولا، المعروفة التأمينجميع أنواع  ممارسة، بحيث تشمل الء على حرمتهلماجمهور الع

أثره  هل وهذا الضابط ،لا تابعا   ، وأصيلا  لا ثانويا   اسيا  ا أسوواضحا بحيث يكون قصد   االتعاون بارز  

تبرع نة وال، ليخرجه من معنى المعاوضة إلى معنى المعاوالتأمينالبارز في الحكم الشرعي على 

ا  تقرر من أنه يغتفر في عقود التبرعات لماوالمناصرة وذلك   ضات.المعاو لا يغتفر في عقودمم 

 شركةرعية للالشركة وفق توجيهات هيئة الرقابة الش أعمالفي جميع بالأحكام الشرعية  لتزامالإ .2

ا اتهمارإستثوفي مجال  التأمينإعادة  التي تقوم بتدقيق سجلات الشركة وعقودها، وإتفاقيات

  ؛قد تمت وفق الأصول الشرعية أعمالهاجميع  والتأكد من أن  

 هكنبمعرفة  قة لا يتجاوزها من له، و هذه حقيا  مكان الربح فيه أصيل يكون محرعقد تأميني كل  .3

               لغرر( تجادل فيه المخالفون في المسألة، بل عن علة )ا اموجوهره، وهذا من أشد  التأمين

               لغط، وزاد حوله العلت به الأصوات  امومن أبرز  التأمينر الشبهات المثارة حول ثمن أك

ارة من أعضاء مجلس إد ينلامو تابع مثل )أجور العفأي عقد يكون الربح فيه غير ظاهر أ

ى م علإذ هو قائوإن كان فيه شبهة معاوضة ) هنَّ إومحاسبين وموظفون(، أو منعدم )تطوع( ف

 به ويمكن ي معنى التبرع ظاهر فيلحقأ( تلتزم بالتبرع لي بالتبرع لك، بشرط أن إلتزمأساس: 

به  بها  شكثر أ هنَّ صول فيقاس على عقد التبرع لأأن يكون هذا من تطبيقات قياس الشبه في فن الأ

 ه؛حاصل فيلتبرعات فيغتفر الغرر الوبالتالي تجري عليه سائر أحكام عقود االمعاوضة من عقد 

                افى يكون الغرض من إنشائها يتنعدم تأمين الممتلكات التي تدار بطرق غير مشروعة، أو  .4

 ؛تجاريةبنوك المع أحكام الشريعة الإسلامية كال

ى أساس ستقلة علمالإسلامية كجهة  التأمينمن قبل شركة  التأمينية وأموال التأمينإدارة العمليات  .5

                  ستأمنينشتراكات المإوتدفع من  ماليةبتداء قبيل بداية كل سنة إالوكالة بأجر معلوم يحدد 

 ؛)حملة الوثائق(

 المالية الذمة واحدة بحيث تكون هذه ماليةمن له بمثابة ذمة العقد المؤمن والمؤ أن يكونا طرفا   .6

سمون يتقا ماكمشاعة بينهم ويتحمل جميعهم الغرم  التكافلي التأمينوملكية صندوق  واحدة مستقلة

  ؛موال(ط الأبالباطل وإختلا المالإنطوت العملية على أكل  الغنم )وهذا التكييف مهم جدا وإلا  

                                                 

 .184-183أحمد الصباغ: التأمين التكافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي، مرجع سابق، ص  -(1)
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دعم لمخاطر واحتياطات فنية لمواجهة المحتفظ بها من قبل الشركة كإ مينالتأ يدمعي إدارة أموال .7

رف دى المصال الأموال إستثماروالشرعية في إدارة وفق الأسس للشركة المسندة  الماليةالكفاءة 

 .الإسلامية

فلي، التكا التأمينعة من الخبراء المختصين في اموضع الأسس التفصيلية للشركة من قبل ج .8

 لتزامعمل والإمن خلال كوادر فنية مدربة ومؤهلة تجمع بين الكفاءة في ال التأمين لأعماوإدارة 

 ؛بأحكام الشرعية الإسلامية

، ربا  مضا ا  على أساس عقد المضاربة بحيث تكون الشركة طرف التأمينالمتوفر من أقساط  إستثمار .9

 ؛مالية قبيل كل سنة، وتقسم الأرباح بحصة شائعة بين طرفين المالوالمستأمنون الطرف صاحب 

          ي اللازم لحساب المستأمنين من أموال المساهمين بصفة القرض الحسن المالتقديم الدعم  .10

لتغطية العجز، ولم يكن لدى الشركة رصيد إحتياطي  إذا لم تف الأقساط المستوفاة من المستأمنين

 ؛التأمينمن أقساط  من أرباح المتوفر

 لأنهم أصحاب الحق فيه؛ي على جميع المستأمنين أمينالتتوزيع الفائض  .11

  .(1)تعتبر مسؤولية إخراج الشرعية مسؤولية شخصية لكل من المساهمين والمستأمنين .12

 الإسلامية التأمينفي شركة  التأمينالضوابط الشرعية التي ينبغي أن تشتمل عليها وثائق  الفرع الثالث:

 لية: مين الإسلامية على الضوابط الشرعية التاشركة التأفي يجب تشتمل وثائق التأمين 

 :التكافلي التأمينإظهار صفة التعاون الذي يقوم على أساسه  -1

طبيعة  في الشركة نصا  صريحا  وواضحا  بين التأمينمن وثائق ينبغي أن تتضمن كل وثيقة 

مؤمن خطار الالأ ارلترميم أثا تقوم على التعاون والتضامن هأنَّ العلاقة بين المستأمنين )حملة الوثائق( و

 منها على أساس التبرع.

       ( وثيقة كل مستأمن )حامل أنَّ الإسلامية ب التأمينلكل من يؤمن لدى شركة  ا  مفيصبح معلو

             ين التعويضات التي تدفع للمتضرر واحد فهو متبرع لغيره ومتبرع له، وأن   له صفتان في أن  

 ينهم.بادل بمجموع الأقساط التي أخدت منهم على أساس التبرع الإلزامي المتمن المستأمنين تدفع من 

 :التكافلي التأمينالإفصاح عن دور الشركة في  -2

بين طبيعة العلاقة بين شركة يعلى نص صريح وواضح  التأمينتشمل كل وثيقة من وثائق 

ة بوصفها وكيلا عن حملة الوثائق بأجر يالتأمينوالمستأمنين )حملة الوثائق( وأنها تدير العمليات  التأمين

    التكافلي التأمينفي عقد  أصيلا   ليست طرفا   التأمينلكل من يؤمن لديها أن شركة  ا  ممعلوم ليصبح معلو

 التأمينلهم، وإستيفاء أقساط  التأمينبل هي وكيل عن المستأمنين في قبول عضوية المستجدين من خلال 

عادة الإمع شركات  التأمينيضات للمتضررين، وتوقيع إتفاقيات إعادة من جميع المشتركين ودفع التعو

            ية مقابل نسبة مئوية من الأقساطالتأمينوالنشاطات التي تتطلبها العمليات  عمالوالقيام بجميع الأ

 .(2)ماليةدارة قبيل بداية كل سنة الإيتم تحديدها من قبل مجلس 

 الأموال في حساب المستأمنين: استثمارية الإعلان عن كيف -3

تلك الأموال سوف تستثمر وفق عقد المضاربة  يبين أن   صريحا   نصا   التأمينتتضمن وثائق 

        اموتكون الشركة الطرف المضارب والربح بينه المالبحيث يكون المستأمنون الطرف صاحب 

 .الماليةداية السنة دارة قبيل بالإ سحسب النسبة المئوية التي يحددها مجل

                                                 

            ارسته العملية ي وممعاونبين حقيقة التأمين التحم وأحمد محمد الصباغ: التأمين الإسلامي دراسة شرعية وتأمينية تأحمد سالم مل -(1)

 .171-170، ص 2008الأردن، ، عماندار الإعلام للنشر والتوزيع، ، 2ط في شركات التأمين الإسلامية، 
 .186ي من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي، مرجع سابق، ص أحمد الصباغ: التأمين التكافلي الإسلام -(2)
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 على شرط التحكيم:  النص -4

  ختلافالاه في حالة على شرط التحكيم الذي ينص على أن  التأمينتشمل كل وثيقة من وثائق 

م ر التحكيق قرابين الشركة وحامل الوثيقة على تحديد مبلغ الضرر أو الخسارة، يتم الفصل في النزاع وف

 كيم.ر التحولا يجوز للمستأمن اللجوء إلى القضاء قبل صدور قرا الشريعة الإسلامية،لأحكام  طبقا  

 :(1)يلي امالإسلامية على  التأمينفي شركة  التأمينكل وثيقة من وثائق  تاشتملوتحقيقا  لذلك فقد 

 :المقدمة -أ

ودة ة المحدسلامية المساهمة العاملإا التأمين بموجب هذه الوثيقة بين شركة الاتفاقلقد تم »

كة شرال فإن   ر المؤمن(الخط )يذكر نوع هأنَّ والمؤمن له على  التكافلي التأمينمديرا  بالوكالة لنظام  بصفتها

      عهدتع أو ـحقق الخطر المؤمن( شريطة أن يكون المؤمن له قد دفتلتزم بتعويض الضرر في حالة ت

 .«ون المتبادلأو قسط التجديد المبين فيها على أسس التعا التأمينبأن يدفع للشركة قسط 

 :يعاونالت التأمين فقرة -ب

ملة حه من صريحة منه على مشاركته غير ل مع الشركة موافقةيعتبر قبول حامل الوثيقة التعام»

لشركة اعتبار إو التأمينلإدارة عمليات  عنه بأجر معلوم الوثائق على أساس تعاوني، وإعتبارها وكيلا  

 ائعةحصة ش قد المضاربة نظيرساب حملة الوثائق على أساس عوال المتوفرة في حالأم ستثمارلإ مديرا  

ات شتراكالإلي امجإعلوم من نسبة الأجر م مع العلم بأن   بصفتها مضاربا   الاستثماراتمن أرباح تلك   ا له

           ام عتحدد في إعلان  ستثمار" من أرباح الإلشركة بإعتبارها "مضاربا  ا"الأقساط" وكذلك حصة 

اب في حس ، ويتم توزيع الفائض الذي يتحققماليةكز الشركة وفروعها قبيل بداية كل سنة يتم في مر

ة ها هيئلية التي تقريلزم من مخصصات وإحتياطات وفق الآ املدى الشركة بعد خصم  التأمينعمليات 

 .«دارةلإالتي يصدرها مجلس ا تعليماتالرقابة الشرعية وبموجب ال

 شرط التحكيم: -ج

ه ف على تحديد مبلغ الضرر أو الخسارة يحال هذا الخلاف إلى محكم يعينإذا حصل خلا»

    ن، يادييحتحريريا  المتنازعان، وإذا عجز الفريقان عن إتفاق على محكم يحال الخلاف إلى محكمين 

         ى لمعن بهذا اريريا  تحريريا  وذلك خلال شهرين من تسلم أحد الفريقين طلبا  تح اميعين كل من الفرقين أحده

    لمحكماخر، وإذا رفض أو عجز الفريقين عن تعيين محكّم خلال شهرين من تسلمه طلب تعيين من الآ

      فاختلامن الطرف الأخر، يكون من الفريق الأخر محض الحرية في تعيين محكم فرد، وإذا حصل 

خلاف رس الدفي  امبل شروعهن قد عيناه تحريريا  قايحال الأمر إلى فيصل يكون المحكمبين المحكّمين 

 .امالحاصل، ويجلس هذا الفيصل مع المحكمين ويترأس جلساته

   لمحكّمينام أو ن المختلفين لا يلغي ولا يؤثر على صلاحية أو سلطة المحكّ يقيوفاة أحد الفر إن  

 على التتابع.أو الفيصل 

                     الفريق يكون من حق  اموفي حالة وفاة المحكّم أو الفيصل أو إستقالة أي منه

 .لخلافاأن يختار بديلا  عنه وتترك حرية تقدير تكاليف التحكيم في موضوع  امالذي عين أيّ منه

اللجوء  من لهويتم الفصل في النزاع )قرار التحكيم( طبقا  للشريعة الإسلامية، ولا يجوز للمؤ

 . «للقضاء قبل صدور التحكيم

 

                                                 

 ارسته العملية في شركات التأمين الإسلامية، ي وممعاونبين حقيقة التأمين التأحمد سالم ملحم: التأمين الإسلامي دراسة شرعية وتأمينية ت -(1)

 . 188-187، ص 2002الأردن،  ،عماندار الإعلام، ، 1ط 
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 الإسلامية الأردنية التأمينه شركة تمارسالذي  مينالتأالمطلب الثاني: حقيقة 

       (26) سنتناول في هذا المطلب بيان تطبيق شركة التأمين الإسلامية لبنود المعيار الشرعي

 المعتمد لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

 : لمحة تاريخية عن إعداد المعيارالأوَلالفرع 

 :(1)ذا الفرع نبده تاريخية عن هذا المعيار ونطاقهنتناول في ه

 : نبذه تاريخية عن إعداد المعيارأولاً 

نعقد عه المامالإسلامي وذلك في إجت التأمينالمجلس الشرعي إصدار معيار شرعي يخص  قرر

مستشار  فقررت لجنة المعايير تكلي 2003( وفي تموز 2002أيار  16-11)في مكة المكرمة في الفترة 

في دول  ( المنعقدة15-10) منالإجتماعات الإسلامي وفي  التأمينعي لإعداد مسودة مشروع معيار شر

ناقشات ممن  تم   امعربية ناقشت اللجنة الدراسات الشرعية والتعديلات التي تم إدخالها عليها في ضوء 

 الأعضاء من ملاحظات حول المعيار. ءوأبدا

           ( 2006حزيران  9-3نة المنورة في الفترة )المنعقد في المدي 16ع رقم امجتوفي الإ

              ع ماناقش المجلس الشرعي التعديلات التي إقترحتها لجنة الصياغة وإعتمد هذا المعيار بالإج

 في بعض البنود وبالأغلبية في بعضها الأخر.

 ثانياً: نطاق المعيار

صائصه، به، خ مي والأحكام الشرعية المتعلقةالإسلا التأمينيهدف هذا المعيار إلى بيان مفهوم 

 .الماليةمبادئه، وأنواعه، ووضع الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات 

ركانه، دئه، أالإسلامي من حيث تعريفه، تكييفه، خصائصه، مبا التأمينيتناول هذا المعيار  امك

 ي.جارالت التأمينأنواعه، وتميزه عن 

 والشروط" الاشتراك" 26الشركة ببنود المعيار الشرعي  إلتزاممدى ي: الفرع الثان

 التأمينفي  الاشتراكأولاً: 

جه وبأقل وية للمشتركين بأفضل التأمين الخدماتإلى توفير  التكافلي التأمينتهدف مشروعات 

في الذي يك لمبلغعلى أساس ا التأمينتكلفة فهذا النوع لا يهدف لتحقيق الربح، وبذلك تتحدد قيمة إشتراك 

 ية.التأمينلتغطية النفقات التي تتطلبها العمليات 

 26حسب المعيار الشرعي رقم  التأمينفي  الاشتراك -1

 :(2)يلي ماعلى  الاشتراكيخص  فيماالمعيار الشرعي  نص  

          ييزهم الإسلامي بكافة أنواعه دون تم التأمينفي  الإشتراكأجازت الهيئة لغير المسلمين  -1

 عن المسلمين أو التفرقة بينهم.

 ويسمى العلم الإكتواري. التأمينحسب قواعد علم إحصائيات  الإشتراكيتم تحديد   -2

 له علاقة بالحرام.امعدم تأمين كل   -3

 .أن يكون الخطر المؤمن منه لا إرادي ويتوقع حدوثه في أي وقت -4
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  .(1)الإسلامية الأردنية التأمينلدى شركة  التأمينفي  الإشتراك-2

    تركين غيره من المش ةعلى مشاركمنه لإشتراك يعتبر ذلك موافقة صريحة لبدفع المؤمن له 

         ر بة الأجيتم تحديد نسإذ عنه بأجر معلوم  إعتبار الشركة وكيلا   بالإضافة إلىعلى أساس تعاوني، 

ساب لمتوفرة في حالأموال ا إستثمارو التأمينعملية عنه في كمضارب و ،الاشتراكاتمن مجموع 

 .ذكرنا سابقا   كما اتستثمارالمشتركين مقابل حصة شائعة للشركة من أرباح الإ

        كللاشترا يشترطو، التأمينوينتهي حسب التاريخ المبين والمحدد في وثيقة  الإشتراكيبدأ إذ 

 يلي: مالدى الشركة  التأمينفي نظام 

 ه.في بالاشتراكالذي يرغب  التأمينلنوع المخصص  الإشتراكقيام المشترك بتعبئة طلب   -1

         بين هو م امر حسب خلآالذي يرغب به والذي يختلف من نوع  التأمين إشتراكدفع المشترك   -2

 .التأمينفي وثيقة 

وطلب  لإتجاربالمضاربة والتي تعتبر بصفة عامة ا ستثمارإذا إشتمل العقد على إشتراكه في الإ  -3

         ات الإشتراكالمضاربة الذي هو أصلا من مجموع  مالوظيف إذ تقوم الشركة بت)الربح 

قة ي وثيهو مبين ف ماحسب  ستثمارالمشترك يقوم بدفع قسط الإ فإن   (التي يدفعها المشتركون

 تي:النحو الآعلى  الاستثمارتوزع عوائد و، التأمين

 لهم. استثمارهمن صافي الربح لمصلحة المشتركين ويعاد  75%  -

 ا . لإدارتها لعملية المضاربة والتي تعتبر مضارب التأمينصافي الربح لشركة من  25%  -

ولا يتجاوز  سنة 18بحيث لا يقل العمر عن  التأمينتحدد الشركة الفئات العمرية للإشتراك في   -4

 .التأمينفي بعض أنواع  الإشتراكعند  60

 لشرعي:ورثيه الالتالية له أو  تدفع المزايالمشترك أو عجزه عجز كلي دائم وفاة افي حالة  اأم  

ز صابة بعجأو الإ كتية )وفاة المشترالمذكورة بهذه الصفة في الوثيقة في الحالات الأ التأمينقيمة   -

 .التأمينكلي بشكل دائم( خلال مدة 

 للورثة الشرعيين. ستثمارالرصيد الموجود في حساب الإ  -

 الإسلامي التأمينانياً: الشروط في وثائق ث

طيع حدوث خلاف في المستقبل وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة شروطا  عامة تستتجنبا  ل

                  الإسلامية أن تبني عليها شروطا  حتى لا تقع في خلاف مع المؤمن له  التأمينشركات 

 هذه الشروط متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون

 26ب المعيار الشرعي رقم الإسلامي حس التأمينفي وثائق  الشروط -1

 :(2)التاليةالشروط  26أوجب المعيار الشرعي 

            فق تت ويجب أنملزمة لكلا الطرفين،  التأمينالواردة في وثيقة المتفق عليها والشروط  -1

 هذه الشروط مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

           لتعويض با الالتزاموعدم  لتأميناتجيز الهيئة أن يكون هناك شروط تتعلق بمدة سريان عقد   -2

 .مثل )حالة عدم التبليغ عن الحادث( التأمينفي حالات حددها عقد 

                                                 

، المعهد العالي للدراسات رسالة ماجستير، 26رعي رقم لمعيار الشيزن نعيم أبو دغمه: مدى إلتزام شركة التأمين الإسلامية الأردنية با -(1)
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             لة ستثناء من التعويض إذا كانت تراعي العدالإحالات ا التأمينيمكن أن تتضمن وثيقة  -3

  الشروط التعسفية. استبعادمع  الاستثناءاتفي 

 الإسلامي التأميند الشروط في وثائق الشركة لبن تطبيق -2

 :(1)يلي فيماتتثمل الشروط الواردة في العقود التي تصدرها الشركة 

 يتعبها من ملاحق وثيقة واحدة. ماو التأمينأن تعتبر وثيقة  -1

 يلزم الشركة من مراسلات أو إخطارات أو غيرها خطيا . ماتسليم كل  -2

  لحادث.ات القانونية لتجنب وقوع التزاموالإ تالإحتياطايجب على المؤمن له أن يتخذ كافة  -3

دة لال ميجب على المؤمن له في حال وقوع حادث نتج عنه المطالبة بالتعويض تبليغ الشركة خ -4

 شهر مع ذكر كافة التفاصيل وإلاَّ سقط حقه في التعويض. 

ق حمن  إذ أن  لا يحق للمؤمن له أن يعرض المصالحة أو أن يدفع أي مبلغ دون موافقة الشركة  -5

 الشركة النيابة عن المؤمن له والدفاع عنه بأي مطالبة للتعويض.

ؤمن له لى المبإرسال إخطار بالبريد المسجل مدته سبعة أيام إ التأمينيحق للشركة إلغاء وثيقة  -6

 .التأمينحسب شروط  الإشتراكولأخر عنوان معروف له وتجري تسوية 

       ض بالتعوي طالبها أو إستعمل أي وسيلة للغش لتأييد ما زائف  ا أو بيان  إذا قدم المؤمن له إقرار   -7

 لجميع حقوقه. له يفقد المؤمن

ر قرار ل صدوالتحكيم في حالة النزاع على قيمة الضرر إذ لا يجوز للمؤمن له اللجوء للقضاء قب -8

 التحكيم.

وى وحدها صاحبة الإختصاص في أي دع عمانقوانين الأردنية وتكون محاكم خضع وثيقة الت -9

 تتعلق بهذه الوثيقة.

 ت والتعويض"التزامالإ" 26لشركة ببنود المعيار الشرعي ا التزاممدى الفرع الثالث: 

ة فليالتكا التأمينالإسلامي نجد أن هيئات  التأمينعند البحث عن الشكل الأفضل لتطبيق فكرة 

 نيفهذه القوان ،ض مع قيامهاهي الشكل المناسب ولكن القوانين في معظم الدول العربية والإسلامية تتعار

بقيام  عدا عن الشروط الأخرى وللتغلب على هذه العقبة سمحبقيامها ح امللس رأسمالتشترط وجود 

        ل ط الفصومزاولة عمل هذه الشركة بشر رأسماليقوم المساهمون فيها بتقديم  مين إسلاميةشركات تأ

 ية.أمينالتلية ت إتجاه العماإلتزاميلتزم الطرفان ب كمابين حساب حملة الأسهم عن حساب حملة الوثائق 

 التأمينالمترتبة على عقد  الالتزاماتأولاً: 

 26الشرعي حسب المعيار  التأميند المترتبة على عق ماتاالالتز -1

 :(2)جاءت امكتخص المشترك وأخرى تخص الشركة سنوردها  التزاماتتضمن المعيار 

 الإسلامي: التأمينالمشترك في  التزامات -أ

 يلي: بما لتزامالإ التأمينعلى المشترك في يجب 

 ر دة الخطيؤدي إلى زيا مامن من بيانات وإعلام الشركة بكل يتعلق بالخطر المؤ امإعطاء كل  -1

 بعد توقيع العقد.

 ذبة.ا  من التعويض في حال قصد الغش أو تقديم بيانات كاين المشترك كليا  أو جزئامحر -2
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            لك وفي حال الإخلال بذ التأميني الوقت المنصوص عليه في وثيقة ف التأمينتأدية قسط  -3

 لشركة الحق في إنهاء الوثيقة أو اللجوء للقضاء.ل فإن  

 .ينالتأمإبلاغ الشركة في حال وقوع الخطر المؤمن منه خلال الفترة المحددة في وثيقة  -4

أصاب  الذي البة بالتعويض بالمقدارفي حال عدم إبلاغ الشركة بوقوع الخطر للشركة الحق بالمط -5

 من الضرر. التأمينحساب 

 الإسلامي: التأمينالشركة في  التزامات -ب

 .الوكالة بأجر معلوم()على أساس  التأمينعمليات بإدارة الشركة تلتزم  -1

 تحقيق المصلحة العامة لكل من الشركة والمؤمن له. -2

 اتها.إستثمارتي تخص والأعباء ال ستثمارصروفات الإالشركة كافة متتحمل  -3

 القانوني من أموال المساهمين. الاحتياطييقتطع  -4

 لصالح المساهمين. جزء من حساب المؤمن لهم اقتطاعيجوز لا  -5

           همون يعود بالنفع عليهم دون أن يستحق المسا بماجزء من حساب المؤمن لهم  اقتطاعيجوز  -6

 شيئا  منه.

 عاوى والحقوق الخاصة بالحادث.تحل الشركة محل المشترك في جميع الد -7

 ة.يتحمله المضارب إذا إستثمرت أموال المؤمن له على أساس المضارب ماالشركة تتحمل  -8

ز د العجيس امطالبة المؤمن له بيحق للشركة معن سداد التعويضات  التأمينعند عجز موجودات  -9

 .التأمينقرض حسن على حساب صندوق أو 

  .التأمينلمصاريف المتعلقة بأنشطة بكافة ا التأمينيتكفل حساب  -10

 الإسلامية الأردنية: التأمينكة رلدى ش التأمينت عقد اإلتزام -2

 :(1)يلي فيماالتي تصدرها الشركة  التأمينفي مضمون عقود  الالتزاماتمثل تت

 التي تقع على عاتق المؤمن له: الالتزامات -أ

روف من الظ من ظروف بحيث يحتاط المؤمن لهيستجد  بماتقديم البيانات اللازمة وإبلاغ الشركة  -1

 التي من شأنها زيادة الخطر.

 .في وقتها المحدد الاشتراكاتدفع  -2

ني يض وإبلاغ أقرب مركز أممطالبة بالتعوالشركة في حال وقوع ضرر يترتب عليه إعلام  -3

 ساعة 48تتجاوز  ة لامد   خلال

ن حساب يخصم م ية وهذا الأجرتأمينالأجرا محددا مقابل إدارة العملية  التأمين شركةتستحق  -4

 المؤمن له لحساب المساهمين.

       وليس  التأمينأموال  إستثماريستحق المساهمون نسبة من الربح المتفق عليه تحسم من أرباح  -5

 ي.التأمينمن الفائض 

 التي تقع على الشركة: الالتزامات -ب

 من منه.فاء عند تحقق الخطر المؤ)التعويض( الذي يصبح واجب الو التأميندفع الشركة مبلغ  -1
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 حسب نسبة مشاركته في الأقساط. له كلا ي على المومنالتأمينتوزيع الفائض  -2

 لإختلاط الحسابات ببعضها. تجنبا   التأمينالفصل بين حساب الشركة وحساب  -3

        يتم تغطيته من حساب الشركة بصيغة  في حالة حدوث عجز في حساب حملة الوثائق -4

 ن.القرض الحس

 دفع المصاريف العمومية مثل: الرواتب وغيرها من المصاريف الإدارية.  -5

 ً  التعويض -ثانيا

تحقق  كين عندللمشترك من صندوق المشتر التأمينذكرنا سابقا  هو المبلغ الذي تدفعه شركة  كما

 الخطر المؤمن منه.

 :(1)26أسس التعويض حسب المعيار الشرعي  -1

 هو مذكور في الوثيقة. ماحسب  التأمينن قيمة مبلغ م تغطية الضرر بالحد الأدنى -1

 إستحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر. ماعدم الجمع بين التعويض و -2

دفع  لتأميناالغاية من  عن الضرر نفسه لأن   التأمينركات ين أو أكثر من شضتعوي نالجمع بيعدم  -3

 .التأمينستغلال وجمع الأرباح من شركات لإالضرر وليس ا

  .التأمينن التعويض عن الأضرار المذكورة في وثيقة يكو -4

 التعويض المعتمد لدى الشركة:   -2

 يلي: مايشترط لاستحقاق قيمة التعويض  -أ

 التأمينجعله مصدر ربح بل هدفه من  التأمينيكون قصده من لا  أ ألزمت الشركة على المشترك

من عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث، لمؤا دية التي لحقت بأموالهلماهو تعويضه عن الأضرار ا

المؤمن له يتحمل حصته  إنَّ القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها أكبر من المبلغ المؤمن عليه ف وإذا تبين أن  

 . (2)من الضرر الحاصل بصورة نسبية

 يسقط الحق في التعويض في الحالات الأتية: -ت

 بأي شكل كان. احتياليفي حال تضمنت المطالبة على غش أو أسلوب  -1

 تقديم بيانات غير حقيقية للحصول على التعويض. -2

 إذا تصالح المؤمن له مع المتسبب بالضرر دون علم الشركة موافقتها خطيا . -3

 .التأمينتضمنته وثيقة  ماذكر أعلاه بالإضافة إلى  مايسقط الحق في التعويض في كل  -4

 تسوية التعويض. -5

         موال وجود الأ بصحة قيمة الأموال المؤمن عليها وليس دليلا  علىإقرارا  لا يعني  التأمينمبلغ  -6

             تيارالاخرية ذلك بالمستندات وللشركة حوقت الحادث ولذلك على المؤمن له أن يثبت إلا  

 مكان عليه. امبين دفع المبلغ المتضرر أو إستبدال المؤمن عليه وإعادته إلى 

 د قيمة الضرر:في تحدي الاختلاف -جـــ

الإسلامية الأردنية شرطا  للتحكيم في حالة حصول إختلاف حول قيمة  التأمينوضعت شركة 

         ا يتم تحويل الأمر الضرر، إذ يتم تحويل الخلاف إلى محكم يعينه الفريقان وفي حالة الخلاف أيض  
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           يستطع المؤمن له اللجوء إلى محكم حيادي يفصل في القضية طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ولا 

 إلى القضاء قبل صدور قرار التحكيم.

 التعويض في حالة وفاة المؤمن له: -د

يخص هذا القسم المؤمن له أو زوجته أو المؤمن لها عن الوفاة بحادث في مبنى السكن الخاص 

ص عليها في وثيقة بهم سواء كان ذلك بسطو يرتكبه السارقون أو حادث، وغيرها من الأمور المنصو

 .(1)بمبلغ تحدده الشركة التأمين

 من التعويض: الاستثناءحالات  -و

 .في حال حدوث أي أمر من الأمور التالية يستثنى المؤمن له من التعويض

 .عقل أم لا()سواء كان المؤمن له سليم ال الانتحارمحاولة  -1

 .تكون وفاة المؤمن له بفعل الورثة للحصول على التعويض لاَّ أ -2

 الإرهابية أو التخريب وغيرها من الأمور المشابهة. عمالالحرب أو الأ -3

 قيام المشترك بفعل مخالف للقانون. -4

 "التأمينوثيقة  وانتهاءي التأمين"الفائض  26الشركة ببنود المعيار الشرعي رقم  التزاممدى لفرع الرابع: ا

 يالتأمينأولاً: الفائض 

                  الإسلامي عن التجاري ويعود  التأمينميزات نظام مأهم  يالتأمينيعتبر الفائض 

ي، نعاو، التالتكافليالإسلامي بإختلاف مسمياته ) التأمينختلاف طبيعة العقد الذي بني عليه نظام اإلى  ذلك

 المعاوضات. هو من عقودالتجاري الذي  التأميند التبرعات عكس وعق منفهو  ،الإسلامي(

 :26ي حسب المعيار الشرعي التأمينتوزيع الفائض  كيفية -1

 :(2)يلي امي تمثلت فيالتأمينت الهيئة بنودا بالنسبة للفائض أقر  

ض فيه المصلحة مثل تخفي بماالإسلامي ويتم التصرف  التأمينالفائض جزء من موجودات  -1

 شركة تستحقإلا   ه على المشتركين أو التبرع لجهات خيرية علىأو توزيع جزء من الإشتراك

 جزء منه. التأمين

  ي على المشتركين فإنه يوزع بالطرق الأتية:التأمينفي حال توزيع الفائض  -2

ت على المؤمن لهم حسب نسبة إشتراكهم دون تفرقة بين من حصل على تعويضاالتوزيع  -أ

 .الماليةومن لم يحصل عليها خلال الفترة 

 .الماليةعويضات خلال الفترة التوزيع على المؤمن لهم الذين لم يحصلوا على الت -ب

 .الماليةالتوزيع على المؤمن لهم بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال الفترة  -ج

 فيه المصلحة التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية. بماالتوزيع  -د

 ي:التأمينكيفية توزيع الشركة لفائضها  -2

 :يلي كماي في حالة وجوده التأمينتقوم الشركة بتوزيع الفائض 

 .اشتراكهمحسب نسبة حتى من تحصل منهم على التعويض  بين حملة الوثائق جميعا   -1

                                                 

          ، 2000الأردن،  ،عمانالمكتبة الوطنية، ، 1ط كة التأمين الإسلامية )الأردن(، وتطبيقاته في شر يعاونالتأحمد سالم ملحم: التأمين  -(1)

 .171ص 
 .693هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المعايير الشرعية، مرجع سابق، ص  -(2)
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سب عجز حالمبالغ غير المطالب بها يتم حفظها في حساب منفصل ويحول إلى إحتياطي لتغطية ال -2

 تراه هيئة الرقابة الشرعية مناسبا   ما

       ير المطالب به يوزع ي على حملة الوثائق والفائض غالتأمينفي حال التصفية يوزع الفائض  -3

 .(1)في أوجه الخير

           لمشاركة لكي الشركة الماوحدة واحدة لا يجوز  التكافلي التأمينتعتبر الشركة جميع أنواع  -4

 ي إذ أنه محور مشترك لحملة الوثائق.التأمينفي الفائض 

 :(2)يالتأمينتطبيق قاعدة توزيع الفائض  -5

 

 التأميني القابل للتوزيع فائضال ×                                نصيب المشترك من الفائض =

 

 ً  التأمينوثيقة  انتهاء :ثانيا

         مدة العقد تكون المدة الغالبة بمدة ينتهي بإنتهائها وإن لم تذكر  التأمينعقد إنتهاء يقترن 

          ن الطرفين إنهاء العقديمكن لكل متكون فيها المحددة  وال التي لالأحسنة واحدة وفي جميع ا هي

ا التأمينينتهي عقد  مالا  خمس سنوات وإج انقضاءعند   بإنقضاء المدة الواردة في الوثيقة أو فسخ العقد.أم 

 نهائيا في الحالات التالية: التأمينيتوقف عقد 

 بلوغ المؤمن له سن الخامسة والستين. -1

 عند إستحقاقه. التأمينعدم دفع إشتراك  -2

 :26حسب المعيار الشرعي رقم  التأمينوثيقة  تهاءنإ -1

 :(3)يلي امكوأوردها  التأمينالمعيار الشرعي على الحالات التي تنتهي فيها عقد  نص  

 الشركة.والمتفق عليها بين المشترك  التأمينالمنصوص عليها في وثيقة  التأمينمدة  نتهاءإ -1

          د هاء العقل إنتقب التأمينكة رغبته في إنتهاء إذا لم يبلغ المؤمن له الشر يتجدد العقد تلقائيا   -2

 بفترة معينة.

          ء في الإنها امإنهاء الوثيقة من قبل الشركة أو المشترك في حال النص على حق أي منه -3

 بإرادة منفردة.

 مع إحتفاظ المشترك في الحق بالتعويض بشروطه. ا  مهلاك المؤمن عليه هلاكا  تا -4

 .التأمينبمزايا  المستفيدعلى الحياة مع إحتفاظ  التأمينمن عليه في إذا توفي المؤ -5

 الإسلامية الأردنية: التأمينلدى شركة  التأمينوثيقة  نتهاءإ -2

 تية:بحسب الشركة للأسباب الآ التأمينتنتهي وثيقة 

لكل من المؤمن له والشركة أن يتقدم بطلب خطي وعند ذلك تحتفظ الشركة بقسط يتم إحتسابه  -1

      خلالها ساري المفعول ويمكن للشركة  التأميندا  على نسب المدد القصيرة التي كان امإعت

                                                 

 .371لى التطبيق العملي، مرجع سابق، ص أحمد محمد الصباغ: التأمين التكافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إ -(1)

 .12شركة التأمين الإسلامية: التقرير السنوي الثالث والعشرون، ص  -(2)

 .694هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المعايير الشرعية، مرجع سابق، ص  -(3)

 أقساط التأمين لكل مشترك

                                

 إجمالي أقساط التأمين
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     من القسط  بشرط إبلاغ المؤمن له خطيا  وفي هذ الحالة للمؤمن له أن يسترد جزءا   التأمينإنهاء 

 يتناسب مع الفترة المتبقية من العقد. امب

 صيرة لدى شركة التأمين الإسلامية الأردنية(: يبين تعرفة المدد الق03رقم )جدول 
 

            إذا كانت مدة السريان      

 لا تتجاوز

من نسبة ما تحتفظ به الشركة 

 القسط السنوي الأساسي

 %10 أسبوعين

 %20 شهر

 %25 شهرين

 30% ثلاثة أشهر

 %40 أربعة أشهر

 %50 خمسة أشهر

 %60 ستة أشهر

 %70 سبعة أشهر

 %80 انية أشهرثم

 %90 تسعة أشهر

 %100 إذا كانت تسعة أشهر فما فوق

، رسالة ماجستير، 26مدى إلتزام شركة التأمين الإسلامية الأردنية بالمعيار الشرعي رقم : هأبو دغم نعيميزن المصدر: 

 .52 ص ،2019الأردن،  ،البيتآل المعهد العالي للدراسات الإسلامي، جامعة 

 

 :(1)المشترك منسحب واعتبار نالتأميفسخ عقد  -2

 ية.ستثماربالعوائد الإ يعتبر المشترك المنسحب متبرعا   -أ

        حبا  في الموعد المحدد وفي حال تخلفه يعتبر منس التأمينيجب على المؤمن له سداد قسط  -ب

 دون الحاجة إلى إندار من الشركة.

 الشركة خطيا . في أي وقت مع إبلاغنسحاب يحق للمشترك الإ -ج

ة الوحدات التي يملكها بتاريخ تدفع له قيم ستثمارفي نظام الإ المؤمن له مشتركا  كان  إذا -د

 نسحاب.الإ

 لقرارات هيئة الرقابة الشرعية التأمينمطلب الثالث: مدى تطبيق شركة ال

ارير ن التقالإسلامية بشكل عام بتقديم عدد م التأمينتقوم هيئات الرقابة الشرعية في شركة 

وبيانتها  اعها،الجمعية العمومية للمساهمين وعليه في هذا المطلب سنقوم بالتعرف على أنو الدورية إلى

 تها.قرارا الشركة لتطبيق إلتزاملنرى مدى شمولية وإلزامية قرارتها في الشركة بالإضافة إلى مدى 

 

                                                 

 .257الأردن، مرجع سابق، ص ، شركة التأمين الإسلامية الإسلامي وتطبيقاته في يعاونالتأحمد سالم ملحم: التأمين  -(1)
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 : التقارير المطلوبة من هيئة الرقابة الشرعية ومحتويات التقاريرالأوَلالفرع 

 التقارير المطلوبة من الهيئة :أولاً 

 :(1)التقارير التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية على النحو التالي تتنوع

 ام وشاملقرير عبإعداد ت الماليةتقوم الهيئة في نهاية السنة تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي:  -1

           رير ا التقية، وينشر هذالشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلام إلتزامتقدم فيه رأيها عن مدى 

 م من نوعهادة حكشع الهيئة العامة، ويعتبر هذا التقرير بمثابة امجتإ، ويتلى في الماليةمع القوائم 

 م الهيئة العمومية للشركة.امخاص، وهو مسؤولية الهيئة وأساس محاسبتها أ

م يهمه نتائجها ولمن وغرض هذا التقرير هو توصيل نتائج الرقابة الشرعية للمستفيدين من

قي ي والأخلالدينا لتزامالإطلاع عليها للإطمئنان بها من قبل المؤسسات، فالتقرير ومحتوياته من قبيل الإ

 والنظامي تجاه الناس والمجتمع بعد الشركة المعنية ذاتها.

            يجب أن تكون الرقابة الشرعية دائمة ومستمرة طوال فترةتقارير الرقابة الشرعية الدورية:  -2

عقد الإرتباط المبرم بينها وبين الشركة، فيتولى عمليات التدقيق خلال الفترة مراقب شرعي، أو مدقق 

        شرعي، أو العضو المقيم للهيئة الشرعية وبعض معاونيه طبقا لخطة وبرنامج الرقابة الشرعية 

تضمن أهم المخالفات والملاحظات التي تنتهي بإعداد مجموعة من التقارير اليدوية الدورية التي ت

قد تتضمن بعض التوصيات والإرشادات التي تهدف إلى زيادة  كماالتي حدثت والواجب تسويتها، 

 الضبط الشرعي وتطويره إلى الأفضل.

 ً  العناصر الأساسية في تقرير هيئة الرقابة الشرعية :ثانيا

على تعيين هيئة الرقابة الشرعية  (1)رقم الإسلامية  الماليةلقد نص معيار الضبط للمؤسسات 

تقرير هيئة الرقابة  والتي يجب أن يتضمنها جاء في هذا المعيار اميلي أهم  اموتكوينها وتقريرها وفي

 :(2)الشرعية

 يجب أن يكون لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عنوان مناسب. عنوان التقرير: -1

   ناسبةة الميجب أن يوجه التقرير بالكيفي :الجهة التي يوجه إليها تقرير هيئة الرقابة الشرعية -2

 تقتضيه ظروف التكليف والقوانين والأنظمة المحلية. اموحسب 

                رض قرير هيئة الرقابة الشرعية الغتيجب أن يوضح في الفقرة الإفتتاحية أو التمهيدية:  -3

خطاب ل فقا  لنحو التالي: "و، ويكون إيضاح مثل هذه الأمور في فقرة إفتتاحية على االارتباطمن 

 التكليف يجب علينا تقديم التقرير التالي..."

لشرعية قابة ايجب أن يشتمل تقرير هيئة الريجب أن تصف فقرة النطاق طبيعة العمل الذي تم أداؤه:  -4

نطاق رة العلى فقرة تصف طبيعة ونطاق العمل الذي تم أداؤه ويكون إيضاح مثل هذه الأمور في فق

            ات لتطبيقالتالي "لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات واعلى النحو 

سسة انت المؤذا كإ املقد قمنا بالمراقبة الواجبة بإبداء رأي ع .التي طرحتها المؤسسة خلال الفترة ..

         حددةت المت بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشاداإلتزم

 التي تم إصدارها من قبلنا".

 لتزامإدارة المؤسسة مسؤولة عن الإ بيان واضح يفيد أن   يشتمل التقرير علىمسؤولية الإدارة:  -5

               ثل هذه الأمور بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة، ويكون إيضاح م

                                                 

ي، ـــــم الإسلامـــــة العالــــــ، رابطيعاونالتأحمد السعد: الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف الإسلامية، بحث مقدم للملتقى الرابع للتأمين  -(1)

 .723-722، ص 2013والتمويل، الكويت،  للاقتصادسلامية الإالهيئة 
معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية: تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها الصادر عن هيئة  -(2)

 وما بعدها. 5، ص  2007المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، طبعة 



 

181 
 

 يلتأمين التكافلية للالأسس العم ............................................................................................................... الباب الثاني:

 

المؤسسة تعمل وفقا  لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  لية التأكد من أن  "تقع مسؤو التالي:على النحو 

ا على الإدارة،    إبداء رأي مستقل بناءا على مراقبتنا لعمليات المؤسسة مسؤوليتنا فتنحصر في  أم 

 تقرير لكم".   وفي إعداد 

قامت بتنفيذ الإختبارات قد  هيئة الرقابة الشرعية بأن   التأكيدنطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية:  -6

   كان ذلك مناسبا  يجب فحص الأدلة  اموالإجراءات المناسبة ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة وحيث

        بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  لتزاملكل نوع من العمليات التي تؤيد الإ اختبارعلى أساس 

سسة ذات العلاقة، ويكون إيضاح مثل هذه الأمور في العمليات والمعاملات التي تتعاقد عليها المؤ

              الإجراءات المتبعة ا التي إشتملت على فحص التوثيق وعلى النحو التالي: لقد قمنا بمراقبتن

               كل نوع من أنواع العمليات، لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا  من المؤسسة على أساس إختبار

      والتفسيرات التي إعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة  المعلوماتعلى جميع من أجل الحصول 

 .(1)المؤسسة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن  

لقوائم اد أن واضحا  يفي كان ذلك يجب أن يتضمن التقرير بيانا   اموحيثفي نطاق الرقابة الشرعية:  -7

     اح ع الربتم فحصها من حيث ملاءمة الأساس الشرعي الذي تم الإستناد عليه في توزيقد  المالية

 .ستثماربين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الإ

ي تحققت ب التجميع المكاس ذلك مناسبا  يجب أن يتضمن التقرير بيانا  واضحا  يفيد أن   انك امحيث -8

  ة خيري عمالمبادئ الشريعة الإسلامية تصرف لأللمؤسسة من مصدر أو بطرق تحرمها أحكام و

يئة هعلى  ت أموال الزكاة والصدقات يجبامستخدااوفي حالة قيام المؤسسة بإعداد قائمة مصادر و

لشريعة امبادئ كان إحتساب الزكاة تم وفقا  لأحكام و امالرقابة الشرعية أن تبين في تقريرها إذا 

 الإسلامية.

 لمؤسسةاإذا كانت عقود  امة الرقابة الشرعية أن تبين في تقريرها يجب على هيئ فقرة الرأي: -9

ة الرأي ي فقرفوالوثائق المتعلقة بها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويكون إيضاح هذه الأمور 

 على النحو التالي:

ا تمت عليهعنا ي إطلالعقود والعمليات والمعاملات التي أبرمتها المؤسسة خلال السنة المنتهية الت أن   -

 وفقا  لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

       ادهاعتم يتفق مع الأساس الذي تم ستثمارتوزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الإ أن   -

 من قبلنا ووفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

      ة لاميريعة الإسجميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الش أن   -

 خيرية. أعمالقد تم صرفها في 

 حتساب الزكاة قد تم وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.ا أن   -

ة ئ الشريعمباد ه قد وقع من إدارة المؤسسة مخالفة لأحكام أوإذا تبين لهيئة الرقابة الشرعية أن  -

لمؤسسة عية لرتها هيئة الرقابة الشرالإسلامية أو الفتاوى أو القرارات أو الإرشادات التي أصد

 فيجب عليها بيان ذلك في فقرة الرأي من التقرير.

                 ر ـية أن تبين الفترة التي يشملها التقرـيجب على هيئة الرقابة الشرعي لتقرير:اتاريخ  -10

   ع به توقي لذي تماألاَّ تؤرخ التقرير قبل التاريخ و ،عملية الرقابة مالوأن تؤرخ تقريرها بتاريخ إك

 من الإدارة. الماليةد القوائم امأو إعت

 يجب توقيع تقرير هيئة الرقابة من جميع أعضائها.توقيع هيئة الرقابة الشرعية:  -11
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نوي التقرير الس يجب أن ينشر تقرير هيئة الرقابة ضمننشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية:  -12

 ن هيئةاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عيحبذ أن تقوم المؤسسة بنشر الفت امكللمؤسسة، 

 .الرقابة الشرعية التابعة لها خلال السنة

 ً     بط يار الضضوء مع علىالإسلامية الأردنية  التأمينتقارير هيئة الرقابة الشرعية في شركة  :ثالثا

 .(1)رقم 

الإسلامية  التأمينقبل التحدث عن التقارير التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية في شركة 

قد نصت على تقرير هيئة الرقابة  2011لعام  1التكافلي رقم  التأمين تعليمات الأردنية نشير إلى أن  

تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة  على هيئة الرقابة الشرعية" يلي: ماج إذ جاء فيها /10 المادةالشرعية في 

مع ملاحظاتها بشأن معاملات  أعمالمن  قامت به امالتكافلي تبين فيه خلاصة  التأمينالعامة لشركة 

  ها بالأحكام الشرعية، وعلى أن يتم قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية إلتزامالتكافلي ومدى  التأمينشركة 

 عها السنوي العادي، وتقدم نسخة من التقرير امالتكافلي في إجت التأمينالهيئة العامة لشركة  اجتماعفي 

ع الهيئة العامة لشركة ماإجت إنعقادقبل  التأمينلمستندات الواجب تقديمها إلى هيئة ضمن ا التأمينإلى هيئة 

 التأمينالتكافلي على أن يتم إدراجه ضمن التقرير السنوي وعلى هيئة الرقابة الشرعية تزويد هيئة  التأمين

  .(1)"التي تصدر عنها اجتماعاتهاولجنة التدقيق بنسخ من محاضر 

 التأمينحظات حول التقارير السنوية التي تقدمها الهيئة في شركة يلي بعض الملا اموفي

  :(2)الإسلامية الأردنية

          عاملات ات والمالعقود والعملي أنَّ الإسلامية  التأمينلقد بينت هيئة الرقابة الشرعية في شركة  -1

دارة إب ة تقومالشرك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأن   برمتها الشركة قد تمت وفقا  أالتي 

علوم، مجر أة بمن قبل المجامع الفقهية على أساس الوكال شرعا   رالمقر التكافلي التأمينعمليات 

 ارإستثمة وفي إدارت الهيئة إلتزم كماالمعدة والمعتمدة من قبل الهيئة،  التأمينووفق وثائق 

ة لشريعاقة مع أحكام افوالمتو سس الشرعية المعتمدة من قبل الهيئةالأموال بالضوابط والأ

 الإسلامية.

          لوثائق اي على جميع المشتركين من حملة التأمينتم توزيع الفائض  هأنَّ لقد بينت الهيئة   -2

 ي.التأمينفضل المعايير المعتمدة لتوزيع الفائض أتعتبره الهيئة  اموفق 

ت لمؤسساافاعلة في دعم الشركة قد قامت بمساهمة  لقد بينت الهيئة في تقريرها السنوي أن    -3

امت ق كماالخيرية من حساب وجوه الخير الخاصة بمصارف وجوه الخير المعتمدة من الهيئة، 

            ، افليالتك التأمينلحقيقة دراسة فنية وشرعية  يمثل سلامي الذيلإا التأمينبطباعة كتاب 

اص خة بشكل يخدم مصلحة الشرك بماتشكر الهيئة على قيامها بتوزيع الكتاب المذكور مجانا  امك

الندوات رات ون المؤتملى قيامها بالمشاركة في العديد مالإسلامي بشكل عام، بإضافة إالإقتصاد و

هيئة عضاء الأالإسلامي، مع إنتداب بعض  التكافلي التأمينالعربية والدولية حول فكرة ومستقبل 

انة إلى تعزيز مك أدى مالامي الإس التأمينللمشاركة في عدة محاضرات حول صيغ ومعايير 

 الإسلامية. التأمينالشركة بين شركات 

لعمليات ادارة بإ تعلقةفة إستفسارات الإدارة المها قد أجابت على كالقد بين التقرير السنوي للهيئة أن  -4

 ية.التأمين

   ، ومبادئها تها بأحكام الشريعة الإسلاميةاإلتزاما تقدر للشركة هأنَّ لقد بين التقرير السنوي للهيئة  -5

 التأمينتبدله من جهود متميزة في تقديم خدمتها للمتعاملين، وحرصها على زيادة نسبة إعادة  امو
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أدى إلى تخفيض نسبة الإعادة لدى شركات إعادة  كماالإسلامية،  التأمينلدى شركات إعادة 

 التقليدية إلى حد الضرورة. التأمين

حساب حملة  لى فقرة تفيد التأكد من الفصل التام بينفقط ع 2012إشتمل التقرير السنوي لعام   -6

 .قرةخلت التقارير السنوية لباقي السنوات من هذه الف فيماالوثائق وحساب المساهمين، 

 الفرع الثاني: إلزامية قرارات هيئات الرقابة في الشركة

 (1)شمولية عمل هيئة الرقابة الشرعية :أولاً 

لشمولية ذه اهبد من تفعيل ات الرقابة الشرعية وبالتالي لائتعد الشمولية سمة بارزة في عمل هي

ريعة بأحكام الش لتزامالإسلامية وذلك من أجل تحقيق مستوى أعلى من الإ الماليةفي المؤسسات 

 المالية المؤسسة أعمالجميع لالرقابة الشرعية متابعة الإسلامية، وتتحقق هذه الشمولية من خلال 

 ذ.تنفيبعد ال امبالإضافة إلى و إلى التنفيذمن مرحلة الإعداد  :هافي كل مراحل ونشاطاتها

 ً  الإسلامية الأردنية التأمينمدى إلزامية قرارات الهيئات الشرعية في شركة  :ثانيا

   ، التأمين يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية لشركة امعلى إلزامية  التأمينهيئة  تعليماتنصت 

عية قابة الشرالفتاوى الصادرة عن هيئة الر نصه: "تكون امالعاشرة  المادةإذ جاء في الفقرة )ب( من 

دارة إمجلس  على وجوب تعيين أيضا   تعليماتت الالمبدأ فقد نص   "، ولتأكيد هذاالتأمينملزمة لشركة 

      ية صولى تمراقبا  شرعيا  من أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو من غيرهم بناء ع التأمينشركة 

ها دى تنفيذفة، ومها وأقسامها المختلالشركة ودوائر أعمالمة التدقيق الرقابة الشرعية يتولى مه من هيئة

  ، لشرعيةقابة اق مع هيئات الريه بالتنسبأعماللقرارات هيئة الرقابة الشرعية، ويقوم المراقب الشرعي 

 سر هيئة الرقابة الشرعية ويقدم تقاريره إليها. أمانة بأعماليقوم  كما

       ن الأرد الإسلامية العاملة في التأمينأجمع أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في شركات  وقد

 مينالتأة هيئ تعليماتظهر جليا  في  امعلى أن فتاوى هيئات الرقابة الشرعية ملزمة للشركة، وهذا 

   للشركة،  مةأصبحت قرارات هيئة الرقابة ملزفالتكافلي  التأمينوالتي تنظم عمل  2011الصادرة عام 

ا ظمتها في أن ناك شركات تأمين نصتهفقد كان الأمر متروكا  للشركات نفسها ف تعليماتقبل هذه ال أم 

         ك م تنص على ذلهناك بعض الشركات لوالأساسية على إلزامية قرارات هيئة الرقابة الشرعية، 

ا ،لبركة للتأمين التكافليمنها شركة ا مة رعية ملزئات الشفقد أصبحت قرارات الهي تعليماتبعد صدور ال أم 

 لكافة الشركات ومنهم الشركة الإسلامية.

    ارات لإدارة الشركة وإن لم تستجب الإدت على إلزاميتها امالتشريعات والتنظي فقد نصت

    خالف تة أن لتلك القرارات يوضع ذلك في التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية، فلا تستطيع الشرك

أصلا  ا هك لأنفتحاسب الشركة على ذل التأمينوضع هذا في تقرير هيئة الرقابة ويكتب به لهيئات  وإلا  

   ة لإسلاميامع الشريعة  أعمالهاتشترط أن تتفق  التأمين وتعليمات هيئةمرخصة كشركة تأمين إسلامية 

 قره هيئة الرقابة الشرعية في الشركة.ت بما

             أمجد حسن مصطفى بني عيسى  ي مقابلته مع الباحثوقد أضاف الدكتور الخلايلة ف

      عليا  فطبقة قرارات الهيئة م لابد أن يكون هناك مدقق شرعي على مستوى الشركة ليتأكد من أن   هأنَّ 

 الشركة لا تخالف قرارات الهيئة المطبقة على أرض الواقع. أنَّ في الشركة و

قرارات الهيئة  أنَّ لك للباحث أمجد حسن مصطفى بني عيسى أكد الدكتور أحمد العيادي كذ امك

 الشرعية نرجع إلى دائرة الإفتاء وفي حال حصل خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة التأمينملزمة لشركة 

ثنان إهم ثلاثة وع العملي لا يوجد خلاف بينهم لأن جالس المجامع الفقهية وغير ذلك، لكن في الواقمو

   وجدنا  الشركة، ولمجلس الإدارة، وأضاف: "معام لللمدير ال، والتأمينركة لزمة لش، والقرارات ميرجحان
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       بعد أخد الموافقة إلا   كل إستجابة من هذه الشركات وعلى العكس لا يقومون بأي إجراء أو إنتاجإلا  

         يمكن العمل عندنا لا يمكن إقرارها ولا التأمينه حتى منتجات من هيئة الرقابة الشرعية بمعنى أن 

            هيئة الرقابة الشرعية  تعليماتو التأمينبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية ومعايير هيئة إلا   فيها

 .(1)في الأردن"

 ً  الإسلامية الأردنية: التأمينمدى شمولية عمل الهيئات الشرعية في شركة  :ثالثا

هيئة الرقابة لن يكو": يلي املتكافلي في الأردن على ا التأمين تعليماتمن  11 المادةت لقد نص  

 نالتأميدات شركة الشرعية حق الإطلاع في أي وقت من الأوقات على جميع سجلات وعقود ومستن

        م تقدي الشركة ضرورية لأداء مهمتها، وعلى إدارةلإيضاحات التي تراها ا التكافلي ولها أن تطلب

     لشرعيةالرقابة هيئة فعلى هيئة االالتكافلي بتمكين  التأمينقيام شركة  تلك الإيضاحات، وفي حالة عدم

ب جابة لطلالإستبس إدارة الشركة جلأن تثبت ذلك في تقرير ترفعه إلى مجلس إدارة الشركة، وإذا لم يقم م

 با .مناس التأمينالإجراء الذي تراه هيئة  لإتخاذ التأمينهيئة الرقابة فعليها إبلاغ هيئة 

"دراسة حالة شركة سلامة للتأمينات  التكافليالثاني: التجربة الجزائرية للتأمين  مبحثال

 الجزائرية"

 لدولا وبعض الخليج دول في نتشارهإو العالم في التكافلي التأمين ظهور قدم من بالرغم

                             مؤرخ  07-95ر بصدور الأم "ا  حديثإلا   الجزائر في يظهر لم هنَّ أإلا   الإسلامية،

لامة سحيث أنشئت شركة  "1995 مارس8الصادرة بتاريخ  13 الجريدة الرسمية رقم1995يناير 25في 

 التكافلي التأمين المج في الرائدة الخليجية )إياك( السعودية الشركات إحدى لتفرع للتأمينات الجزائر نتيجة

 التأمين جالم في تتعامل التي الجزائرية السوق يف التأمين شركات جميع بين من الوحيدة والتي تعتبر

 التكافلي.

 : نبذة عن شركة سلامة للتأمينات الجزائرالأوَلالمطلب 

 .منتجاتها على نتعرفم لتعريف بشركة سلامة وكذا هيكلها ثسنتناول في هذا المطلب ا

 سلامةشركة : التعريف بالأوَلالفرع 

 نتقلن ثم الأم، للشركة تعريفا   لجزائر نستعرضا في للتأمين سلامة بشركة التعريف بغرض

 سلامة. شركة لتعريف

 الأمنبذه عن الشركة : أولاً 

     ا ملائهعتعتبر شركة سلامة إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول تأمينية تكافلية لجميع 

                             م في دبي1979حول العالم متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 

  سسات والمؤ شركة سلامة في تلبية إحتياجات عملائها من الأفراد نجحتو -العربية المتحدة الإمارات-

فل ث والتكالحوادضد ا التأمينالممتلكات، و لحمايةمن خلال تقديم حلول تأمينية تكافلية منافسة ومتنوعة 

ا  الطبي  افلي في العالم.جعلها تبرز كأكبر شركة تأمين تكمم 

         مليون دولار أمريكي(  300) إماراتيبليون درهم  1.1شركة سلامة  رأسمالويقدر 

ا ،يالمالوهي مدرجة في سوق دبي   هي أكبر شركةوإحدى الشركات التابعة لسلامة فهي "بست ري"  أم 

   وقد حصلت "بست ري" دولة  60ها في أكثر من خدماتفي العالم وموقعها تونس إذ تقدم  إعادة تكافل

 حصلت على التصنيف كما ،(Standard& Poor's)من قبل مؤسسة  (BBB) فـــــالتصني على

(B++) ( من قبلA.M.BEST وقد تم )كشركة -سلامة-ي شركة إياك السعودية للتأمين التكافل إعتماد 

 م.2006توبر عام في المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي صدر في شهر أك مساهمة عامة
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التكافلي والحلول المبتكرة  التأمينوتضم مجموعة سلامة ست شركات تكافل تقدم أفضل خبرات 

العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية،  الإماراتالمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في كل من: 

 .(1) كة إعادة التكافل في تونسجمهورية مصر العربية، السنغال، الجزائر، الأردن إضافة إلى شر

 ً  التعريف بشركة سلامة: ثانيا

 للتأمين الإسلامية العربية للشركة التابعة الفروع الجزائر أحد للتأمينات سلامة تعتبر شركة

 46  رقم القرار بمقتضى سلامة للتأمينات الجزائرية شركةت دعتم  أو السعودية، ية ومقرهاالإمارات "إياك"

 "ناموالأ البركةة "شرك على استحوذت كما ،المالية وزارة قبل من 2006 جويلية 02 بتاريخ الصادر

، (2)الاعتماد وتجديد التسمية في تغيير حدث م، حيث2000 مارس 26في  المنشأة التأمينللتأمين وإعادة 

       جدةالمتوا التأمينمليار دينار جزائري، وهي الشركة الوحيدة من بين شركات  02ـ بها رأسمالويقدر 

بمنتوج  انفرادهاية مع مبادئ الشريعة الإسلامية بفضل التأمينشى تعاملاتها امفي السوق الوطنية التي تت

 بيع نقطة 261 على تتوفر حيث الجزائرية السوق في متعددة خدمات حاليا وتوفر، (3) ميالتكافل الإسلا

 .(4)مديريات جهوية 5ني والوط التراب كافة مستوى على
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 : هيكل شركة سلامة لتأمينات الجزائرالفرع الثاني

تتفرع عن المديرية العامة لشركة سلامة تسع مديريات وخمس مديريات جهوية والشكل التالي 

 .(1)كيوضح ذل

 

 (: الهيكل التنظيمي العام لشركة سلامة للتأمينات الجزائر.03)الشكل رقم
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: المديرية العامة لشركة سلامة للتأمينات الجزائر

 

 : منتجات شركة سلامة للتأمينات الجزائرالفرع الثالث

 ي:لي فيما الشركة منتجات وتتمثل سلامة شركة في يالتأمين النشاط حصيلة تتنوع

 (2)ركةللش العامة المنتجات: أولاً 

 يلي: فيمالخيص أهم منتجات الشركة يمكن ت

 .خال...سطو ،انفجار، وانقلاب تصادم عن الناجم الحادث أثناء السيارات على التأمين -1

 .المصاحبة والمخاطر الحرائق على التأمين -2

 الشغب. أعمال أو الطائرات حوادث أو الحرائق نتيجة الممتلكات على الشامل التأمين -3

                                                 

 المديرية العامة لشركة سلامة. -(1)

الإسلامي: الواقع : واقع خدمات التأمين الإسلامي بالجزائر، بحث مقدم للملتقى الدولي الاقتصاد حوتيةعبد الرحمان وتية عمر وعمر ح -(2)

 .23، ص 2011فيفري  24-23 يومي ،، الجزائرورهانات المستقبل، جامعة غرداية

 يرية العامةالمد

 مديرية الإكتتاب والتسويق التجارة مديرية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية نظم المعلومات

 مديرية المالية والمحاسبة

دارة والموارد مديرية الإ

 البشرية

 الخسائرمديرية الأضرار و

 مديرية إعادة التأمين

 المعاينةمديرية التقدير و

 مديرية مراقبة العمليات

المديرية الجهوية 

 -باتنة-شرق

 المديرية الجهوية

 -سطيف-شرق 

المديرية الجهوية 

 غرب-وسط

المديرية الجهوية 

المديرية الجهوية  شرق-وسط

 غرب

 وكالة مباشرة وكالة مباشرة وكالة مباشرة وكالة مباشرة وكالة مباشرة
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 والعجز ئمالدا العجز أو الوفاة حالة في التعويض الوثيقة ذهه تقدمية: الشخص الحوادث تأمين -4

 ث.حاد عن الناتج الجزئي

 الضرر أو الوفاة حالة في مزايا يقدم العمل تعويضات تشريع إن: مالالع تعويضات تأمين -5

 ل.العم أثناء للعامل حادث عن الناتج نيامالجس

 ً  الجزائر سلامة شركة في التكافل منتجات: ثانيا

 رأس مبتراك ستفادةللإ للأفراد تسمح التي ةالتكافلي اتهمنتجا عرض في سلامة كةشر ترغب

 دخولهم. في مفاجئ لهبوط تؤدي قد أمنية أحداث وقوع حالة في التقاعدي المعاش أو المال

 لمعروفةوا الإسلامية الشريعة مبادئ أساس على التأمين منتجات الجزائر سلامة شركة وتطلق

 ل في:وتتمث التكافل سمإب

 د.التقاع وقت معدل المال رأس ودفع توفير يتضمن المال رأس وتراكم التكافلي التأمين -1

ليه، علمؤمن : في حالة الوفاة أو العجز المطلق والنهائي لالاجتماعيةتأمين تعاوني والرعاية  -2

            هات( يسمح بالدفع الفوري لمبلغ مقطوع للمستفيدين المعنيين )الأزواج، الأبناء، الأم

 في شكل تأمين على الحياة وهو سياسة جديدة مخصصة لأرباب الأسر.

لمؤمن اة وفاة : يتيح سداد رصيد القروض غير المسددة للمقرض في حالوالائتمان التكافلي التأمين -3

 عليه وهو مخصص لموظفي القطاع العام والخاص.

اعدي، على تشكيل معاش تقهي منتجات مرنة تمكن الناس من القدرة  :فوائد منتجات التكافل -4

 ا  د سلفالأسرة في حالة الوفاة الطبيعية أو العجز عن طريق تخصيص مبلغ مقطوع محد حماية

ئلي الثابت في وقت مبكر، تحسين الوضع العا المالللمستفيدين، فرصة للحصول على رأس 

 .لحمايةا ضمانالخاصة التي تناسب  الإحتياطاتختيار العديد من ات لإضمانوتقديم 

 مطلب الثاني: خصائص شركة سلامة للتأمينات الجزائرال

ها ميزاتللمعرفة الخصائص التي تمتلكها شركة سلامة للتأمينات التكافلية الجزائرية سنتطرق 

 الشركة طرف من ةالمستخدم النمو إستراتيجيةالتنافسية، وكيفية تطبيق الشركة للتأمين التكافلي، ومعرفة 

 ي.التكافل التأمين لتطوير

 (1): الميزات التنافسية لشركة سلامة للتأميناتالأوَلالفرع 

 .الجزائري السوق في العاملة الوحيدة التكافلي التأمين شركةتعتبر  -1

 القاسمي. المأمون الشيخ يترأسها شرعية رقابة هيئة لديها التي الوحيدة شركةتعد ال -2

 غيرةالص المؤسسات لتأمينات% 24اص والخو لتأمين 76% بين ومتنوعة متوازنة حفظةتمتلك م -3

 والمتوسطة.

 .والدفع الخدمات مراكز في السيارات على للمؤمنين السريع التعويضتحقق  -4

 لمساعدةامنها:  الزبائن تطلعات حسب جديدة منتجات خلق خلال من التجديد على القدرةللشركة  -5

 .الدراسة قيد أخرى ومنتجات ،القضائية لحمايةا تأمينت، بالسيارا الخاصة

بنك  كل من بعقد إتفاقيات مع الأخرى المؤسسات تعاونها مع إطار في للتأمين سلامة شركة قامت -6

البركة الجزائري والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من أجل توسيع نشاطها وتعزيز مكانتها 

 :(2)في السوق الجزائرية ويمكن أن نلخصها
                                                 

بحث مقدم للملتقى الثالث للتأمين  بين النظرية والتطبيق دراسة التجربة الجزائرية، يعاونالت: نظام التأمين حمديمعمر ولعزوز لي ببن ع -(1)

 .375، ص 2011ديسمبر  8-7 ييوم ، السعودية،يعاونالت
 .294-293، مرجع سابق، ص -تجارب عربية- صليحة فلاق: متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي -(2)
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ة للتأمينات تم توقيع إتفاقية تعاون بين سلامفي هذا الإطار  البركة: إتفاقية سلامة مع بنك  -

 لتأمينا خدماتم، تفتح المجال لتقديم 2010 ماي 31الجزائر وبنك البركة الجزائري بتاريخ 

 تعمل بنكات تسالتكافلي الإسلامي في شبابيك بوكالات تابعة لبنك البركة، إذ أن سلامة للتأمين

نتجاته ويق منك البركة يستعين بشركة سلامة لتسات، في حين أن بستثمارالبركة في التمويل للإ

ا عبر فروعها،  ي.  نك تأمينبإنشاء تفاق الشراكة التجاري الثاني الذي تم التوقيع عليه سيسمح بإ أم 

لفروع استوى فتتحت على مأولقد تم تكوين أعوان البنك الذين يشرفون على تلك الشبابيك التي     

ات التالية: ، عنابة، وهران، قسنطينة( لتسويق المنتج02ر زائالبنكية التجريبية الخمسة )الج

 بتدءا  إ كر وذلعن العمرة والحج والعقا التأمينالسفر، الحوادث، المنازل، المحلات التجارية، و

 وفق مبادئ التكافل.  2011جوان  01من 

 اتفاقية على يعفي هذا الصدد تم التوق الفلاحية: للتعاضدية الوطني إتفاقية سلامة مع الصندوق  -

ن لتأمي ركةشنشاء لإهدف تالصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والجزائر  سلامة للتأميناتبين 

     ر م المعدل والمتمم للأم2006فيفري  20الصادر بتاريخ  04-06القانون وفق  الأشخاص

شاط نل بفص التأمينم، الذي يلزم جميع شركات  1995جانفي  25الصادر بتاريخ  07-95رقم 

 تأمين الأشخاص عن نشاط تأمين الأضرار. 

 ئلية،العا لحمايةحتياط والحوادث واتأمينات على الصحة والسفر والا هذه الشركة توعرض   

ي لتكافلا التأمينوذلك وفق  الإكتتابوأي شخص يرغب في  للفلاحين والمقيمين بالأرياف تتوج

 تحديد شروطيب مجموعة عمل تقنية لحيث تم تنص، مبادئ الشرعية الإسلاميةل المطابق

 .ةوجدوى إنشاء هذه الخدمة الجديد

 التكافلي في الشركة التأمينثاني: تطبيقات الفرع ال

 :(1)خلال من التأمين التكافليبالجزائر للتأمين سلامة شركة طبقت

 التكافلي في الشركة التأمينإدارة : أولاً 

ارة وإد يةالمال أعمالهاذج شرعية في تنفيذ امتستخدم شركة سلامة للتأمينات الجزائر ثلاث ن

ر ذا الأخيط، وهصناديق التكافل عل وجه التحديد وهي: نموذج الوكالة، نموذج المضاربة، النموذج المختل

 في الشركة. ممارسةالأكثر 

 ً  الشركة في المطبق التأمين عقد: ثانيا

 يصيبه من جانب إلى بالوقوف تعهد صيغة في المشتركين بين التضامن فكرة على قائم هو عقد

 شرعية ةرقاب لهيئة تخضع التكافلي التأمين عملياتكل أنَّ  كما وغيرها، الحوادث جراء من الضرر

ا  جواز عدم أو جواز مدى في البث مهمتها  .تأمينية اتخدم من تقدمه ماو أعمال من الشركة به تقوممم 

 ً  يالتأمينتوزيع الفائض : ثالثا

  الفائض كل ثلاث سنوات. تقوم الشركة بتوزيع

 ً  ةللشرك الشرعية الرقابة هيئة ودور التكافلي التأمين منتجات: رابعا

 الجزائر للتأمينات سلامة طرحت الخدمات تنويع على القائمة الشركة ستراتيجيةا معا  شيامت

 سسات،مؤال أخطار العامة، اتالتأمين الأشخاص، تأمينات غرار على يةالتأمين المنتجات من العديد

ا الإنترنت، شبكة بواسطة البيع إلى إضافة الصحة، وتأمينات  الشركة طيهاتغ التي اتالتأمين فروع أم 

 البري لنقلا البسيطة، الأخطار والبناء، الهندسة الصناعية، الأخطار السيارات، تأمينات في فتتمثل

 .خاصالأش تأمينات عن فضلا   المختلفة، المدنية المسؤولية والجوي، والبحري

                                                 

  الراهنة مع الإشارة إلى حالة سلامة للتأمينات الجزائر،  الاقتصاديةحميزي: آفاق التأمين التكافلي في الجزائر في ظل الأوضاع  حليمة -(1)

 .65، ص مرجع سابق
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 يخص فيما الشرعية الهيئة وقرارات بمبادئ لتزامالإ طابع يضفي أن التكافلي المنتج ستطاعإو

       البرامج أو بالمنتجات المتعلقة عمالالأ جميع بمراقبة الهيئة هذه وتقوم بالجزائر، التأمين نشاطات

       المنتج ةحداث من بالرغموي، شرع وجه من وغيرها اتستثمارالإ ودراسة للجمهور الشركة تقدمها التي

 عمليات نع عزفت امبعد المواطنين من كبيرة شريحة ستقطابإ من تمكن هأنَّ إلا   الوطنية السوق في

 سلامةت "بستقطإ الإسلامي البديل لتوافر اونظر  ا ، شرع وجوبها لعدم ضيةلماا السنوات في التأمين

 أبرمتها التي يةينالتأم العقود قيمة وصلت إذ م،2006 امع العملية بداية منذ العملاء من عدداات" للتأمين

 امبعد 2010 جوان شهر غاية إلى دينار مليون 35 إلى التكافلي التأمين بمنتجات يتعلق فيما الشركة

  التكافلي. التأمين نفقات لتغطية العروض من %6 نسبته ما الشركة لها خصصت

 ً  التكافلي في الشركة التأمينشرعية : خامسا

المتواجدة في السوق الوطنية تخصيص  التأمينشركات لجزائري على كافة القانون ا فرضي

ت أمر يتنافى مع التعاملا من مداخيل الشركة على شكل أسهم في سندات الخزينة العمومية، وهو 50%

سلامة للتأمينات" إستطاعت أن تتكيف مع الوضع عن طريق " غير أن  اللاربوية المحددة في الشركة 

                با، المبنية على الر الماليةللتعاملات  بنك البركة الإسلامي" تجنبا  "راج  الأسهم ضمن إد

   الشركة مجلس الإدارة قام بإستحداث رصيد خاص يشمل كافة الفوائد التي تجنيها  إنَّ إضافة إلى ذلك ف

     يئة الرقابة الشرعية تحت إشراف ه السنوي المن المعاملات الربوية بغرض فصلها عن رأس الم

"سلامة للتأمينات" إستطاعت التكيف مع الوضع عن طريق إبتكار  إنَّ ساس فوعلى هذا الأ التي تخضع لها

 . (1)ةسلاميلإالشريعة ا مبادئشى مع امحلول تت

 ً  لالتكاف إعادة: سادسا

 التكافل ادةإع شركة لدى التكافلي التأمين لبرنامج التكافل بإعادة للتأمين سلامة شركة تقوم

   كاملة ةمجموع التي توفري" ر بست "شركة بتونس الموجود فرعها في والمتمثل الأم، سلامة لمجموعة

 أفريقيا في الناشئة الأسواق في التأمين شركات معظم احتياجات مع لتتناسب التأمين إعادة منتجات من

 .اوآسي

 التكافلي التأمين لتطوير شركةال طرف من المستخدمة النمو ثالث: إستراتيجيةالفرع ال

 :(2)امه النمو أجل من إستراتيجيتين الجزائر للتأمينات سلامة شركة تستخدم

  :أجل من السياسة هذه تستخدمر: التطو استراتيجية -أ

 ة. والمتوسط الصغيرة والمؤسسات الخواص تأمينات سوق في المستدام تموقع -1

 ة. وفعال متنوعة كثيفة شبكة وضع -2

 ن.للزبائ المقدمة الخدمات وتحسين تفعيل -3

 ة.البشري للموارد والمستمر المكثف التكوين -4

 ل. متواص نمو ذات مردودية تحقيق -5

          الشركة يةتنافس وزيادة السوق في تموقع أجل من السياسة هذه تستخدمة: التجاري الاستراتيجية -ب

 ق: طري عن

 . والمتوسط غيرةالص المؤسسات قطاع نحو موجهة نظرة -1

  ني.الوط التراب كافة على موزعة نقطة بيع 126 نكونة مم شبكة -2

                                                 

 .154، مرجع سابق، ص -دراسة بعض التجارب الدولية-: نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق عمر حمديم -(1)

لندوة مؤسسات التأمين التكافلي ، بحث مقدم يالجزائر السوق التكافلي في الجزائر في تسويق التأمينت التأمينلوليد سعود: تجربة سلامة  -(2)

 .08، ص 2011أفريل  26-25 يومي ،، الجزائرسطيفلنظرية والتجربة التطبيقية، سس االأ التأمين التقليدي بينو
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 والدفع اتخدملل ومراكز) الحادث وقوع (الخطر تحقق عند للزبائن المقدمة خدماتلل أحسن نوعية -3

 ت. السيارا على المؤمنين للتعويض

 مؤسسات.وال الأفراد لتطلعات تستجيب التي الجديدة المنتجات من تشكيلة تطوير -4

 القدرات التقنية والفنية للشركة رابع:الفرع ال

ثقة  تربح أن ستطاعتإ الجزائري السوق في الجزائر للتأمينات سلامة قضتها التي العشرية خلال -أ

 الطيبة لسمعةا جراء الدولة وهيئات المحلية الجماعات وكذلك والعمومية الخاصة والمؤسسات الأفراد

 زبائنها. تجاها والإصغاء التعامل وحسن

 منها: عالمية التأمين إعادة مؤسسات بمساندة الشركة تتمتع  -ب

(HANNOVER RE – CCR – SCOR – JAPAN RE –BESTRE – GIC- ODYSSE RE – AFRICA 

RE, KUWAIT RE – ARAB RE…) 

                 للتأمين دوليين سرةامس مع مميزة علاقة للشركة شاملة اتضمان لزبائنها منح أجل من -ج

              عالميةال المقاييس مع تتطابق لزبائنها مثالية خدمات بتقديم للشركة تسمح تامالمقو هذه كل

 الشركة. تعاملات تحكم التي الإسلامية الشريعة مبادئ عن  الابتعاد دون 

 فليالتكاالمطلب الثالث: مقارنة التجربة الجزائرية مع نظيرتها الأردنية في ممارسة التأمين 

             ل شركة تأمين إسلامية شركة التأمين الإسلامية الأردنية" بإعتبارها أو   بعد دراستنا لتجربة"

                 في الأردن والرائدة أيضا في هذا المجال، قمنا كذلك بدراسة التجربة الجزائرية والممثلة 

الناشطة في هذا المجال في سوق التامين شركة سلامة للتأمينات الجزائر" بإعتبارها الوحيدة  في"

 في الجزائر. التكافليالجزائري، سنقوم بالمقارنة بينهما في هذا المطلب لمعرفة مدى نجاح تجربة التأمين 

 : الجانب القانوني للشركتينالأوَلالفرع 

 يتمثل الفرق في التنظيم القانوني للشركتين فيما يلي:

 (2رقم ) لأردنيبأحكام قانون الشركات ا عملا   التكافليلتأمين مارست شركة التأمين الإسلامية ا

معايير لوطبقا  ووفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وحسبما تقرره هيئة الشرعية للشركة 1997لسنة 

               المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات،

    ( 33لتأمين رقم )المعدلة والمتممة لقانون ا 2011عد ذلك تعليمات تنظيم التأمين التكافلي لسنة ليأتي ب

 حاليا على أساسه. التكافليالتي تمارس التأمين 

ا شركة سلامة فقد مارست نشاطها دون وجود قانون أو تنظيم جزائري صريح ينظم ويضبط أم  

انون التأمين التقليدي الذي لا يتوافق مع المبادئ التي تمارس وخضعت لأحكام ق التكافليعمليات التأمين 

المحدد لشروط  81-21، ومند حوالي أكثر من سنة جاء المرسوم التنفيذي التكافليعلى أساسها التأمين 

         شركة في واقع الأمر وبالرغم من صدور تنظيم الأن إلا   وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر

 .(1)زالت لحد الساعة تمارس تأمين تقليدي ولم تعدل نشاطها وفق التنظيم الجديد لا

 الفرع الثاني: صيغ الإستثمار المستخدمة

    تأمين، ات التفرق شركة التأمين الإسلامية بين حالة إدارة عمليات وإدارة الإستثمار في عملي

 م عقدساهمين، كما أن الشركة تستخدإذ يتضح أن هناك فصل بين صندوق حملة الوثائق وصندوق الم

 الوكالة بأجر معلوم لإدارة العمليات التامينية، وعقد المضاربة لإدارة الإستثمار.

                                                 
 .14/03/2022مقابلة مع السيد بو علام حباش: مدير التسويق والأعمال التجارية في شركة سلامة للتأمينات الجزائرية، يوم  -(1)
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بينما تملك شركة سلامة لتأمينات الجزائر صندوق وحيد وهو ملك للمساهمين، وتقوم بإدارة 

سهم وصندوق دوق حملة الأعمليات التأمين بناءا  على عقد المعاوضة لصالحها، ولا تفصل بين صن

 .(1)المساهمين

 الفرع الثالث: أسس توزيع الفائض التأميني

         أمين تقوم شركة التأمين الإسلامية بتوزيع الفائض التأميني على جميع حملة وثائق الت

 شترك.دون التفريق بين من حصل على تعويض ومن لم يحصل، بنسبة من أقساط التي شارك فيها كل م

شركة سلامة للتامينات بتوزيع أرباح على شركات الكبرى وعقود التأمين التي تغطي تقوم 

أخطار كبرى في حالة عدم تحقق الخطر المؤمن عليه من قبلها وتحقيق ربح للشركة، كمحفز لتجديد عقد 

      التأمين معها من قبل صاحب العقد كغيرها من شركات التامين التجارية، ولا تقوم بتوزيع الفائض 

                  في حقيقة الأمر بل تقدم عقد تأمين تقليدي  كافليعلى المشتركين فهي لا تمارس تأمين ت

 .(2)على أساس المعاوضة

 في الشركتين التكافليالفرع الرابع: المبادئ والأسس التي يمارس على أسأسها التأمين 

  ع مشرو كبديل التكافليالتأمين  تمارس شركة التأمين الإسلامية عمليات التأمين على أساس

اع لأنو عن التجاري، ويجب أن يكون التعاون بارزا وواضحا وقصدا أساسيا لا ثانويا في ممارستها

 مة واحدةذبمثابة  له( مؤمن -التأمين ليخرج من معنى المعاوضة ألى المعاونة، كما أن طرفا العقد )مؤمن 

 نم. ة بينهم ويتحمل جميعهم الغزم ويتقاسمون الغوهذه الذمة مستقلة، ومليكية الصندوق مشاع

حد قد واعبينما تمارس شركة سلامة عمليات على أساس التأمين التقليدي )عقد معاوضة(، وهو 

ن له(، وذمتها منفصلة عن ذم أصلي بين الشركة المؤمنة بصفتها طرف  ة المؤمن لهم.مع المستأمن )المؤم 

 التكافليعليها عقد التأمين الفرع الخامس: الضوابط التي يشتمل 

        لاقة وواضحا  يبين طبيعة الع تشتمل وثائق تأمين شركة التأمين الإسلامية نصا صريحا  

نصا   ها تشتملما أنكبين المستأمنين وأنها تقوم على التعاون والتضمان لترميم أثار الأخطار المؤمن منها، 

        وال للأم رة عمليات التأمين، وعن كيفية إستثمارهاصريحا  يبين دور الشركة بصفتها وكيلة في إدا

عدم  شترطإذ ت في حساب المستأمنين، بالإضافة إلى شرط التحكيم كطريقة لحل النزاع في حالة وجوده

 اللجوء إلى القضاء قبل صدور قرار التحكيم الذي يكون طبقا لأحكام الشريعة.

 ود نزاععلى أي من هذه الضبواط، وفي حالة وجتشتمل وثائق تأمينها  ا شركة سلامة فلاأم  

لخاصة شروط اضمن الإذا إشتمل عقد التأمين على شرط التحكيم إلا   فالقضاء هو الفاصل في هذا النزاع

تجنب ل يقد أجنبعندما يكون أحد طرفي الع أو ،وعادة يكون شرط التحكيم في عقود التأمين الكبرىللعقد، 

 .حالة وجود نزاعفي ون الواجب التطبيق والقانمشكل تداخل القوانين 

 "26الفرع السادس: مدى إلتزام الشركين بالمعيار الشرعي "

 الإشتراك  :أولا

   هدف تي لا تلتزم شركة التأمين الإسلامية بتوفير خدمات تأمينية بأفضل وجه وبأقل تكلفة فه

بها لتي تتطلات اايكفي لتغطية النفق إلى تحقيق الربح، وبذلك تكون قيمة الإشتراك على أساس المبلغ الذي

 لمشتركينمن ا العملية التامينية، وبدفع المشترك للإشتراك يعتبر موافقة صريحة منه على مشاركة غيره

توفرة ل المعلى أساس تعاوني والشركة وكيلا عنه بأجر معلوم وكمضارب عنه في عملية إستثمار الأموا

 .ك وينهتي حسب التاريخ المحدد في وثيقة التأمينفي صندوق المشتركين، كما يبدأ الإشترا

                                                 
 .13/03/2022لتسويق والأعمال التجارية في شركة سلامة للتأمينات الجزائرية، يوم مقابلة مع السيد حباش بوعلام: مدير ا -(1)
                    % من أرباح المحققة للشركة نقلا عن السيد بوعلام حباش 5قدمت الشركة في إحدى السنوات لشركة سونطراك شيك بنسبة  -(2)

 أثناء المقابلة.
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        أما شركة سلامة للتأمينات فتلتزم بتوفير خدمات تأمينية بأفضل وجه وبأقل تكلفة كذلك

   لكن غايتها من إبرام عقود التأمين مع مجموع المؤمن لهم هو القيام بعمليات تجارية لتحقيق الربح، 

ن له بدفع مبلغ  القسط للشركة نظير تغطيته من خطر ما، على أن يتقاضى مبلغ تعويض تلتزم فيلتزم المؤم 

                  ، وفي حال وجد التعاون فالغالب أنَّه جاء بطريق التبع (1)بدفعه في حال تحقق الخطر المؤمن منه

 ملكيتها تنقل يالت التأمين أقساط بين لا بطريق القصد كما في شركة التأمين الإسلامية، فتكون المعاوضة

          المشتركين إلى المساهمين من ملكيتها تنقل التعويض الذي مبالغ وبين المساهمين إلى المشتركين من

 الضرر.  عن التعويض حالة في 

 ً  الإلتزامات والتعويض :ثانيا

ط ختلابين حساب الشركة وحساب التأمين تجنبا  لإ ركة التأمين الإسلامية بالفصلتلتزم ش

               ، قساطابات ببعضها، وتوزيع الفائض التأميني على المومن له كلا حسب نسبة مشاركته في الأالحس

سن، وفي حالة حدوث عجز في حساب حملة الوثائق يتم تغطيته من حساب الشركة بصيغة القرض الح

                  ، ةبالإضافة إلى دفع المصاريف العمومية مثل: الرواتب وغيرها من المصاريف الإداري

    بشرط ن منهكما تلتزم بدفع مبلغ التأمين )التعويض( الذي يصبح واجب الوفاء عند تحقق الخطر المؤم

ار الأضر يكون قصد المشترك من التأمين جعله مصدر ربح بل يكون هدفه من التأمين تعويضه عنلا  أ

فعلية لقيمة الا أن   حقيقية وقت الحادث، وإذا تبينالمادية التي لحقت بأمواله المؤمن عليها حسب قيمتها ال

               لحاصل ضرر اللأموال المؤمن عليها أكبر من المبلغ المؤمن عليه فإنَّ المؤمن له يتحمل حصته من ال

 بصورة نسبية.

       ا شركة سلامة فهي لا تلتزم بأي من الإلتزمات التي تلتزم بها شركة التأمين الإسلامية أم  

                دفع المصاريف العمومية مثل: الرواتب وغيرها من المصاريف الإدارية،  ما عدا شرطي

    يكون كذلك قصد المؤمن له لا  أ ودفع مبلغ التأمين )التعويض( عند تحقق الخطر المؤمن منه، وبشرط

ادية التي لحقت بأمواله من التأمين جعله مصدر ربح بل هدفه من التأمين هو تعويضه عن الأضرار الم

المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث، وإذا تبين أن القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها أكبر 

 من المبلغ المؤمن عليه فإنَّ المؤمن له يتحمل حصته من الضرر الحاصل بصورة نسبية.

 ً  الفائض التأميني: ثالثا

 لإسلاميةاتأمين ، إذ تقوم شركة الالتكافليميزات نظام التأمين يعتبر الفائض التأميني من أهم م

 حسب  كلا  في حالة وجوده بتوزيعه بين جميع حملة الوثائق دون تمييز بين من تحصل على تعويض أو لا

ا نسبة إشتركه، تغطية ياطي لالمبالغ غير المطالب بها فيتم حفظها في حساب منفصل ويحول إلى إحت أم 

ا العجز،       عهبتوزي ي حالة تصفية الشركة يوزع على حملة الوثائق والفائض غير مطالب به تقومف أم 

 في أوجه الخير.

 ئا  نه شيبينما يعتبر الفائض في شركة سلامة ربح لها وهو ملك خالص للمساهمين ولا يوزع م

 على المؤمن لهم، بل يقدم منه تحفيزات فقط لتجديد العقود معها. 

 ى تطبيق الشركتين لقرارات هيئة الرقابة الشرعيةالفرع السابع: مد

   ف ذلك، تخال تلتزم شركة التأمين الإسلامية بقرارات هيئة الرقابة الشرعية فهي لا تستطيع أن

          يوضع وقد نصت التنظيمات على إلزاميتها لإدارة الشركة وإن لم تستجب الإدارة لتلك القرارات

ها أصلا لك لأنذة الرقابة الشرعية ويكتبب به لهيئات التأمين فتحاسب على في التقرير السنوي لهيئ ذلك

           لها تأمين إسلامية وتعليمات المنظمة لممارسة هذا النشاط تشترط أن تتفق أعما مرخصة كشركة

 مع الشريعة الإسلامية، وبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في الشركة.

                                                 
 .240، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة-لتأمين وفق أخر التعديلات التشريعية غازي خالد أبو العربي: أحكام ا -(1)
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لك هيئة  تملا  تلتزم بأي قرارات لهيئة رقابة شرعية فهي أصلا  ا شركة سلامة للتأمينات لاأم  

كات لى شررقابة شرعية والهيكل التنظيمي للشركة يؤكد ذلك، وبالرغم من إلزام المشرع الجزائري ع

روط وكيفيات المحدد لش 81-21ونوافذ التأمين التكافلي الناشطة في الجزائر في المرسوم التنفيذي 

          لساعة اة لحد أن الشركإلا   بتكوين هيئة رقابة شرعية والإلتزام بقراراتهاتكافلي ممارسة التأمين ال

 لم تقم بذلك.

 في الجزائر وسبل تنميته التكافلي التأمينتحديات  المبحث الثالث:

ات ن المعوقملعديـد لقـي ا هأنَّ كبديل للتأمـين التجـاري، غـير  التكافلي التأمينبالرغم من نجاعة 

 فليالتكاين أمـــجاح للتـــرات نــل وجود مؤشـــــ، كل ذلك في ظأمينـــالتناعة هذا ــــالت ونمو صــح

 وهو الأمر الذي يستدعي معرفة هذه المعوقات والأفاق. ،لا  ــــمستقب

 في الجزائر وسبل تنميته التكافلي التأمين: معوقات الأوَلالمطلب 

تطوير نشاط هذه شركات،  أمامر عدة تحديات وعوائق تقف التكافلي في الجزائ التأمينيواجه 

 :يلي كماكرها ذالتحديات لا تشمل جانب واحد فقط بل عدة جوانب ن ذهفه

 المتعلقة بالبيئة التشريعية للتأمينات الإسلاميةعوقات الم: الأوَلالفرع 

للإشراف  عملها دون وجود قانون خاص تمارسلا تزال شركات التعاون في معظم البلدان 

دولة، يجعل هذه الشركات بعيدة عن الضبط بمعايير ثابتة، ومحددة، ومعلنة من قبل ال ماوالرقابة عليها، 

تعمل في تلك الدول تحت سلطة هيئات الرقابة والإشراف التي صممت لشركات كافل فلا تزال شركات الت

  .(1)التقليدية التأمين

 ؤخرا  ملقطاع اغم من التعديل القانوني الذي شمل هذا بالرفوالجزائر ليست بمنأى عن هذا الخلل 

        تكافل( فشركات التعاون في الجزائر)ال زالت تعيق هذه الصناعةامثمة بعض التفاصيل  هأنَّ إلا  

 ةلتقليديونشاطاتها إلى أنظمة القوانين التجارية ا أعمالها ممارسةفي ترخيصها وتأسيسها و عتخض

يعة مع الشر ليها بشكل يتوافقوالرقابة ع أعمالهاقانون خاص بها ينظم  وضع دون سابقا  المعمول بها 

كبيرا   تناقضا ي التقليدي يمثلتحت أحكام القانون التجار التكافلي التأمين، وإدراج شركات سلاميةالإ

 ينلتأماشركات القضاء الوضعي سيحكم في المنازعات المتعلقة بأنَّ  داف التكافل وغاياته، وخصوصا  لأه

                              على أساس المنطق التجاري السائد  منازعاتها الإسلامية فية والنوافذ التكافلي

ار تجارية بحتة ودون أي إعتبها ذات أغراض ومقاصد به إلى هذه الشركات على أن الذي ينظر 

 التجارية. التأمينللإختلافات الجوهرية بين هذه الشركات وشركات 

                 ة تدابير قانونية للحد من الأثار السلبيةالتكافلي التأمينعت بعض شركات وقد وض

 لهذه المشكلة:

 عض الدولهو معمول به لدى ب كماإصدار قانون خـاص للرقابـة والإشـراف على شركات التعاون،  -

 يزيا، إندونيسيا، مصر، السودان، وحتى إنجلترا.مالك

 نالتأميالقضاء في تطبيق نصوص  بطريقة تقلل من صلاحية التكافلي التأمينمحاولة صياغة وثائق  -

د فين تحديح للطريسمى بالقواعد القانونية المكملة والتي تتي امالتجاري في حالة نزاع، وذلك بتفعيل 

 فاق    الات تم مات دون الإخلال بنصوص القانون، فإرادة المتعاقدين تنعقد على التزامالحقوق والإ

          ن لطرفياعلى إتفاق  تفاق إحدى القواعد القانونية الأمرة التي ترجحلم يخالف هذا الإ اميه عل

 تفاق على مخالفتها.الإ حتى لو تم  

                                                 

     حول الإقتصاد الإسلامي الواقع... ورهانات المستقبل، الأوَلخليل مولاي: التأمين التكافلي الواقع والأفاق، بحث مقدم للملتقى الدولي  -(1)

 .12، ص 2011فيفـري  24-23 يومي ،، الجزائرغردايةجامعة 
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      التحكيم  أن   اممحاولة اللجوء في أغلب الأحيان إلى نظام التحكيم كبديل لنظام القضاء العادي لاسي -

ل المنازعات بطريقة تتفوق على القضاء العادي بمزايا عديدة كإختصار يعد من الوسائل الفعالة في فص

الإسلامية الأردنية فقد وضعته  التأمينقامت به شركة  مازمن التقاضي وقلة التكاليف وغير ذلك، وهو 

 كيم.بقرار التح ولا يمكن لأي طرفي النزاع التوجه للقضاء قبل النطق  التأمينكشرط في وثيقة 

 (1)ةالتكافليصورية "هيئة المشتركين" في الشركة ب المعوقات المتعلقة الثاني: الفرع

أموالها  ستثماراو التأمينإدارة عمليات  التكافلي التأمين"تتولى شركات  التكافلي التأمينفي عقد 

       وال بإعتبارها مضاربا  هذه الأم إستثمارنيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد 

 معا ". همابإعتبارها وكيلا  أو  ا  ممقد ا  ممعلو أو مبلغا  

هيئة ليمكن أن نسميه "الصورية القانونية  ما صناعة التكافل هعليه فهذا التحدي يواجو

ي مالالثره أوله  التكافلي التأمينهيئة المشتركين مصطلح قانوني أصيل في صناعة  نَّ إالمشتركين"، ف

 يا  زال صورلالمصطلح الأثر القانوني لهذا ا أن  إلا   ف بمبدأ الفصل التام بين الحسابين"،يعر فيماالواضح 

رية تضح الصوصة، وتوالنوافذ خا ا  مة عموالتكافليعن التأثير الحقيقي أو المباشر لمسيرة الشركة  وغائبا  

 يا؟ستقدم الإدارة العل همافي حالة تعارض مصالح المساهمين مع مصالح المشتركين أي

ث خللا  يحد امفي هذه الحالة تقدم الإدارة العليا مصلحة المساهمين على مصالح المشتركين وهو 

يئة عن ه يلا  وكها لإخلال الإدارة )التي يتكون من أعضاء هيئة المساهمين( في واجبها بصفت وذلك قانونيا  

ة فمن صحة شرعي ،لحة وكيله مصلحة محضة تجاههالمشتركين من حيث شروط صحة عمل الوكيل لمص

ساهمين، ة المالوكالة عدم وجود مصالح متعارضة بين الأصيل وهو هيئة المشتركين وبين الوكيل وهم هيئ

      نشتركيوهذا الأمر وارد حدوثه خاصة في النوافذ الإسلامية أثناء تعارض مصلحة صندوق هيئة الم

           ة صوريا  وليست وكالة حقيقي أمرا  يجعل من هذه الوكالة  مامع مصلحة الشركة الأم، وهذا 

 .فقط ا صوريا  والنوافذ خصوصا  أمر   امة عموالتكافليهيئة المشتركين بالشركات  وبالتالي تكون

 (2)المتعلقة بهيئات الرقابة الشرعية عوقاتالم الفرع الثالث:

 املاتلمعإسلامية تراقبها هيئة شرعية تسهر على رصد توافق المنتجات وا ماليةكل مؤسسة 

لس رف مجع وقد ،المطروحة للجمهور مع أحكام الشريعة الإسلامية لإنجاح مسيرتها وتطويرها المالية

            لي:ي كما 177( 19/3المجمع الفقهي الإسلامي الدولي هيئة الرقابة الشرعية في القرار رقم )

ثلاثة،  عن هملمعاملات لا يقل عددخاصة فئة اء المختصين في الفقه الإسلامي وبلما"هي مجموعة من الع

          ة للتأكدمراجعن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي، تقوم بإصدار الفتاوى والمم  

عية ذلك للجمقرير بجميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم ت أنَّ من 

 ملزمة".العامة، وتكون قراراتها 

والإدارية(،  الماليةجميع الأصعدة ) فيستقلالية هذه الهيئة إقد ركز هذا القرار على ضرورة و

نتقاء وتعيين أعضاء إستقلالية نص على مجموعة من الشروط التي يجـب مراعاتهـا عند هذه الإ ضمانول

     الماليةالعامة للمؤسسات  الهيئة الشرعية مثل تعيين الأعضاء، أو تحديد المكافآت يتم من قبل الجمعية

ا ضايكون أحد أع بعد المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية المركزيـة، وألا   ء الهيئة الشرعية مدير 

        ، (3)كذلك 81-21جاء به المرسوم رقم  ماوهو  لأية تهمة متوقعة ا  بالإدارة تفادي أو موظفا   تنفيذيا

د هيئة رقابة شرعية مستقلة لا توجإذ في الجزائر،  التكافلي التأمين فمنه للأس هذا الاشكال الذي يعانيف

    والنوافذ التي ستفتح  أمين التكافلي بالجزائرشركة سلامة للت أعمالفي هذا المجال لمراقبة  مختصة
                                                 

، قسم الإدارة،  أطروحة دكتوراهماجد محمد على أبو شنب: أثر التحديات الميدانية على صناعة التأمين التكافلي بالمملكة العربية السعودية،  -(1)

 .56-55، ص 2013رك ، االدنم ،كلية الإدارة والإقتصاد، الأكاديمية العربية المفتوحة
              ، مرجع سابقي: صناعة التأمين التكافلي الإسلامي في دول مختارة بين الواقع، الآفاق والتحديات، دليلة حضري وجميلة بغداو -(2)

 .15-14ص 
دور  : التأمين التكافلي على ضوء التجربة الجزائرية، بحث مقدم للمؤتمر الدولي المحكم الثالث حولبن الشيهبسلوى وعدي عبد الحليم س -(3)

 .14، ص 2017ديسمبر 13-11 أيام ،الصناعة المالية الإسلامية وأسعار النفط في دعم تمويل التنمية المستدامة، الأردن
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         طريق شخص غير مسقل الهيئة الشرعية المراقبة لها تتم عن  أنَّ ، بل خلال نهاية السنة الجارية

    في إنتظار الواقع العملي بعد صدور المرسوم  مثل سلامة سابقا   في نفس الشركة عنها فهو موظف

     ،بموجب إتفاقية خدمة قدم خدمتهلدى شركات التكافل أو النوافذ بل ي موظفوالذي نص بأن لا يكون 

بثلاث سنوات لعدم إحتكار تتجاوز عهدتها عهدتين كل عهدة حددها لا  أ ألزم المشرع الهيئة الداخلية كما

أغلق باب الإستعانة بخبرات أجنبية  هأنَّ  بماهذه الوظيفة من قبلهم فأهمل أمر الخبرة المكتسبة بعد عهدتين 

    والأجدر به بدل تحديد العهدات أن يلزم الهيئة بعدم العمل في أكثر  بوضعه شرط الجنسية الجزائرية،

    ن بعض النقائص والعوائق التي من شأنها أن تؤثر مستقبلا  فمهمة هذه الهيئات لا تخلو م من شركة

 بصفة خاصة نذكر منها: التكافلي التأمينالإسلامي بصفة عامة ونمو صناعة الإقتصاد على إزدهار 

ا  ات بالنسبة لأعضاء الهيئة،التأمينضعف التأهيل الفني والمهني في مجال  - ا على إصدار يؤثر سلبمم 

 .(1)صحيح أي التكييف الشرعي للمسألة محل البحثالفتوى بالشكل ال

  ناك تخوف ثرة إنشغالات أعضاء هيئات الرقابة الشرعيـة وتعـدد عضوياتهـم في أكـثر من هيئـة إذْ هك -

لمن صعوبة خلافة الجيل   .الإسلامية الماليةللفقهاء والمتخصصين في الصناعة  الأو 

 وضع حلول لتجاوز هذه المشكلة منها:ة بالتكافلي التأمينوقد قامت بعض شركات 

ة ات متخصصتأهيل أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بشكل فني ومهني بالإضافة إلى إخضاعه لدور -

          ق بالتدقيق الداخلي والمحاسبي وذلك لتكون الهيئة قادرة للوصول للتكييف الشرعي الدقي

 وبالتالي الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح.

      أكد ومي والتيام هيئات الشرعية بالزيارات المستمرة للشركات وذلك للإطلاع على سير العمل اليق -

متابعة قوم بفي الشركة لي ا  ممن سلامته الشرعية بالإضافة إلى فرز عضو من هذه الهيئة ليكون مقي

 العمليات وإعداد التقارير.

      (ةبالرقابة اللاحق)لاتها مة في معاعة الإسلاميم الشرياة بأحكالمؤسس التزامدى م بينهادة تشم ـتقدي -

 الشرعي الذي قامت عليه لتزاملعدم إنحراف المؤسسة عن الإ ا  ضمانوذلك من الهيئة الشرعية سنويا 

 الإسلامية الأردنية. التأمينتقوم بها شركة  امك

ية رقابة خارجية مهامها التفتيش التأمينسسات المؤ ذهومن جهة أخرى يجب أن تخصص على ه

الداخلي )الدفتر( والخارجي )الميداني( وعلى كل عمليات حساب المساهمين )حملة الأسهم وحساب 

    بالرقابة الشرعية الداخلية ففي حالة تجاوزات داخلية الاكتفاء، فلا يجب (2)المشتركين لحملة الوثائق(

      الباعث على ذلك التهرب  أحيانا  وقد يكون  ،ا كان بقصد أو بغير قصديتعلق بدور التدقيق سواء   امفي

 من القيود والضوابط الشرعية التي قد تفرضها الهيئة الشرعية على الشركة أو على المدير المختص

 التأمينتردعه الهيئة الخارجية، لذلك يجب تنمية دور الرقابة الشرعية الخارجية على نشاط شركات 

الإسلامية  الماليةتفرضه الجهات الرقابية والإشرافية المعنية بعمل المؤسسات  نظاميا   ، فهي مطلبا  يالتكافل

ولقد طالب الإسلامية فهي مكملة لنشاط الرقابة الداخلية،  الماليةلتحقيق المصداقية والثقة في الصناعة 

ا العديد من الخبراء والمختصينمؤخ           حريرها من الضغوطات بتفعيل دور الرقابة الشرعية بت ر 

بعض التصرفات، والعمل على إيجاد لإباحة الإسلامية  الماليةها مجالس الإدارة للمؤسسات تمارسالتي 

       المالية، لإعطاء مصداقية أكثر للمؤسسات الماليةعن المؤسسات تماما  مكاتب رقابة شرعية مستقلة 

 .إسلامية ماليةالتي تقدم منتجات 

 

                                                 

حول الإقتصاد  الأوَل : التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي الإسلامي، بحث مقدم للملتقى الدوليحمديمعمر عبد القادر بريش و -(1)

 .110، ص 2011 فيفري 24-23 يومي ،الواقع ورهانات المستقبل، جامعة غرداية، الجزائر الإسلامي
التأمين حول للملتقى الوطني سبل ومقومات تطوير صناعة التأمين التكافلي في الجزائر، بحث مقدم وفاطمة الزهرة قاسمي:  ليلى بن بغيلة -(2)

 .15، ص 2021ماي  24يوم  ،، الجزائرقسنطينة -الإسلاميةة الأمير عبد القادر للعلوم جامع، التكافلي في الجزائر: واقع ومتطلبات التطوير
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 المتعلقة بثقافة التكافل عوقاتالم :رابعال الفرع

    ل، لتكافها: إدراك حقيقة التكافل التي تطبقها شركات ايعرفها الدكتور موسى القضاة بأن 

 .التكافليالتجاري و التأمينومعرفة أهداف قيام صناديق التكافل، وأهم الفروقات بين 

               ، التكافلي التأمينل شركات ية من خلاالتأمينهناك ضعف في نشر الثقافة والتوعية 

      في كيفية ايصال الفكرة، إذْ يتطلب تظافر جهود جميع أطـراف  ا  وحقيقي إذ يمثل هذا الموضوع تحديا  كبيرا  

 . (1)ية بمختلف أشكالهاالتأمينهذه الصناعة من شركات، وجهات رقابية حكومية، ومزودي الخدمة 

          ةالتكافليية التأمينية بصفة عامة والثقافة التأمينفتقرا للثقافة يعتبر الفرد الجزائري مو

        ية في السوق الجزائري ينحصرالتأمين الخدماتذلك كون الطلب على بصفة خاصة، والدليل على 

ضريبة يدفعها،  التأميند الجزائري يعتبر فرالإجباري فقط، ويرجع ذلك لكون ال التأمينفي الطلب على 

رتفاع إنخفاض مستوى دخل الفرد الجزائري وإ لىع إلى كونه تحدي للقدرة الإلهية فضلا   ضافةالإب

  .(2)يةالتأمينالنفقات المعيشية، كل ذلك ساهم في عدم لجوء الفرد الجزائري لطلب الخدمة 

ر ات في الجزائر له الأثالتأمينعدم وجود معاهد خاصة بالتكوين في مجال نَّ إعلاوة على ذلك ف

تساع الهوة بين هذه الشركات والمواطن الجزائري، إ، والتأمينالأكبر في ضعف أداء العاملين بشركات 

  .(3)ية العاملة في الجزائرالتأمينساهم في فقدان الثقة بالشركات  اموهو 

  والاعلام  التأمينويعتبر عدم توفر ثقافة تأمينية لدى أفراد المجتمع الجزائري وقصور شركات 

هذه الشركات فنشر الوعي  أمامتحديا  (4)ي بين أفراد المجتمعالتأمينلنشر الوعي  مارسة دورهامفي 

وإبراز أهم نجاحاتها ومشاريعها الواقعية،  التكافلي التأميني يقع على عاتقها بتعداد مزايا ومحاسن التأمين

 التي تقدمها. الخدماتالإسلامي عبر  التأمينومن ثم نشر ثقافة 

مكنهم ر الذي يي بالقدية ليست منتشرة بين أفراد المجتمع الجزائرالتأمينالثقافة  أنَّ لقول ويمكننا ا

     معرفة  ه، فالمواطن الجزائري لا يقبل علىخدماتستفادة من التكافلي والإ التأمينر اممن خوض غ

جب نشر ونا جباري، ومن هإم يصطدم بها على أرض الواقع فيجد نفسه يخضع لها بشكل مال خدماتهكذا 

 سة مماربر ها في أوساط المجتمع الجزائري عخدماتستفادة من ات الإسلامية والإالتأمينوعي وثقافة 

ب فأغل افليالتك ينالتأموق التي تخولها وثيقة قبالحلنشاطها في نشر وتوعية أفراد المجتمع  التأمينشركات 

ائري الجز ل ذلك من شأنه تشجيع الفردك العوام لا يدركون معنى وجود فائض تأميني ولا طرق توزيعه

 لمجتمع في ا  شرتوانتالصحيحة  التكافلي التأمينتغلغلت ثقافة  لماك هأنَّ ، فمن المعلوم عليها حتى يقبل

 .عام لهذه الصناعة بشكلليها وبالتالي يكون النجاح حليفا  قبال عزاد الإ لماك

            ارعة إلى المس الإسلامية التأمينكشركة  التكافلي التأمينوقد باردت العديد من شركات 

 في تخفيض الأثار السلبية لهذه المثكلة وذلك من خلال:

ه وأهداف فليالتكا التأمينة بحقيقة سبيل التوعية الصحي في يزانية للدعاية والإعلانمتخصيص جزء من ال -

 م.بشكل عا تكافليال التأمينوأيضا القيام بالمؤتمرات والندوات التي تبين موضوع وغاية 

   لعوام اته لتعزيز ثقة مارستكافلي مال التأمينالذي يجب على شركات  عيامالإجتالإلتفات إلى الدور  -

ريحة اص بشبهذه الصناعة وأهدافها النبيلة والمشروعة كقيام شركات التعاون بتصميم تأمين صحي خ

 .لعلاقةااحبة صذلك بالتنسيق مع الجهات الأيتام وتبنيها لتسديد أقساط عدد محدد ومن هذه الشريحة و

                                                 

 .15فاق، مرجع سابق، ص خليل مولاي: التأمين التكافلي الواقع والآ -(1)

 .169ص  م ،2019، 01 دد، ع22 جلدأمينة بركان: متطلبات تطبيق التأمين التكافلي في الجزائر، مجلة العلوم الإقتصادية، م -(2)

 .279م ، ص 2016، 01 دد، ع09 جلدصناعة التأمين التكافلي في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، م إدريس باخويا: -(3)

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات 09/13ذي قراءة في المرسوم التنفي - تطبيقات التأمين التكافلي في القانون الجزائري سيد أحمد سيردي: -(4)

 .588، ص  م2018، 11 ددلقانونية والسياسية، عا
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 (1)مشروعيةالمعوقات  :خامسالفرع ال

الميزة التنافسية للمنتج  أنَّ الإسلامية،  الماليةتشير معظم الدراسات حول تنافسية المؤسسات 

الإسلامي تكمن في توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية أي مشروعيته، لكن بعد تعاظم الحصة السوقية 

العالمية  الماليةيتنافـى والأخـلاق في خضم الأزمة  امر كل اهينإالإسلامية، خاصـة بعد  الماليةسسات للمؤ

الإسلامية،  الماليةالتقليدية جاهدة للضفر بجزء من حصة المؤسسات  الماليةالأخيرة، تسعى المؤسسات 

 جاء به المشرع الجزائري  ماوهو  التقليدية( الماليةبخلق شبابيك أو نوافذ إسلامية )أسلمة المؤسسات 

    جواز تأسيسها أمرا  محمود لكن في أسواق الدول التي لا يرخص  أن   ذكرنا سابقا   كماو اوحسب رأينأيضا  

     لا يدرك  فما التأمينفيها لتأسيس شركات تأمين إسلامية مستقلة لسد حاجة المسلمين المحتاجين إلى 

ا من المعاملات المؤسسة أفضل من تركها كلها،لا يترك جله، وتطهير جزء  كله    البلاد التي يسمح  أم 

فذ تأمين إسلامية لعدم يجوز فيها فتح نوا إسلامية مستقلة مثل الجزائر فلا فيها ترخيص شركات تأمين

         امل  يتعة، فالنوافذ إستثناء من الأصل ولاالحاجة تندفع بوجود شركات تأمين إسلامية مستقلنَّ ا لأالحاجة له

                بنك البركة  بهذا النظام من خلال إتفاقيتها معسلامة وقد مشت بوجود الأصل  الاستثناءمع 

المنتجات التالية: السفر، الحوادث، المنازل، المحلات التجارية، لبيع  وفتحت شبابيك 2010 مايفي 

 التأمينوقطاع  اما  بالنسبة لنشاط الشركة عموشكل ذلك فرقلم يلكن و عن العمرة والحج والعقار التأمينو

ح للنوافذ بالعمل في هذا المجال بناء قاعدة املذا فالأجدر بالمشرع الجزائري بدل الس خاصة التكافلي

           ووضع تسهيلات لتساعد من إنتشار هذا النوع من الشركات للعمل  قانونية قوية تسير هذا القطاع

ا في هذا القطاع لا جذب مستثمرين أجانب للعمل  لماأة شركات جديدة أو تحول الشركات التجارية وبنشأم 

  .الجزائري التأمينفي قطاع 

 (2)تسويقيةال المعوقات :سالفرع الساد

 لتكافليةاة خاصة يالتأمين الخدماتستخدام التكنولوجيات الحديثة في تقديم وتسويق إالفشل في  إنَّ 

 لتأميناي شركات فنجاعة التسويق  أمامبتطويرها يعتبر تحديا  التكافلي ينالتأمشركات  إهتماممنها وعدم 

                      أحدث ركودا   ماوتسويقها بالتغطيات التقليدية  الخدمات، فهي تعتمد على تقديم التكافلي

ضعف و أتبعا لنقص  التأمينيتسبب في قلة عائدات شركات  ماوفي طريقة تسويقها و الخدماته ذفي ه

ت ها مؤسسا، كذلك حجم المنافسة التي تفرضها عليالتكافلينشاطها  ممارستهاي عند الخدماتالترويج 

      درة علها قاوبشرية وتكنولوجية يج ماليةتملكه من قدرات  فيماالتجاري والتي تتفوق عليها  التأمين

        ة لدى عديد ت إذ توجد مواطنعلى تقديم منتجاتها بأسعار تنافسية، فالمنافسة بينها من أهم التحديا

   نالتأميط نشا ةممارستلك الشركات التقليدية يأتي في مقدمتها الخبرات التي تتسم بها نتيجة لقدمها في 

راكمة، المت ةالماليمن قدرات بشرية وتسويقية وتكنولوجية في هذا الشأن، فضلا عن قدراتها  تملكه امو

      خدمة، ية بصورة أفضل سواء من حيث السعر أو جودة الالتأمين ومن ثم قدرتها على تقديم الخدمة

 يامهاقواحدة في السوق الجزائري وهي شركة سلامة للتأمين ورغم  كافليأيضا وجود شركة تأمين ت

وفعال  يجي كفءها تفتقر لنشاط تروية عبر الإنترنت وعبر بنك البركة، غير أن التأمينها خدماتبتوزيع 

 ة التي تقدمها.التكافليية التأمين الخدماتريف بيساهم في التع

       لتكافليا التأمينشركات  أمام ضعف التسويق يعتبر تحديا حقيقيا   وفي هذا الصدد يتضح أن  

      تآلياو ية للشركة تحتاج إلى أسلوب ووسائلالخدمات المادةفي الجزائر )شركة سلامة( فالتعريف ب

نولوجيا ون للتكيجب أن يك هأنَّ ية، ولا شك التأمين الخدماتليها في سوق حتى يتم ترويجها ويقع الطلب ع

ائل يوجب توسيع نطاق إستخدام أنجح التقنيات الحديثة والوس ماالحضور القوي في تسويق هذه 

 تأمينالناعة صيرفع من شأن  بماوتقديمها وتسويقها  الخدماتالتعريف الوافي لهذه  ضمانالتكنولوجية ل

 ي الجزائر.ف التكافلي

                                                 

 .15دليلة حضري وجميلة بغداوي: صناعة التأمين التكافلي الإسلامي في دول مختارة بين الواقع، الآفاق والتحديات، مرجع سابـق ، ص  -(1)

 .13زائر، مرجع سابق، ص سبل ومقومات تطوير صناعة التأمين التكافلي في الجوفاطمة الزهرة قاسمي:  ليلى بن بغيلة -(2)
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 : ضعف التأهيل الشرعي للعاملين في شركات التعاونبعالساالفرع 

ت العمل المؤسسي السليم هو العناية بتطوير معارف وخبرات العاملين به وذلك يشمل اهيمن بدي

الإسلامية  الماليةتختص المؤسسات والعمل  جودة أداء نها إتقانأمختلف الجوانب ذات الصلة التي من ش

والمبادئ الشرعية التي تحكم  ، وهي أن يتم تأهيل العاملين فيها على الأسسا المجال بصفة خاصةفي هذ

              لزمه ي هنَّ إصناعة أو تجارة أو مهنة ف مارسمجال عملهم، وليس ثمة خلاف بين الفقهاء أن المسلم إذا 

          يتم الواجب لا ما نَّ أو التجارة ولأأن يتعلم أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك المهنة أو الصناعة 

 به فهو واجب.

ستوى ماليوم شيوع ظاهرة تدني  التكافلي التأمينومن أبرز الصعوبات التي تواجه شركات 

ة لأنشطيتعلق بتفاصيل ا امالثقافة الشرعية لدى العاملين في تلك الشركات بشكل عام وخصوصا في

    عتقدا م تطبيقا  من لا يؤمن بها فكرة و التكافلي التأمينإلى شركات نتسب إ بماوشرعيتها، ور يةالتأمين

ة دفع عجل سيا  فيالتجارية، وكل هذا يشكل عائقا رئي التأمينلا يوجد فارق بينها وبين شركات  هأنَّ منه 

  .مامإلى الأ التكافلي التأمين

    همية، ية الأأمرا  في غا ملين في قطاع التكافل بثقافة التكافل الإسلاميةالذلك يعد شحن الع

لعاملين احصين تفكيف يشارك في تطبيق التكافل من لا يفقهه وكيف له أن يحمل رسالة لا يفهمها، فأهمية 

        يحة في صناعة التكافل بهذه الثقافة تظهر من خلال تطبيق هؤلاء العاملين للتكافل بصيغة صح

 ين والعملاء على حد سواء.من خلال نقل هذه الثقافة إلى المشترك وأيضا

وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف ينبغي على شركات التكافل أن تعقد للعاملين بها دورات 

متخصصة للتعريف بهذه الصناعة ومبادئها ومعاييرها وصيغها الشرعية وأهدافها النبيلة بيان أهم 

عة من داخلها وبالتالي يتحول العاملون تؤتى هذه الصنا لكيلاالتجاري  التأمينالفروقات بينها وبين صناعة 

 .(1)بها مشككين بها وبالتالي تتدهور هذه الصناعة

 إعادة التكافل عوقاتم :مناثالفرع ال

، ولقد واجهت التأمينبترتيبات إعادة إلا   التأمينزدهار لصناعة إولا  التأمينلا قيام لشركات 

ات السودانيـة التأمينياتـها، وأوّل من واجهـها هي شركة هـذه المشكلـة في بدايـة ح التكافلي التأمينشركات 

أوّل شركـة تأمـين تعاونيـة، التي تحتـم عليـها التعامـل مع شركات إعادة تأمين تجارية في ظل غياب 

الإسلامية )إعادة التكافل(، لكن تحت شروط معينة حددتها الفتوى الصادرة عن هيئة  التأمينشركات إعادة 

   ات الإسلامية، التأمينتوافقها مع مبادئ  ضمانعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني وهذا لالرقابة الشر

   قد يترتب  التأمينترتيبات إعادة  عدم إجراءأنَّ ده وهذه الرخصة المشروطة جاءت بناء على مبدأ مفا

تب عليه في حالة الشركـة والأقسـاط فقط قد يتر رأسمالعلى  الإعتماد أنَّ عليه تفويض المشروع، إذْ 

 ضمانل التأمين، إذن كانت هناك حاجة ملحة لإعادة التكافلي التأمينر شركة هينإحدوث خسائر ضخمة 

                     ، الإسلامية الماليةها خدماتالإسلامية المستحدثة في تقديم  التأمينستمرارية شركات إ

من المخاطر % 50الأمر الذي يفرض تخصيص  ولكن المشرع الجزائري لم يتدارك هذا الأمر بخصوص

ذ من هذا التخصيص في الأمر ولم يستثني شركات التعاون أو النواف التأمينلدى شركة المركزية لإعادة 

              على مستواها  التأمينأو قام بفتح نافذة على مستواها لقيام الشركات والنوافذ بإعادة  21-81

 . (2)والشريعة الإسلامية التكافلي التأمين مع مبادئ لا يتوافق ماوهو 

دفع لإنشاء  ماهذه العقبة بدأت بالتلاشي بعد ظهور عدةّ شركات للتكافل في العالم، أنَّ إلاّ 

يزيـة "ري تكافل"، "ري سعودي"، "إيثيان ري المالشركات إعادة تكافل عالميـة ضخمـة مثـل الشركـة 

 التأمينعدد شركات التكافل وشركات إعادة التكافل دفع كبريات شركات إعادة  أنَّ إرتفاع كماتكافل..."، 

العالمية مثل شركة "سويس ري" السويسرية، هنوفر، كنفريوم، لإنشاء نوافذ إعادة التكافل لتجتذب 
                                                 

 .123-122مصطفى غالب الحسن: التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  -(1)

 .17-16: التأمين التكافلي الواقع والأفاق، مرجع سابق، ص ولايخليل م -(2)
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سوق واعد لاستقطاب وجلب المزيد من رؤوس الأموال المسلمة بإعتباره حصتها من سوق التكافل، 

  .(1)يةوخاصة الخليج

وقات، ها المعمأمازالت تواجه عديد ا من التحديات وتتعدد ما التكافلي التأمينلكن صناعة إعادة 

   جوة، ف المرالإسلامية حتى تحقق الأهدا الماليةزالت تحتاج إلى جهد كبير من قبل القائمين على ماو

 ة التكافلعداد شركات إعادستإمرهون بمدى  التكافلي التأمينتطور صناعة  أنَّ ويتفق الخبراء على 

 يلي: فيماتها وتتمثل أهم هذه التحديات مايلح

 لشركات إعادة التكافل. الماليةضعف القدرة  -

 .منهم الجزائر نعدام شركات إعادة التكافل على المستوى المحلي في بعض البلدانإنخفاض أو إ -

 (2)صندوق التكافلمعوقات  :تاسعالفرع ال

اإ كات التكافل،صندوق التكافل في شر ا، وفي  م  ا أو يلحق به عجز  لتين لك الحاتأن يحقق فائض 

 نجد بعض التحديات.

 في حالة الفائض:   -أ

يكمـن في كيفيات توزيع الفائض في حالة  التكافلي التأمينالإشكال المطروح منذ نشأة شركات 

من المعيار الشرعي  5/5البنـد تحققه، وتباين وجهات النظر حول ذلك وتعدد الحلول المقترحة، إذْ نص 

يلي: "يجوز أن تشتمل اللوائح  كماالإسلامي، على كيفية التصرف في الفائض  التأمينللهيئة حول 

   ، الاحتياطاتفيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل: تكوين  بماالمعتمدة على التصرف في الفائض 

           ة، أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين ، أو التـبرع به لجهـة خيريـالاشتراكاتأو تخفيض 

أنَّ هذا الفائض أصلا  ليس ا من ذلك الفائض"، وهناك من يعتبر أن لا تستحق الشركة المديرة شيئ على

           التكافلي التأمينفي أمور صناعة  (3)للمشتركين بل لصنـدوق التكافـل، إذْ يرى أحد الباحثين ا  ملك

خـرج عن ملكهم بالتبرع به،  لأنَّ القسطيشاؤون،  امكا للمستأمنين يتصرفون فيه ليس ملك أنَّ "الفائض

ا إلى المدير، وإذا صفيت الشركة مستأمنون أن يدفعوا من فائضه شيئيستطيع ال ماودخل في ملك الشركة فل

 يتصدق به". إنماد الفائض إليهم ولا يعو

ق في صندوق التكافل ملك لحملة الوثائ الفائض أنَّ وتنص لوائح شركات التكافل على 

معيار ال(، و26أثبتته هيئة المحاسبة والمراجعة في المعيار الشرعي رقم ) ما)المشتركين(، وهو 

       لمحقق اللتعامل مع الفائض  التكافلي التأمينختلافات أدت بشركات (، هذه الإ12المحاسبي رقم )

توزيع قوم بوحدة ومتعارف عليها للتوزيع، فبعض الشركات تعلى طريقتها الخاصة، نتيجة غياب قاعدة م

 ي بعدة طرق وهي: التأمينالفائض 

 م يحصلوا على تعويض.لشمول التوزيع للمشتركين الذين  -

 اطهم.لتوزيع على المشتركين الذين لم يحصلوا على تعويض، والذين حصلوا على تعويـض أقـل من أقسا -

          ي وطريقة توزيعه، التأمينء حول ملكية الفائض سبق وبعد عرض مختلف الآرا مما

يحقق مبدأ التكافل، والترابط، والتكاثف بين المشتركين، وتمييز  بماتتجلى لنا أهمية توزيع الفائض 

 التأمينعن نظيرتها التجارية، إذْ تمثل هذه النقطة تحدي كبير بالنسبة لشركات  التكافلي التأمينشركات 

، إزاء طريقة التكافلي التأمينختلاف جوهرية يجب الفصل فيها لتوحيد مواقف شركات إقطة الإسلامية، ون

     اموهو الأمر الذي أهمله المشرع الجزائري عند ي، لتجنب الوقوع في الشبهاتالتأمينمعالجة الفائض 

      المترتبة  يةالمالت التزامبعد دفع كافة الإ النافذة ية التصرف بالفائض في حالة تصفيةلم يوضح كيف

                                                 

 .17، ص سابق: التأمين التكافلي الواقع والأفاق، مرجع ولايخليل م -(1)

 .17دليلة حضري وجميلة بغداوي: صناعة التأمين التكافلي الإسلامي في دول مختارة بين الواقع، الآفاق والتحديات، مرجع سابـق، ص  -(2)

 .19: التأمين التكافلي الواقع والأفاق، مرجع سابق، ص ولايخليل م -(3)
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            منها سيحول على صندوق مثل حقوق شركات إعادة التكافل والتعويضات المستحقة هل الباقي 

  .(1)عة لها؟ابم أم سيخرج بتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية التإلى صندوق الشركة الأ

  :(2)في حالة العجز -ب

ية، لإسلامات االتأمينمعنى الشرعي لمبادئ ي إذن هناك عجز بالالتأمينإذا لم يتحقق الفائض 

 ية لمعظملتأسيسإيرادات صندوق التكافل للمشتركين أقل من المصروفات، وتنص القوانين ا أنَّ وهذا يعني 

د  ن ي س د  ز، على أا يغطي ذلك العجأنَّ المساهمين ملزمون بتقديم قرضا حسن، على التكافلي التأمينشركات 

 ة. القادم القرض من فوائد السنوات

     ا  تمامفكرة إلزام المساهمين بسد عجز صندوق التكافل تتنافى  أنَّ ويرى بعض المتخصصين 

               ل،افة التكفي عملي ا  اهمين ليسوا طرفأنَّ المسار عتبإي، بكافلأمين التلامي للتدأ الإسمع المب

      ي للصندوق دون اللجوء المالن العمل على رفع الضرر عن المتضررين، بسد العجز وعلى المشتركي

 من المساهمين. الاستدانةإلى 

          ـين لتي يتعايـة الإسلاميـة العالقـة، التأميني من بين القضايـا التأمينحيث يعتبر الفائض 

           خاصة تالاختلافارعية لوضع حد لهذه ش آلياتجاد على المجمعات الفقهية الدولية البث فيها، وإي

 في العالم الإسلامي خلال السنوات المقبلة. التكافلي التأمينمع توقعات تنامي صناعة 

 الجزائرية التكافليالفرع العاشر: معوقات شركة سلامة للتأمين 

ات دة صعوبع يالتكافلالجزائرية من خلال شركة سلامة للتأمين  التكافلي التأمينتعاني تجربة 

 يلي: فيماتتمثل 

 شركة سلامة بتطوير أي منتجات جديدة، إهتمامقلة   -

 ؛التأمينعدم وضوح البيانات الواردة في وثائق  -

هيم راد ومفات الأفيتعلق بقياسات إتجاها فيماعدم أخد الشركة في الحسبان المفاهيم التسويقية الحديثة  -

 ية؛الخدماتإرضاء العملاء وتكامل العملية 

 التكافلي؛ يالتأمين لالعم أسس تراعي التي لا التقليدية المحاسبية ذجامالن ذات في المالية قوائمها إعداد -

 بالبحرين. ميةالإسلا المالية للمؤسسات والمراجعة هيئة المحاسبة معايير به جاءت ما مع تتوافق ولا

 :(3)يلي مابعلى شركة سلامة للتأمين والنوافذ الإسلامية القيام وبالتالي يجب 

 ي وفق المعايير الشرعية؛التأمينتوزيع الفائض  إعتماد -

جودة البز ادمة نوعية تمتلاء خـن للعممذي يضل الكة بالشقنيورات التطدث الترورة تبني أحض -

المعمول  Advence Insurance Management system( AIMS) ينـقام التظنل الي مثرقة والرعوالس

 الإسلامية بالأردن الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة إدارة الجودة التأمينبه في شركات 

9001 ISO  2015سنة. 

 نالتأمي في شركة امكبطاقات تأمين إلكترونية  إعتمادللعملاء ك الخدماتالحرص على تقديم أفضل  -

 كة يحتويللشر رونيتك، وتصميم موقع إلالتأمينبالأردن وذلك لسهولة حملها بدلا عن وثيقة  الإسلامية

ق وتسوي المقدمة للعميل الخدماتعلى أحدث البرامج المتخصصة في تصميم المواقع لتسهيل تقديم 

 وربطه بالعميل؛لكتروني لإة عن طريقه وتطوير صيغ التسويق االشرك خدمات

                                                 

 .17لامي في دول مختارة بين الواقع، الآفاق والتحديات، مرجع سابـق، ص دليلة حضري وجميلة بغداوي: صناعة التأمين التكافلي الإس -(1)

 .18، ص نفسهدليلة حضري وجميلة بغداوي: صناعة التأمين التكافلي الإسلامي في دول مختارة بين الواقع، الآفاق والتحديات، مرجع  -(2)

     ،-دراسة حالة شركة سلامة الجزائر-جسيد مبادئ التنمية المستدامةلية لتآسلوى بن الشيهب وعبد الكريم يحياوي: التأمين التكافلي ك -(3)

بحث مقدم لملتقى صفاقس الدولي الخامس للمالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي: نحو مقاربة مبتكرة للتنمية ومعالجة الفقر والبطالة، 
 .11، ص 2018أفريل  8-7 يومي ،تونس
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لسهولة  لعربيةللمضمون والمغزى ووجوها باللغة العربية في الدول ا التأمينئق م وثالماالحرص على إ -

كثار والإ العربية إعتمادالجزائر ألزمت الإدارات الجزائرية ب فهمها من طرف العملاء خاصة وأن  

 ؛التكافلي التأمينوالتنويع من وثائق 

ت شركا يجب على كماة المخاطر ضرورة إتباع إستراتيجية تشتمل على ضوابط قابلة للتخفيف من حد -

عايير تطبيق مووالمطلوبات  الماليةي لكل من الموجودات المالإتباع سياسة التحوط  التكافلي التأمين

ولية الد ماليةالارير ومعايير التقالدولية الجديدة الصادرة عن مجلس المحاسبة الدولية  الماليةالتقارير 

 التابعة لمجلس المحاسبة الدولية؛

 كيز على زيادة حصة الشركة من حجم إنتاج السوق المحلي؛التر -

        عقاري ل الفي المجا ستثمارتكثيف الجهود البيعية بهدف تحسين النتائج الفنية للشركة وتشجيع الإ -

 ي قوي؛مالفي هذا المجال يجعل الشركة تتمتع بمركز  ستثمارالعائد على الإ نَّ لأ

 مهنة والمحافظة عليها؛الشركة بأخلاقيات ال إلتزامضرورة  -

 راء والأفكار المبدعة بالشكل الذي يسهم في ريادة الشركة؛تشجيع الأ -

 ؛ية للشركةالتأمينفتح العديد من الفروع والمكاتب وذلك لتوسيع المضلة  -

 تدريب العاملين في الداخل والخارج لتنمية مهاراتهم. -

 (1)تحديات ومخاطر أخرى :شرحادي علفرع الا

         لخصها ك عدةّ تحديات مستقبلية أخرى لا تقل أهمية عن السابقة يمكن أن نهنا أنَّ  كما 

 يلي: امفي

ة ت التقليديستعداد الشركاإلحادة بين شركات التعاون والشركات التقليدية، ومن ناحية أخرى االمنافسة  -

ديد اشرة العلى مبإضافة قتصاديات الحجم، بالإإا للقدر الكبير الذي تتمتع به من والتموقع نظر للمنافسة

          ارستهفي ظل سماح المشرع الجزائري للشركات التقليدية مم منها بإطلاق خطوط إنتاج التكافل

 .عبر شبابيك

         ر اهينإات في قطاعات معينة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الشركات إذا حصل ستثمارتركز الإ -

 ار.في هذه القطاعات مثل قطاع العق

 ذا الأرشيفوالمحاسبية هذا من جهة وك الماليةكيفية الفصل بين الحسابات عدم وضع تنظيم يحدد  -

ديد دم تحلتسيير ملفات المشتركين وعدم إختلاطهم مع ملفات عملاء الشركة لإختلاف النظامين وع

 .في النوافذ الإسلامية لذلك المشرع الجزائري طريقة

 ين وحملةالمساهم العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق في النوافذ لأن   نوع العلاقة بينعدم تحديد  -

   علوم مبأجر  المساهمين الممثلين بمجلس الإدارة هم وكلاء أنَّ الوثائق في الشركات الإسلامية هي 

أجر بلمخاطر إذن العلاقة تقوم بينهم على أساس إدارة ا التأمين أعمالعن حملة الوثائق في إدارة 

ا م،معلو                  المخاطر ضمانعلى أساس إدارة المخاطر أم قوم في النوافذ الإسلامية هل ت أم 

ع تعويض زم بدفالمساهمون في النافذة هم في الأصل شركة تأمين تجارية أي الطرف المؤمن مل أنَّ  امب

 .الإشتراكالطرف الثاني بدفع  إلتزامللمشترك مقابل 

      تدخل  الأقساط التي تؤخذ من حملة الوثائق هلبخصوص مهمة اح نقطة عدم إيضبالإضافة إلى  - 

 ي شركةف كماتبرع لهم  هأنَّ في حساب الشركة الأم والتعويض الذي يدفع لهم هل يدفع على أساس 

 .التأمينيقتضيه عقد  إلتزامة أم من حساب الشركة الأم كالتكافلي التأمين

                                                 

، -دراسة حالة شركة سلامة الجزائر- : التأمين التكافلي كألية لتجسيد مبادئ التنمية المستدامةيحياويريم عبد الكون الشيهب سلوى ب -(1)

 .11، ص مرجع سابق
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 آفاقهو تكافليال التأمينإنجازات المطلب الثاني: 

طبيق كن التالأنفة الذكر، ل التكافليعلى الرغم من كل المعوقات التي تواجه صناعة التأمين 

لصعوبات ام كل العملي لها قد كشف العديد من الإنجازات وجوانب القوة لها والتي إستطاعات تحقيقها رغ

 في هذا المطلب:   السالفة الذكر وعليه سنحاول إجمال أهم الإنجازات وجوانب القوة لها

 التكافلي التأمين: الإنجازات التي حققتها صناعة الأوَلالفرع 

 ،ها سابقا  ناولناالتي ت التكافلي التأمينعلى الرغم من كل المعوقات والسلبيات التي تواجه صناعة 

                    التطبيق العملي لهذه الصناعة قد كشف عن العديد من الإنجازات وجوانب القوة  أن  إلا  

مر عساوي في تحقيقها رغم كل الصعوبات السابقة في فترة لا ت التكافلي التأمينشركات  استطاعتالتي 

 لتأميناكات الزمن شيئا على الإطلاق سنحاول التطرق لأهم الإنجازات وجوانب القوة التي إستطاعت شر

 يلي: كما ماالتكافلي تحقيقها إلى الأن وهي

 الإسلاميالإقتصاد ترسيخ ظاهرة  المساهمة في: أولاً 

         بشكل عام ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث  التأمينتعد صناعة 

لوطني اتصاد الإقللصناعات الأخرى بل و لحمايةالتي تساهم في تأمين ا الماليةمن أبرز الصناعات  هيف

 ككل.

 لحمايةلتقديم الدعم وا التكافلي التأمين قامت صناعة الاقتصاديةوتأسيسا  على تلك الحقيقة 

يسميه  كماالإسلامي الإقتصاد نجاح منظومة  ضمانية الإسلامية لستثمارللمؤسسات المصرفية والإ

      ئز أساسية تصور على هيئة الطائر،ء بنظرية الطائر الإسلامي الذي يتطلب وجود ثلاثة ركااــلمالع

الطائر الإسلامي بقيام صناعة  مالالثلاثة على التوالي حتى تم إستكببناء الأجزاء  الاقتصاديونوقد قام 

 .(1)التكافلي التأمين

            رية التجا التأمينعن شركات  التكافلي التأمينفالخاصية الأهم التي تمتاز بها شركات 

       ينالتأم بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها بدأ من إصدار وثائق التزامهاهو 

زيع اعد توات، وقوستثمارية، وضوابط الإالتأمينالتكافلي(، وتحديد شروط التعويضات  التأمين)عقود 

ئات ابة الهيحت رقتالتي تتم  الماليةي وشروطه وإنتهاء بكل الجوانب الإدارية والتشغيلية والتأمينالفائض 

 ماراتلاستثواكذلك الحال بالنسبة للبنوك  الشرعية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية،

صاد الإقترة خ ظاهالإسلامية التي تتم بشكل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وبهذا كله يتم تفعيل وترسي

يب دي المعالوضعي التقليالإقتصاد الإسلامي في المجتمعات المعاصرة وذلك ليحل بشكل تدريجي مكان 

ت ن ظهرأالعملية عن قصوره وعيوبه خاصة في الأونة الأخيرة بعد الذي كشفت التجارب التطبيقية و

رها ارك أثان عن تدالوضعي العالمي إلى الآالإقتصاد العالمية والتي عجز  الاقتصاديةمسألة الأزمة 

 ومساوئها.

 ين صناعةبعلية في هذا المجال وهو تحقيق ثلاثية إقتصادية تفا ومن أهم الأثار الإيجابية أيضا  

 التكافلي والطائر الإسلامي وتقوم هذه الثلاثية على: نالتأمي

 ية:التأمينحفظ الأقساط  -أ

 لى نصيبمن العملاء، فهي تستحوذ ع الماليةعلى إستقطاب الأقساط  التأمينإذ تقوم صناعة 

ا  جيد من المدخرات القومية وهذا لبنوك ايفسر خضوع الصناعة في معظم البلدان لأنظمة رقابة م 

ات ن شركامرحلهذه الأقساط يعني بالضرورة  التكافلي التأمينومؤسسات النقد وحيازة شركات المركزية 

بية هذه إيجاوقساط التجاري منها والتي بدأت من خلال هذه المنافسة تفقد معدلا  متزايدا  من الأ التأمين

 شرعية وإقتصادية أولية.

                                                 

 ة،المملكة العربية السعودي ،، الرياضيعاونالترياض منصور الخليفي: تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي، بحث مقدم لملتقى التأمين  -(1)

 .23، ص 2009فيفري 22-20 أيام
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 الأموال: إستثمارتوظيف و -ب

ابط كام وضوات تتفق مع أحمارستلك الأموال بصيغ وم إستثمارة بليالتكاف التأمينتقوم شركات 

ه بيقاتالشريعة الإسلامية، وهذا يعني بالضرورة حجب تلك المدخرات عن القطاع الربوي بجميع تط

ا  اته وتوجيهها نحو القطاع الإسلاميإستثمارو صة حب خفض يعزز مسيرة الطائر الإسلامي على حسامم 

 المحلي وهذه إيجابية شرعية ثانية.الإقتصاد بوي من الر ر التقليديالطائ

 معالجة العجز من خلال التمويل الإسلامي: -ج

ة من مصادر تمويلية لا تخالف أحكام التكافلي التأمينيتم معالجة العجز الحاصل لدى شركات 

يض الطلب ا ستعزز من مسيرة المصارف الإسلامية على حساب تخفهأنَّ الشريعة الإسلامية، وهذا يعني 

 ي التمويل التقليدي الربوي وهذه إيجابية إقتصادية ثالثة.مالعلى إج

 ً   التأمينالمنافسة الميدانية في سوق : ثانيا

العالمي  التأمينأسواق  اقتحاممن أهم الأثار الإيجابية التي إستطاعت هذه الصناعة تحقيقها هي 

في تطوير نظام إسلامي تعاوني  التكافلي تأمينالوالإسلامي خصوصا  وذلك من خلال نجاح خبراء  ا  معمو

التي تقدمها  الخدماتالقانونية التي تعني بتقديم كافة  الماليةمركب يقوم على مجموعة من العلاقات 

بأحكام  ا  مي المركب والمبتكر ملتزالتأمينبأن يكون هذا النظام  لتزامالتجارية مع الإ التأمينشركات 

 .(1)التجاري التأمينا الفقهية وخاليا  من المخالفات الشرعية التي تلتبس نظام الشرعية الإسلامية وقواعده

 ظاهرة التحول الكلي: -أ

لتزم تا هأنَّ ومعناه أن تعيد الشركة تصميم عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث ينص فيه على 

صحي تأمين اللي لللتحول الكونشاطاتها بأحكام الشريعة الإسلامية ومن الأمثلة على ذلك ا أعمالهافي كافة 

 ا.ملاتهها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاإلتزامفي دولة الكويت والتي أعلنت تحولها و

 ظاهرة التحول الجزئي: -ب

ية التأمينا هخدمات تأمينية تعاونية إلى جانب خدماتالتجارية بتقديم  التأمينومعناه أن تقوم شركة 

مستغلة  ر كذلكوالجزائ ية التجارية في عدد من دول الخليجالتأمينالشركات  تسوقه بعض امالتجارية وهو 

ة لرقاباالشعار الإسلامي في تسويق تلك المنتجات وذلك في إطار من الغفلة والعجز من قبل جهات 

 والإشراف في تلك الدول.

 ظاهرة التحول الموازي: -ج

سلوب لأهذا ا التجارية ويعتمد التأمين ويعتبر هذا الأسلوب الأكثر رواجا  وقبولا  لدى شركات

ة سلاميالتجارية بتأسيس شركات تأمين تكافلية تعمل وفق الشريعة الإ التأمينعلى مشاركة شركات 

مين ء الملتزالعملا ية التكافلية لشريحةالتأمين الخدماتوغرضها من ذلك الإستفادة الربحية من خلال تقديم 

 ها الغرري يشوبية التالتأمينها خدماتالتجارية الوصول إليهم ب أمينالتشرعيا  والذين لا يمكن لشركات 

 والربا وغير ذلك.

 تأمينالعة ولكن في الحقيقة أن ظاهر التحول الموازي يعد أحد الإنتقادات التي سيقت ضد صنا

              ا به ي تساهمالتجاري أو حتى البنوك التجارية الت التأمينأموال شركات  أنَّ فمن المعلوم  التكافلي

غير ربا ووت الشرعية من غرر امفي تأسيس شركات تأمين وفق النموذج الإسلامي تشوبها العلل والمحر

   ية؟ لشرعت اامذلك فهل من الممكن من الناحية الشرعية تأسيس شركات تعاونية بأموال تشوبها المحر

 ة بمثابة غطاء شرعي لتلك الأموال؟التكافليوهل تعد الشركات 

                                                 

 .133-132مصطفى غالب الحسن: التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  -(1)
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ا أفضل طرق التحول وأصدقه أنَّ ونحن نتفق معه حسب رأي الباحث مصطفى غالب الحسن و

     لا  قف حائيعتبر ظاهرة التحول الموازي أحد العوائق الشرعية التي ت امكهي ظاهرة التحول الكلي، 

        عه ونحن نتفق م التكافلي التأميندون تطبيق شروط وصيغ شرعية لأموال المساهمين في شركات 

 في هذا الرأي.

 ً  بناء الخبرات المتخصصة لتطوير المنتجات التكافلية: ثالثا

تدني مستوى الثقافة الشرعية لدى العاملين  التكافلي التأمينمن أهم المعوقات التي تواجه صناعة 

ة إستطاعت من خلال الدورات التدريبية التكافلي التأمينفي تلك الشركات بشكل عام ولكن معظم شركات 

ا  التكافلي التأمينوالتأهيلية المتعددة بناء كوادر متخصصة في صناعة  أدى لبروز نخبة من خبراء مم 

 التأمينومنتجات  خدماتالشرعي في تصميم وترويج وتقديم  لتزامالتكافلي يحملون قيمة الإ التأمين

ه المزاوجة تتنامى وتتزايد الشرعي وهذ لتزامية والإالتأمينالتكافلي فأصبح لدى هؤلاء مزاوجة بين الخبرة 

 .(1)ةالتكافلي التأمينشركات  وانتشارتبعا  لتزايد 

 تأمينالركات وتصميم منتجاته في ش التكافلي التأمين آلياتإزدياد الوعي الفقهي ب ولا شك أن  

 آلياتا ل فيهة سيؤدي إلى تطوير منتجات تكافلية جديدة منافسة للتأمين التجاري بحيث تتداخالتكافلي

 إسلامية أخرى في الفقه الإسلامي. مالية آلياتمع  التأمينناعة ص

 ً  التكافلي التأمين: إصدار المعياريين الدوليين الشرعي والمحاسبي الخاص برابعا

إصدار  من تحقيقها هي التكافلي التأمينمن بين النجاحات والإنجازات التي تمكنت صناعة 

يئة المحاسبة هم هذه المبادرة اموقد تولى ز 26كافلي رقم الت التأمينالمعيار الشرعي الدولي الخاص ب

 الإسلامية والمجلس الشرعي بدولة البحرين. الماليةوالمراجعة للمؤسسات 

سواء من حيث تعريفه،  التكافلي التأمينولقد تحدث هذا المعيار عن تفاصيل مهمة في صناعة 

التجاري، ووضع الضوابط التي يجب  أمينالتتكييفه، خصائصه، مبادئه، أركانه، أنواعه وتميزه عن 

عن نفس الهيئة  24الإسلامية وأيضا إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم  الماليةمراعاتها في المؤسسات 

كإدارة  التكافلي التأمينيتعلق بصناعة  فيماالسابقة وقد تحدث هذا المعيار عن تفاصيل محاسبية هامة 

ي المالوطرق تسويتها والعجز  الماليةت التزامالإ اللازمة لذلك وأيضا   اليةالمالتدفقات النقدية، والدورات 

 المتعلق إعادة التأمين الإسلامي. 41، وكذلك المعيار الشرعي (2)والقرض الحسن وغير ذلك

تفاقية موجب إالإسلامية قد أنشئت ب الماليةلمراجعة للمؤسسات اهيئة المحاسبة و مع العلم أن  

       ، لجزائربا 1990فيفري  26الإسلامية بتاريخ  الماليةمن عدد كبير من المؤسسات التأسيس الموقعة 

 تسعى لاهيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة في البحرين ك 1991 مارس 27وتم تسجيلها بتاريخ 

-ضبط ال - ةلمراجعا -)المحاسبية  ــــــإلى الربح، وقد أصدرت هذه الهيئة العديد من المعايير المختصة ب

 من الدول تحظى هذه المعايير بقبول إقليمي واسع وهي مطبقة حاليا في العديدالشرعية(، و -الأخلاقيات 

ل ـــدول مثـــد بها في العديد من القطر( ويسترش - السودان -بنانل - الأردن –البحرين  -منها: )سوريا 

 اكستان(.ب -زيا يمال -جنوب إفريقيا  -السعودية  -إندونيسيا  -)أستراليا 

 فاقهآ: ثانيالفرع ال

حيث يرى أغلب الباحثين في مجال  التكافلي التأمينيمكن التنبؤ بمستقبل واعد ينتظر صناعة 

 ،(3)مرشح للتطور والنمو أكثر فأكثر رغم الصعوبات التي يواجهها هأنَّ ، والعاملـين فيه التكافلي التأمين

الإسلامية الذي يصدر بشراكة "تكافل  التأمينخير لدليل شركات وفي هذا الصدد يشير التقرير السنوي الأ

               ات المكتتبة الإشتراكهناك نموا ملحوظا في حجم  أنَّ " MEIRري" ومجلة الشرق الأوسط "

                                                 

 .26رياض منصور الخليفي: تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي، مرجع سابق، ص  -(1)

 .136-135، مرجع سابق، ص مصطفى غالب الحسن: التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق -(2)

 .17دليلة حضري وجميلة بغداوي: صناعة التأمين التكافلي الإسلامي في دول مختارة بين الواقع، الآفاق والتحديات، مرجع سابق، ص  -(3)
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الإسلامي  التأميني أقساط مالالإسلامية وذلك مع إدراج إيران، حيث بلغت إج التأمينمن قبل شركات 

%، 8 ــب، مسجلة بذلك معدل نمو قدره 2011مليار دولار سنة  5ـ17مقابل  2012ليار سنة م 19العالمية 

             مليار دولار 26، مع تقديرات بأن تبلغ الأقساط حدود 2017مليار دولار سنة  20لى إليصل 

 .(1)2020سنة 

معدل  ر أعلىسجلت مص 2012في عام  هأنَّ أظهر الدليل الثامن الصادر عن "تكافل ري"  كما

لسعودية حافظت امليون دولار، في حين أن المملكة العربية  98.2 ـــــشتراكات تقدر بإ% ب35نمو بنسبة 

ليار م 5،5لى إرتفع حجمها إشتراكات دول المجلس التعاون الخليجي، حيث إعلى الحصة الأكبر من 

سلامي الإ التأميني أقساط لما% من إج43شتراكات إيران تمثل إدولار، وقد أظهر الدليل نفسه أن 

 %.37العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية دول مجلس التعاون الخليجي بحصة قدرها 

مها، يخ مفهوقد بدأت في ترس التكافلي التأمينبدراسة الأرقام السالفة الذكر يتضح أن صناعة 

لمطلوب لترابط اوها وتحقيق انم استكمالوذلك بغية  التكافلي التأمينساعدت على قيام صناعة إعادة  امك

                               " Hannover retakafulي البحرين شركة "ـين، لذا فقد تأسست فـبين الفرع

          يزيا وعدد أخر من شركات إعادة التكافل وهذا للحرص مالفي  "Muinckh retakafulوشركة "

ة صناع الشرعية، بالإضافة إلى العمل على تحرير على أن يكون التطبيق الميداني موافق للضوابط

ل التي تحووغربية، التقليدي المملوكة للدول ال التأمينوإعادة  التأمينالتكافلي من سيطرة شركة  التأمين

ا  ليها أقساط ضخمة لغرض إعادة التكافل وهوإ  لصعبة.يسبب في تحويل أقساط هائلة بالعملة امم 

      وكذا عدم تأثر الشركات  التكافلي التأمينالملاحظ في صناعة ا على النمو والنجاح وبناء  

، ولتوفر العديد من الفرص فقد تحركت -خاصة- 2008 الماليةالمصرفية الإسلامية بالأزمة  تمارسالتي 

باتجاه التكافل على غرار شركة "أيه أي جيه" أكبر شركة  التأمينكبرى الشركات الدولية للتأمين وإعادة 

في العالم، وشركة "أليانز" أكبر شركة تأمين في أوروبا، وشركتي "أش أس بي سي" و"أفيفا" تأمين 

        قتناص حصة في صناعة التكافل وذلك وفق مبدأ التكافل بر في بريطانيا التي قدمت عرضا لإالأك

ك ري" و"سويس يزيا وتبحث شركة "أكسا" الفرنسية دخول سوق التكافل وفقا لمبدأ التكافل "ميرنيمالفي 

مؤسسة  ي، حتى أن  كافلري" و"صنافوفرري" و"تكافل ري" و"كونفيريوم ري" شركات إعادة تأمين ت

 .(2)"لويدز أوف لندن" تقدم عروض للتأمين التكافلي

خرى لأن سنة فتئ ينمو ويزدهر م ماوإذا رجعنا لتحليل دوافع وعوامل الجذب لهذا القطاع الذي 

         تقبلا هناك عدة عوامل تمثل فرصا ساهمت في هذا النمو، وستساهم مس أنَّ وبوتيرة متسارعة نجد 

 تي:  في زيادة تطوره، نوجزها كالآ

شرعي  لهم بديل ت والتوجه نحو الحلال الأمر الذي وفرامعن المحر للابتعادرغبة المسلمين بالفطرة  -

 الشرع الحنيف.شى وامورفع عنهم الحرج من خلال توفير منتجات تأمين إسلامية تت

ي، لتأمينالفائض اكالمشاركة في الإدارة والأرباح، توزيع  التكافلي التأمينالمبادئ التي يقوم عليها  -

زيادة وبوله الأموال وفق أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من المبادئ، كلها ساهمت في ق إستثمار

 الإقبال عليه من المسلمين وغير المسلمين.

      زيادة ترجم ب دي والذيالتقلي التأمينختلافه عن وإ التكافلي التأمينالإدراك بأهمية تزايد الوعي و -

 الطلب عليه.

ت في النظام امالنمو المتزايد في قطاع المصرفية الإسلامية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تجدد الأز -

البنوك وشركات  خصوصا  -ة ي الذي أدى بتوجه بعض الشركات الغربية والعربية والإسلاميرأسمالال

                                                 

 .20، ص 2013الصادر عن شركة ليميتد، الإمارات العربية المتحدة،  2012التقرير السنوي السابع  -(1)

: تشخيص واقع، معوقات وآفاق تطوير صناعة التأمين التكافلي مع الإشارة لحالة الجزائر، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث وزوعزجهاد ب -(2)

 .20-19، ص 8والدراسات، عدد 
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للتعامل وفق الضوابط الشرعية الإسلامية، ذلك كون التكافل هو تأمين بديل قابل للتطبيق وقادر -التأمين

، وبالتالي لا يمكن أن تكون المصرفية الإسلامية بالكامل أساسها الماليةعلى المنافسة من الناحية 

التكافلي التأمين بأعمالم تأخذ مالالشريعة 
(1). 

             ضها زيادة عدد البنوك الإسلامية ونجاحها أدى إلى توسع تمويلاتها وزيادة الطلب على قرو -

ا   . فليالتكا التأمينيستوجب تغطية مخاطر التمويل التي تعترضها من خلال اللجوء لشركات م 

         ن المسلمين في مختلف الفروع بسبب عدد السكا التكافلي التأمينتعاظم فرص تسويق منتجات  -

% من عدد سكان العالم، والذي ي توقع تواصل نموه خلال 23يفوق  مامليار مسلم، أي  1.8تجاوز  الذي

 .(2)2030مليار بحلول سنة  2.2السنوات المقبلة ليفوق عدد المسلمين عتبة 

 بلة جنبا  ات المقالسنوخلال  ومستمرا   نموا وتطورا محسوسا   التكافلي التأمينيتوقع المختصون أن يشهد  -

رين مستثمكتشاف السلامية بصفة عامة، وذلك من خلال إالإ الماليةزدهار قطاع إإلى جنب مع نمو و

 صاديةالاقت المتاحة، وعوامل الجذب في هذا القطاع الواعد في ظل كل التحديات القوة الفرصلنقاط 

 التنظيمية والسياسية.

، من خلال التركيز على القدرات ناطق غير المستغلة من العالم مستقبلا  يتوقع مزيدا  من التقدم في الم امك -

           لى العلاقات القويةإ، وتقدم المنتجات، وإرشاد العملاء بالإضافة الخدماتية ومعايير الإكتتاب

لى معظم الأسواق غير المستغلة وخاصة إفي الأسواق سوف يساعد شركات التعاون في شق طريقها 

 التأمينالإسلامية بصفة عامة و الماليةغير المسلمة التي أصبحت شركاتها مهتمة بقطاع  في الدول

 .(3)بصفة خاصة التكافلي

أشرنا  كماالعالمية  التأمينوإعادة  التأمينخير دليل على هذا هو مسارعة كبريات شركات  ولعل  

الإسلامي متأخر  التأمين: "بأن (4)"كريس نيلسونصرح " امكلاقتناص فرص سوقية في القطاع،  سابقا  

 بضع سنوات عن الصناعة المصرفية لكننا نرى بدايات لسوق يانعة ومزدهرة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (1)– Nico P. Swartz1 and Pieter Coetzer: Takaful" An Islamic insurance instrument, Journal of 

Development and Agricultural Economics Vol. 2(10), October 2010, p5.   
 .1:27، على الساعة 2020.06.12، أضطلع عليه بتاريخ: https://ar.wikipedia.org/wiki/موقع ويكبيديا:  -(2)

 .32-20صناعة التأمين التكافلي مع الإشارة لحالة الجزائر، مرجع سابق، ص  : تشخيص واقع، معوقات وآفاق تطويروعزوزد بجها -(3)

 كريس نيلسون: هو رئيس قسم التأمين على الحياة والصحة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. -(4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 :يالباب الثان خلاصة

الجزائر كبقية الدول  تأثرت الماليمن تغيرات في المجال الاقتصادي ولما عرفه العالم  نظرا       

الذي فتح المجال  07-95لسائد، أبرزها صدور الأمر رقم عملت على إيجاد حلول تتأقلم والوضع اوبها 

      أمام الخواص لدخول سوق التأمينات الجزائري، وكنتاج لذلك ظهرت شركة سلامة للتأمينات الجزائر 

التي تتبنى نظام التأمين التكافلي الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية بالرغم من الصعوبات التي تواجهه 

القانوني المنظم له سابقا، ولكن ولامتيازه بنقاط القوة التي حالت دون إعاقة مسار تطوره كغياب التشريع 

       ملحوظا   بسبب المبادئ التي يقوم عليها والتي تميزه عن التأمين التقليدي هذا النظام سيعرف تطورا  

                  81-21رقم في السوق الجزائرية بتنظيمه من قبل المشرع الجزائري وصدور المرسوم التنفيذي 

     لشركات التأمين للأخذ بنموذج التأمين الإسلامي ولو في بعض صوره، يشكل عامل جذب سالذي 

فبينما تقدم شركات تكافل خدمة تأمين إسلامية )سلامة للتأمينات(، اتجهت غيرها من الشركات التجارية 

هيكل التنظيمي لتقدم خدمات تأمينية إسلامية لإنشاء نافذة إسلامية في إطار وحدة إدارية داخل ال

)المتوسطية للتأمينات(، وفي وجود هيئة رقابة شرعية تقوم بوضع معايير شرعية لضبط عمل شركة 

كانت أو نافذة والإشراف عليه والتأكد من تنفيذها )المعايير الشرعية( كي يبقى منسجما  مع أحكام الشرعية 

 .ل زاهر في مجال التأمين الجزائريبمسقب يجعلنا نأمل أن يحظى الإسلامية

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ــــــخاتمـــ
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 خاتمة:

             الطريقة المثلى التي يتغلب بها الإنسان على المخاطر  على ضوء ما تقدم تجلى لنا أن  

التي قد تصيبه هي التعاون والتضامن في نقل الضرر وتفتيته وتوزيعه فيما بينهم، وتعويض الفرد 

 القائم  التكافليمن خلال نظام التأمين إلا   هذا الأسلوب لا يتأتى، وصاب منهم حين يقع عليه الخطرالم

 على أساس التبرع بواسطة هيئات متخصصة لممارسة أعماله وليس من خلال التأمين التجاري القائم 

الذي أجمع الفقهاء  كافليالتفنظام التأمين  ،على الربح المادي المحض والبعيد عن المعنى السابق للتعاون

يحقق الصورة المثالية للتعاون، التكافل، والتضامن  الذي على جوازه هو البديل الصحيح للتأمين التجاري

 بين أفراد المجتمع.

ات خاصة بنظام التامين وقد رأينا توجه أغلب الحكومات في البلاد العربية إلى إصدار تشريع

د من دول العالم )الأردن( تحاول إدماج خدمة التأمين التكافلي بصفة ، والجزائر على غرار العديالتكافلي

التوجه نحو إصلاح نظام التأمين الجزائري من خلال  81-21إذ أكد صدور المرسوم التنفيذي  موسعة

الأمر الذي يسمح في المستقبل باستحداث نسيج جديد من شركات  اعدة التنظيمية للتأمين التكافليوضع الق

التجربة الجزائرية الممثلة بشركة سلامة ف، لتكافلي، ويرفع درجة المنافسة والكفاءة الاقتصاديةالتأمين ا

إذ كانت تواجهه سابقا  صعوبات ، اصة  خ يرتها الأردنيةظبنوغير ناجحة عموما  تعد للتأمينات التكافلية 

يعترف  في ظل قانون لا أهمها الجانب القانوني الذي شكل العائق الأكبر لها في تطبيق مبادئ التكافل

 كافليالت جهة والالتزام بضوابط التأمين بشكل صريح بوجوده ويجعلها محصورة بين تطبيق القانون من

            بالرغم من تقنين المشرع وتنظيمه مؤخرا لهمن جهة أخرى، ولكن  وأحكام الشريعة الإسلامية

خطط لمواكبة التقنين وتعديل نشاطها بما يتناسب أي إجراءات أو  الشركة لحد الساعة لم تتخذ إلا  أن  

فهي مازالت تعتمد في عملها على نظام التأمين التجاري، ودورها لا  وتسميتها وكذا سبب تأسيسها،

فليس هناك إنفصال بين ذمة الشركة وذمة حملة  شتركينالمنظم والمدير لمجموع المينحصر في دور 

 41و 26صندوق واحد فقط، وعليه فهي لا تلتزم بالمعيارين الشرعيين ها تملك الوثائق لحد الساعة، كما أن 

 في ممارسة نشاطها.

شركات ونوافذ التأمين التكافلي في الجزائر ستمارس عملها دون وجود قانون  أن  بالإضافة إلى 

خاص للإشراف والرقابة عليها وستعمل تحت سلطة هيئات الرقابة والاشراف التي صممت لشركات 

 .ما يجعل هذه الشركات بعيدة عن الضبط بمعايير ثابته ومحددة ومعلنه من قبل الدولة التقليدية التأمين

 وفي ختام هذه الدراسة نوجز بعض النتائج والإقتراحات التي خلصنا لها:

 تعتبر صناعة التأمين التكافلي صناعة مالية قائمة بذاتها لها شروطا  خاصة لا يمكن الإستغناء

عليها لقيامها: كشرط الفصل بين الحسابين )حساب المشاركين وحساب المساهمين(، الرقابة الشرعية، 

 توزيع الفائض، إعادة التكافل.

    بالاستناد  التكافليهناك إتفاق وإجماع من قبل الفقهاء المسلمين على جواز وشرعية التأمين 

 إلى أدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية.

تبر عقد التأمين التجاري عقد معاوضة بين شركة التأمين ومجموع المؤمن لهم بقصد الربح يع

عقد تبرع وتكافل من قبل المؤمن لهم تجاه  التكافليويشتمل على الربا، الغرر، والجهالة، بينما يعد التأمين 

 .بعضهم البعض وشركة التأمين تقوم بإدارة الصندوق تحقيق الربح يكون تبعا لا أصلا

، فهو المتبقي من الأقساط وعوائدها التكافلييعد الفائض التأميني عنصرا مميزا لشركات التأمين 

            بعد دفع التعويضات والمصاريف الخاصة بالشركة وهو من حق المشتركين )حملة الوثائق(، 

 ة.بينما يعود الربح في شركات التأمين التجاري لفائدة المساهمين المؤسسين للشرك

إلى رقابة هيئة شرعية تتكون من مجموعة من العلماء  التكافلييخضع نشاط شركات التأمين 

              المسلمين المؤهلين في الشريعة، الاقتصاد والتأمين، وتقوم هذه الهيئة بمراقبة كافة العمليات 

 ة الإسلامية.لأحكام الشريعتأكد من موافقتها وال التكافليالتي تقوم بها شركات التأمين 
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 بالقواعد الشرعية من خلال إبرام عقود إعادة التأمين الخاصة بها التكافليتلتزم شركات التأمين 

                   لدى شركات الإعادة التكافلية وفي حالة عدم وجودها أو ضعف ملاءتها المالية يمكن أن تلجأ 

الشرعية،              تي تفوق قدرتها وفق الضوابط إلى شركات الإعادة التقليدية لتعيد تأمين الأخطار ال

ا تعيد إلزاميا لدى شركة وطنية تجارية بنسبة محددة والباقي يمكن أن تعيد تأمينه لدى ففي الجزائر  أم 

 شركة إعادة تكافلية.

تأكد من تنفيذ الشركات والنوافذ تالداخلية أو الخارجية( ضمانة أساسية )الرقابة الشرعية  أن  

 ة )التكافلية( لجميع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها.كافليالت

 :التالية الاقتراحات تقديم يمكننا إليها المتوصل للنتائج استعراضنا بعدو

بوضع حزمة من القوانين  يشمل عمل شركات التأمين التكافليتفعيل الإطار التنظيمي والتشريعي الذي  -

 كافلي.المكملة لخدمة التأمين الت

توسيع الدور الإشرافي للجهات الرقابية على نشاط شركات التأمين التكافلي، ليشمل الإشراف على مدى  -

تطلع  بها التزام تلك المؤسسات بالمعايير والضوابط الشرعية، وذلك من خلال تأسيس وحدات تفتيش

 بمهام الرقابة الشرعية بجانب الرقابة المالية والإدارية.

ة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، بضبط ونشر مختلف المعايير المعتمدة قيام الهيئ -

المتعلقة بالتأمين التكافلي، مع إعداد نظام فعال للرقابة الشرعية من شأنه أن يساعد هيئات الرقابة 

 الشرعية لشركات التأمين التكافلي على التطبيق السليم لهذه الخدمة.

اء هيئة الرقابة في شركات ونوافذ التعاون من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة تعيين أعض -

المالية الإسلامية ولا تكون من قبل شركات أو النوافذ لتجنب أي شكل من أشكال المحسوبية والمحاباة 

 ي قد تشكل خطر على أداء مهامهم.الت

واحدة( لعمل هيئات الرقابة الشرعية العاملة على مستوى سنوات قابلة للتجديد مرة  3عدم تحديد مدة ) -

   شركة، شركات ونوافذ التكافل في الجزائر، وبذل ذلك وضع شرط يقضي بعدم عملها في أكثر من 

وكذا عدم تحديد جنسية جزائرية فقط للاستفادة من خبرات الأجانب الذين لهم الخبرة في هذا المجال 

 مة الرقابة والتي قد تعمل على تكوين أعضاء جزائرية أثناء العمل معها.من خلال ممارستهم مه

ينبغي على شركة سلامة العمل على تعديل نظامها وموافقته مع أصل نشأتها وتقديم خدمات تكافلية  -

خاصة بعد تشريعه مؤخرا من قبل الدولة، ومحاولة الإستفادة من تجربة شركة الإسلامية الأردنية 

السعودية البحرينية ولاحظنا ريادة هذه الشركة مقارنة  "إياك"فرعان لشركة واحدة  خاصة وأنهما

بشركة سلامة، ومحاولة التعرف على أهم العوامل التي ساهمت في ذلك وبناء شراكة معها من أجل 

 الاستفادة من مهاراتها. 

للقيام  اقب شرعي وحيدعن ثلاث أعضاء وعدم الاكتفاء بمر ينبغي تعيين هيئة رقابة شرعية لا تقل -

بعملية الرقابة والتأكد من سلامة المعاملات التي تقوم بها من الناحية الشرعية ومطابقتها لمبادئ 

 وأحكام الشريعة.

    أن تكون هيئة الرقابة الشرعية تابعة لهيئة المساهمين حتى يكون وجودها في الهيكل التنظيمي أعلى -

 من مجلس الإدارة.

قبل الهيئة ية يكون بناء على قرار معلل من أي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعفي حالة عزل  -

العامة وترسل منه نسخة إلى الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية وكدا الهيئات 

 المسؤولة عن هذا القطاع.

يقوم بالتأكد من تنفيذ كافة إدارات يجب تعيين عضو مقيم من بين أعضاء هيئة الرقابة في الشركة حتى  -

 الشركة أو النافذة وأقسامهم لقرارات هيئة الرقابة الشرعية ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
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 يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة بشكل تام عن كافة إدارات الشركة.  -

لامي تابع للشركة المركزية لإعادة إنشاء شركة تكافل جزائرية محلية برأسمال جزائري كفرع إس -

 . CCRالتأمين

          أن تعمل شركة سلامة والنافذة المعتمدة مؤخرا بصورة مستمرة على تعديل تعليماتها وقوانينها  -

 لضمان إستمراريتهم. وباقي المعايير 41و 26بما ينسجم مع المعيارين الشرعيين 

        قطاع التأمين التكافلي من خلال إعداد وتهيئة إطارات وخبراء الإهتمام بالموارد البشرية العاملة في  -

            في النواحي الفقهية، القانونية، الاقتصادية والإدارية، وتعريفهم بقواعد ومبادئ الحوكمة، إضافة 

ملية إلى تزويدهم بكل المستجدات والمعلومات العلمية في مجال كشف المغالطات التي تقع أثناء أداء ع

بد من ضرورة تحقيق مبدأ ية التأهيل المتكامل للعاملين لاالتأمين التكافلي، ولغرض تحقيق فعال

الاستمرارية، الشمولية، التكامل ومبدأ ديناميكية التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين التكلفة 

 والعائد.

وترويجه  التكافليالوعي لمفهوم التأمين  في الجزائر من زيادة التكافليشركات ونوافذ التأمين  سعي -

 إعلاميا  لدى جمهور المواطنين والتركيز على نقطتين:

 ة.التكافليوشرعية التعامل مع شركات التأمين  التكافليمسألة شرعية التأمين  -أ

              مسألة إمكانية حصول المؤمن له على نسبة من الأقساط التي دفعها عند توزيع الأرباح  -ب

    التعامل حساب حملة الوثائق في نهاية السنة وبالتالي توليد فكرة عند المؤمن له مفادها أن  من 

 مع شركات التعاون يعد مباحا  شرعا  وأوفر له من الناحية المادية.

الإسلامية الأردنية  شركةالمحاولة اللجوء إلى التحكيم في حل النزاعات والتصالح مع عملائها كما تقوم  -

  .عدم وجود محاكم متخصصة في التأمين وعدم فاعلية المحاكم التجاريةفي ظل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..تمّ بحفظ الله وعونه.. 
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 ملخص:

من الدول غيرها بعد توجه العديد من الدول الإسلامية لإحتضان صناعة التأمين التكافلي سعت الجزائر ك

على مستوى  ية الوحيدة الناشطةتأسيس شركة سلامة للتأمينات التكافلمن خلال  2006لإحتضانه منذ 

من ما جعلها رهينة مجموعة  ،التأمين التكافلي أنداك في ظروف غير مناسبةالسوق الوطنية لصناعة 

 07-95التحديات تمليها البيئة القانونية المحلية المنظمة لقطاع التأمين في الجزائر المقتصرة على الأمر 

مين اللذان لا يفرقان بين نشاط شركات التأمين التجاري وشركات التأ 04-06المعدل والمتمم بالقانون 

يحدد الذي  81-21التكافلي المحلية، ما جعل المشرع يستدرك الأمر بإصداره مؤخرا أول مرسوم تنفيذي

، إذ أعتبر هذا الإجراء الخطوة الأولى 2021فيفري  23شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي بتاريخ 

بالتركيز على العديد من المبادئ لتوفير البيئة الملائمة لتوسيع نشاط شركات التأمين التكافلي وتأطيرها 

على التبرع كذلك ضرورة الفصل بين  التي ذكرها المرسوم، كالطبيعة القانونية للعقد الذي يقوم  الشرعية

حسابات صندوق المشتركين وحساب الشركاء، مع توضيح طرق التعامل مع الفائض التأميني أو العجز 

وهذا كله تحت إشراف لجنة الإشراف الشرعي وبالتنسيق  التأميني، بالإضافة إلى توضيح عملية الإعادة

 مع المدقق الشرعي لضمان احترام أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé :  

Après que de nombreux des pays islamiques ont adopté le secteur de l'assurance 

Takaful, l'Algérie, comme d’autres pays, a s'efforcer de l'adopter depuis l’année 

2006 dans le cadre de la fondation de l’Entreprise d'Assurance Salama Takaful 

qui représente la seule entreprise active au niveau du marché national de 

l'industrie de l'assurance Takaful à cette époque, dans des conditions inadaptées, 

cela a mis l’entreprise en face d’un groupe des défis imposés par 

l'environnement juridique local qui organise le secteur des assurances en Algérie 

et qui est limitée à l'ordonnance 95-07, modifiée et complétée par la loi 06-04, 

ne faisant aucune distinction entre l'activité de coopératives d'assurances 

commerciales et coopératives locales d'assurances ce qui a poussé le législateur 

à redresser l'affaire en promulguant récemment le premier décret exécutif 21-81 

précisant les conditions et les modalités d'exercice de l'assurance Takaful 

(coopérative) le 23 février 2021. Cette procédure était considérée comme la 

première étape pour fournir l'environnement approprié pour développer les 

activités des sociétés coopératives d'assurance et les encadrer en se concentrant 

sur de nombreux principes juridiques mentionnés par le décret, tels que la nature 

juridique du contrat basé sur la donation, ainsi que la nécessité de séparer les 

comptes du fonds des souscripteurs et les comptes des associés, en clarifiant la 

manière de traiter l’excédent ou l’incapacité d'assurance.. Tout cela est sous la 

supervision du comité de surveillance de la charia avec la coordination de 

l'auditeur de la charia pour assurer le respect des fondements et des principes de 

la charia Islamique.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary:  

After many Islamic countries have adopted the Takaful insurance sector, 

Algeria, like other countries, has been striving to adopt it since the year 2006 

within the framework of the foundation of the company of Salama Takaful 

Insurance which represents the only company active in the national market of 

the Takaful insurance industry at that time, under unsuitable conditions, this put 

the company in front of a group of challenges imposed by the environment local 

legal system which organizes the insurance sector in Algeria and which is 

limited to ordinance 95-07, modified and supplemented by law 06-04, amended 

and supplemented by law 06-04 making no distinction between the activity of 

commercial insurance cooperatives and local cooperatives of insurance what 

pushed the legislator to straighten out the matter by recently promulgating the 

first executive decree 21-81 specifying the conditions and modalities for 

exercisin Takaful (cooperative) insurance on February 23, 2021. This procedure 

was considered the first step to providing the appropriate environment to 

develop the activities of cooperative insurance companies and to supervise them 

by focusing on many legal principles mentioned by the decree, such as the legal 

nature of the contract based on donation, as well as that the need to separate 

subscribers' fund accounts and associates' accounts, clarifying how to deal with 

insurance excess or incapacity. All of this is under the supervision of the shariah 

Oversight Committee with the coordination of the shariah auditor to ensure the 

conformance with foundations and principles of Islamic shariah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  




